
   غزة-الجامعة الإسلامية 
  ا ـات العليـعمادة الدراس

  انونـريعة والقـكلية الش
  يـرعـاء الشـقسم القض

  
  
  
  

   القضائيةماحكالآثار المترتبة على الأ
  

 
  عمر محمود نوفل

  
  
 

  مازن إسماعيل هنيه: الدكتور
  


 

  
  م2009 -هـ 1430

  



 
 

 ب  

  الإهـــــــــــداء
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  :ــدمةـــــالمق

أنـزل القـرآن وجعــله لكـل شــيءٍ          ،لبيـانالحمـد الله خـلق الإنسـان علمه ا         
 قــاض   وجعـل العـدل لكــل    ،الـذي فـهم فصـل الخطـاب لسـليمان    ، فصلاً وتبـيان 

يا داود إِنَّا جعلْنَاك خَلِيفَةً فِي الْأَرضِ فَـاحكُم         {   :ال سـبحانه لـداود عليه السـلام    ق، عنـوان
تَّبِعِ الْهوى فَيضِلَّك عن سبِيلِ اللَّهِ إِن الَّذِين يضِلُّون عن سبِيلِ اللَّهِ لَهـم              بين النَّاسِ بِالْحقِّ ولا تَ    

 الْكِتَـاب  إِلَيـك  أَنزلْنَـا  إِنَّا{ :   مخاطبا نبيه محمد   قالو ،1}عذَاب شَدِيد بِما نَسوا يوم الْحِسابِ     
   .2}خَصِيما لِلْخَائِنِين تَكُن ولا اللَّه أَراك بِما النَّاسِ بين لِتَحكُم بِالْحقِّ

، وضرورة تنفيـذ الحـق فـي الأحكـام    ،  إلى أهمية القضاء العادلوقد أشار رسول االله         
 وجل عز الرحمن يمين عن نور من منابر على االله عند المقسطين إن (بقوله   ورغب في ذلك    

 إلى أهمية    كما أشار رسول االله        ،3)ولوا وما وأهليهم كمهمح في يعدلون الذين يمين يديه وكلتا
لحاكم فاجتهد ثـم    إذا حكم ا  ( :  اجتهاد القاضي وأن يسعى دائما لتحقيق العدالة في حكمه فقال         

  . أما بعد، 4)أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجرأصاب فله 
تعيـد  ، منصفة للمظلوم ، نة للحق مبي، يأن تكون وفق شرع االله تعال     القضائية   الأصل في الأحكام  
قبـل صـدور الحكـم      ، لدفاع عن حقوقهم  ا حق الشريعة للخصوم     وقد كفلت  ،الحقوق لأصحابها 

فخصصت رسـالتي هـذه لتوضـيح       ، بينتها الشريعة ونظمها القانون   ، عبر طرق محددة   ،وبعده
تحقيق أكبـر قـدر   لها موضحا الطرق التي يمكن من خلا   ، الآثار المترتبة على الأحكام القضائية    

  .من العدالة
 
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:طبيعة الموضوع : أولاً  
إذ أن الحكم القضائي لـه  ، الحكم القضائيوهو ، الرسالة تعالج موضوعا في باب القضاء   

عد ذلـك  وما يلحقه ب،  طعونتعرض له مني وما قد   ،تنفيذه من عدمه    من حيث  ، عليه آثار مترتبة 
وأنواع ، ةختلفالملتقاضي  ا درجات   مبينا -أو رد ، أو تعديل ، أو نقض ، صديقت-أحكام جديدة   من  

من خلالـه إلـى مبتغـاهم بـالطرق         والمحامون   ليصل المتخاصمون    ، الأحكام الصادرة عنها  
  .وليسلكه القضاة لتوفير أعلى درجة من العدالة، القانونية

  :أهمية الموضوع:ثانياً 
 . بشكل دائم في جميع المحاكم باختلاف درجاتها هذا الموضوعداولتي -1

  .الشرعيةأصول المحاكمات القانون وبالذات شرح  كتب  المكتبة القانونية عجزا في تشهد-2
 .تسهيل الدراسة لطلبة العلم الشرعي والقانوني وبخاصة القضاء الشرعي -3

حيـث   ،معالجتهاوفي بعض القوانين    والنقص  ، في كثير من التعميمات   خلل  توضيح أماكن ال   -4
 أثبتت أن هناك نقـصا      ، الموضوعية من خلال واقع المحاكم الشرعية في قطاع غزة         ةالدراس إن

، وحاجـة المجتمـع  تطورات الن بحاجة إلى تحديث لمواكبة يانوالق ه وأن هذ،المطبقةن  نياوقالفي  
 .وعدم التقيد بمذهب فقهي واحد

 .رار رئاسيكمة العليا التي تم أنشاؤها بقالبحث في مدى قانونية المح -5

  :الموضوعار ي أسباب اخت:ثالثاً
  .عد السبب الرئيس لاختيار هذا الموضوعين ما بينته فى أهمية الموضوع إ -1

إن قانون أصول المحاكمات الشرعية لم يعالج كل الآثار المترتبة على الأحكام القـضائية لا                -2
 . من ذلك المحكمة العليا ،في القضاء الشرعيستجدت سيما هناك درجات من التقاضي ا

 .القوانين سن  من هذا البحث عندلمشرع الفلسطينيا أن يستفيد -3

م و  1965 لـسنة    12الشرعية الفلسطيني رقـم     قانون أصول المحاكمات    لا يوجد أي شرح ل     -4
   .غزةالمعمول به في المحاكم الشرعية في قطاع 
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  :ةالجهود السابق: رابعا
 رسالة علمية تتنـاول موضـوع الآثـار         -على حد علمي  –بعد البحث والسؤال لم أجد      

 التي اختـصت بدراسـة بعـض        ،إلا أنني وجدت بعض الكتب    ، لقضائيةالمترتبة على الأحكام ا   
  :ومنها،  الموضوعجزئيات هذا

ؤلف الأستاذ  الم ،نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية         -1
  . محمد نعيم ياسين:الدكتور

 . عبد الناصر أبو البصل:المؤلف الدكتور، نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون -2

 . حسن أحمد الحمادي:المؤلف الدكتور، حجية الحكم القضائي في الشريعة الإسلامية -3
  .اودالمؤلف الدكتور أحمد محمد علي د،  أصول المحاكمات الشرعية-4
  .المؤلف الدكتور عثمان التكروري،  الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية-5

  :الجهات المستفيدة من البحث: خامسا
  .القضاة الشرعيون والعاملون في سلك القضاء -1
 .المحامون الشرعيون -2

 .وطلاب القضاء الشرعي بوجه خاص، طلبة العلم الشرعي بوجه عام -3

  .المشرع الفلسطيني -4
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  -: على أربعة فصول وهي على النحو التاليوتشتمل: خطة البحث: سادساً
  الفصل الأول

  التعريف بالآثار المترتبة على الأحكام القضائية
  وفيه مبحثان

  . التعريف بالحكم وأنواعه وأثره: الأول المبحث
  . وأنواعهاالمحكمةب  التعريف : الثانيالمبحث

  الثانيالفصل 
  الاعتراض

   ثلاثة مباحثوفيه
  ومدته تعريف الاعتراض ومشروعيته وأنواعه:المبحث الأول 

  الاعتراض على الأحكام الغيابية:المبحث الثاني 
  اعتراض الغير:المبحث الثالث 

  الفصل الثالث
  الاستئناف

  وفيه ثلاثة مباحث
 تعريف الاستئناف ومشروعيته ومدته والقضايا المستأنفة: المبحث الأول 

 ما يترتب على الحكم الاستئنافي من أحكام : لثانيا المبحث

  لتماس إعادة النظرا :لثالمبحث الثا

  الفصل الرابع
  الطعن

  وفيه ثلاثة مباحث
  تعريف الطعن ومدته وقضاياه:المبحث الأول 

 جهة الاختصاص بالطعن :المبحث الثاني

  ما يترتب على الطعن من أحكام: المبحث الثالث 
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  :منهج البحث: سابعا
  .وتأصيلها فقهيا، تحليلهاقمت بو،  المعلوماتت جمع-1
 الأقـوال إلـى     توعـزو ،  إلى المصادر الأصلية لكل مذهب من المذاهب الفقهيـة         ت رجع -2

  .التي تناولت الموضوع، وكتب القانون،  إلى الكتب الحديثةتعرجو، أصحابها
  . الفقهيةوالكتب،  إلى كتب اللغة والمعاجمت رجع أن المصطلحات بعدتف عر-3
وانتهيـت  ، مرورا بالاسـتئناف  ،  تدرجت في البحث فبدأت بالمحكمة الابتدائية وما يتعلق بها         -4

  .بالمحكمة العليا الشرعية
وباقي المعلومات في قائمة    ، ثم الجزء فالصفحة  ، ثم الكتاب ، ذكرت اسم المؤلف  ،  في التوثيق  -5

  .المصادر والمراجع
ورقـم  ، وذلك بذكر اسم الـسورة    ، إلى موقعها في السور    الآيات الواردة في البحث      ت عزو -6

  .الآية في هامش التوثيق
هـا مـن مـصادرها     تثقوو ى ما لم يرد في الصحيحين      عل ت الأحاديث النبوية وحكم   تخرج -7

  .الأصلية التي وردت فيها

  :الخاتمة والتوصيات: ثامنا
  . وقد تناولت فيها أهم نتائج الدراسة:الخاتمة

والقضاء الشرعي على وجـه     ، شرت فيها إلى حاجة المجتمع على وجه العموم        وقد أ  :التوصيات
 مع حاجة المجتمع يعتمد على المذاهب       ويتلاءمإلى قانون موحد ينظم عمل المحاكم       ، الخصوص

  .وأقوال العلماء المحدثين، الفقهية

  :الفهارس: تاسعا
  :ذيلت هذه الرسالة بمجموعة من الفهارس وهي

  .وقد رتبتها بحسب ترتيبها في المصحف الشريف، رآنية القفهرس الآيات -1
  .والآثار وقد رتبتها بحسب الحروف الهجائية العربية،  فهرس الأحاديث النبوية-2
  .وقد رتبتها بحسب الحروف الهجائية العربية أيضا،  فهرس المصادر والمراجع-3
 .تبحسب ما وضع في البحث من الموضوعاوهو مرتب ،  فهرس الموضوعات-4
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  ديرــــــكر والتقالشـــــ
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)( 

 
فضيلة الدكتور مازن إسماعيل هنية 

            
 

 
  عميد كلية الشريعة والقانون ماهر حامد الحولي /فضيلة الدكتور

عميد كلية الشريعة والقانون    نائب ماهر أحمد السوسي /الدكتورفضيلة 
  


           

 
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  التعريف بالحكم وأنواعه وأثره

*******  

  

  التعريف بالمحكمة وأنواعها

 

التعريف بالآثار المترتبة على التعريف بالآثار المترتبة على التعريف بالآثار المترتبة على 
   الأحكام القضائيةالأحكام القضائيةالأحكام القضائية
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 

 
  

 الحكم: الأولالمطلب  •
  
 ألفاظ ذات صلة: المطلب الثاني •

  
 أنواع الأحكام: المطلب الثالث •

  
 آثار الأحكام: المطلب الرابع •

  
  شروط الحكم: المطلب الخامس •
   

  
  

  
  المبحث الأول
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  الحكم: المطلب الأول
  :تعريف الحكم في اللغة

 وحكَم في اللغة تطلق على ،1واحد أصلٌ والميم والكاف الحاء) مكَح(الحكم مصدر من 
  :مهاهأ عدة معان

، وتحاكموا إلى الحاكم أي تخاصموا إليه ليقضي بينهم       ، حكم بينهم أي قضى بينهم     : القضاء -1
إِن اللّه يأْمركُم أَن    {ومن ذلك قوله تعالى   ، 2حكام ويجمع على  الناس بين للحكم نصب من الحاكمو

      تُم بكَمإِذَا حا ولِهانَاتِ إِلَى أَهواْ الأَمتُؤد            عِظُكُم بِـهِ إِنا ينِعِم اللّه لِ إِندواْ بِالْعكُمالنَّاسِ أَن تَح ني
  4"نصافوالإ بالسوية بالعدل تحكموا أن قضيتم الناس بين حكمتم وإذا "3}اللّه كَان سمِيعاً بصِيراً

 ورددت عـت من بمعنى وحكمت وأحكمت حكمت تقول العربو، 5الظُّلْم من المنْع أي :المنْع -2
  .6الظلم من الظالم يمنع لأنه حاكم الناس بين للحاكم قيل هذا ومن

أَلَم تَر إِلَى الَّذِين أُوتُواْ نَـصِيباً       { كما في قوله تعالى      بينهم فصلت القوم بين حكَمتُ : الفصل -3
         ي ثُم منَهيب كُمحإِلَى كِتَابِ اللّهِ لِي نوعدالْكِتَابِ ي نم     ـونرِضعم مهو منْهلَّى فَرِيقٌ ملـيحكم   "7}تَو

  .8"فيه اختلفوا فيما بينهم ليفصل بينهم
أُولَـئِك الَّذِين آتَينَاهم الْكِتَاب والْحكْم والنُّبـوةَ فَـإِن         { ومن ذلك قوله تعالى      : العلم والفهم  -3

 بالكتـاب،  الفهـم : يعنـي  ،"والحكم" 9} قَوماً لَّيسواْ بِها بِكَافِرِين    يكْفُر بِها هـؤُلاء فَقَد وكَّلْنَا بِها     
ولَما بلَغَ أَشُده آتَينَاه حكْماً وعِلْماً وكَذَلِك نَجـزِي         { ومنه قوله تعالى   .10الأحكام من فيه ما ومعرفة

سِنِينح12والمعرفة بالدين الفهم: بالحكم يعني 11}الْم.  

                                 
 2/73مقاييس اللغة : ابن فارس 1
  1/396المعجم الوسيط : الزيات وآخرون 2
 58سورة النساء آية  3
 1/228تفسير النسفي : النسفي 4
 2/73مقاييس اللغة : ابن فارس 5
  12/140لسان العرب : ابن منظور 6
  23سورة آل عمران آية  7
 1/1415 المحيط القاموس:  الفيروزأباديانظر و3/87جامع البيان في تأويل القرآن : الطبري 8
 89سورة الأنعام آية  9

  11/514جامع البيان في تأويل القرآن : الطبري 10
 22سورة يوسف آية  11
 19/535جامع البيان في تأويل القرآن : الطبري 12
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  . هما من الشروط التي يتعين أن تتوفر في القاضي حتى يقضي بالعدلوالعلم والفهم
يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصيد وأَنتُم حرم ومـن قَتَلَـه   {ومن ذلك قوله تعالى  : التقدير -4

        كُمحمِ يالنَّع ا قَتَلَ مِنثْلُ ماء مزداً فَجمتَعةٌ            مِنكُم مكَفَّـار ـةِ أَوبالِغَ الْكَعياً بده نكُملٍ مدا عبِهِ ذَو 
         اللّـه نـتَقِمفَي ادع نملَف وا سمع فَا اللّهرِهِ عالَ أَمبذُوقَ واماً لِّيصِي لُ ذَلِكدأَو ع اكِينسم امطَع

 المقتـول،  الصيد إلى العدلان ينظر  ،عدلان اثنان قَدرهي أن  يحكم به  1}مِنْه واللّه عزِيز ذُو انْتِقَام    
  .2فيه أصابه الذي الموضع في قيمتَه الصيد لتقويم إليهما يحتاج وإنما، قيمته فيقومان

   حكم عادلىوالتقدير هنا ليتوصل من خلاله إل
بنِي مِـن أَهلِـي وإِن وعـدك    ونَادى نُوح ربه فَقَالَ رب إِن ا      { ومن ذلك قوله تعالى      : العدل -5

   اكِمِينالْح كَمأَنتَ أَحقُّ ويظلـم  ولا يجور لا الذي الحاكمين، أحكمو، 4  العادل في كل شيء     3}الْح 
  .والعدل هو الثمرة المرجوة من القضاء. 5أحدا

 لِي ربي حكْماً وجعلَنِـي مِـن    فَفَررتُ مِنكُم لَما خِفْتُكُم فَوهب    {ومن ذلك قوله تعالى      : النبوة -6
لِينسرة: الحكم  6}الْم7النبو.  

  .8االله حكم فيها التي التوراة تعليم: والنبوة
  "القضاء والفصل والمنع"فالمتأمل في جميع التعريفات السابقة يجد أن الحكم بمعنى 

  : في الاصطلاحالحكمتعريف 
خطاب االله تعالى المتعلـق بأفعـال       : "الذي هو الحكم عند الأصوليين    ) بالحكم( لا يقصد   

إثبـات  : "ولا يقصد به الحكم عند المتكلمين الذي هو       ، "9 أو الوضع  المكلفين بالاقتضاء أو التخيير   
  .الحكم القضائي" بالحكم"وإنما يقصد ، "10أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرار

                                 
  95سورة المائدة آية  1
 10/29جامع البيان في تأويل القرآن : الطبري 2
 45سورة هود آية  3
 3/131تفسير القرآن العظيم : ابن كثير 4
  8/435تفسير القرآن العظيم : ابن كثير 5
 21سورة الشعراء آية  6
 19/340) تفسير الطبري( جامع البيان في تأويل القرآن :الطبري 7
  2/111روح المعاني :  الألوسيانظر و13/95تفسير القرطبي :  القرطبيانظر 8
  1/47نهاية السول : الاسنوي 9

  11حاشية البيجوري على متن السنوسية ص : البيجوري 10
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 كاهتمامهم بتعريـف  -بوجه عام–ولم يحظ تعريف الحكم القضائي باهتمام غالبية الفقهاء   
لأن القضاء في حقيقته يـدور  ، إذ اقتصروا على تعريف القضاء للدلالة على الحكم  ، القضاء نفسه 

إضافة إلى أن اللغويين يطلقـون الحكـم علـى القـضاء            ، على معنى الفصل بين المتخاصمين    
  .1والقضاء على الحكم

، ومن هؤلاء الفقهـاء   ، كم القضائي إلا أن بعض الفقهاء قد وضعوا تعريفات خاصة بالح        
وعرفتـه  ،  والإمـام البهـوتي  ،  ميثوالإمام ابن حجر الهي،  والإمام القرافي، 2الإمام ابن الغرس 

  .مجلة الأحكام العدلية

  : هذا وقد اتفق هؤلاء الفقهاء على حقيقة الحكم إلا أنهم عرفوه بعبارات مختلفة

الإلزام في الظاهر على صيغة مختصة      "بأنه  : ئيعرف ابن الغرس الحكم القضا    : التعريف الأول 
  3"بأمر ظن لزومه في الواقع شرعا

  .ويمكن أن يرد على هذا التعريف أنه لم يتحدث عن فصل الخصومة صراحة

  :عرف الإمام القرافي الحكم القضائي :التعريف الثاني
  ".4 لمصالح الدنياإنشاء إطلاق وإلزام في مسائل الاجتهاد المتقارب فيما يقع فيه النّزاع"

ويمكن أن يرد على هذا التعريف ما ورد على تعريف ابن الغرس أنه لم يتحـدث عـن فـصل                    
  .الخصومة صراحة

  : القضائيمي الحكمثعرف الإمام ابن حجر الهي :التعريف الثالث
ما يصدر عن متول عموما وخصوصا راجعا إلى عام من الإلزامات السابقة له فـي   "هو  

  ".5مخصوصالقضاء على وجه 

                                 
  34نظرية الحكم ص: أبو البصل 1
 وهو الغرس بابن ويعرف  القاهري اليسر أبو البدر خليل بن علي بن ليلخ بن محمد بن محمد بن محمدهو  2

 القاهرة بظاهر وثمانمائة وثلاثين ثلاث سنة المحرم منتصف الجمعة يوم في ولد. الأدنى خليل جده لقب
الفواكه البدرية ، شرح على شرح السعد على العقائد النسفية: من مصنفاته، هـ932فقيه حنفي توفي سنة 

 9/220الضوء اللامع :  السخاويانظر. قضية الحكميةفي الأ
     7الفواكه البدرية ص :  نقلا عن ابن الغرس36نظرية الحكم ص: أبو البصل 3
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام :  عرنوسانظر  و3الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص: القرافي 4

  16 ، 15ص 
  2/198الفتاوى : الهيثمي 5
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وخرج ، أنه لم يتحدث عن فصل الخصومة صراحة كسابقيه       : وقد يرد على هذا التعريف    
  ثم شروط الدعوى ومنها سبق الدعوى، إلى أركان الدعوى ومنها القاضي

  ."1ةالخصوم وفصل الشرعيبالحكم  لإلزاما"  هو:عرف الإمام البهوتي الحكم: التعريف الرابع

  :أما تعريف الحكم في القانون
هـو قـانون    ) قطاع غـزة  (القانون الإجرائي المطبق في المحاكم الشرعية في فلسطين         

وفي حال عدم وجود المادة القانونيـة يـتم         ، 2م1965 لسنة   12أصول المحاكمات الشرعية رقم     
وبعد البحث في قانون أصول المحاكمات الشرعية تبين        ، 3الرجوع إلى مواد مجلة الأحكام العدلية     

وجد أنها قـد    ، 4أما مجلة الأحكام العدلية   ، المحاكمات الشرعية لم يعرف الحكم    أن قانون أصول    
  :عرفت الحكم

  :تعريف الحكم في مجلة الأحكام العدلية
  .قسمين على وهو إياها وحسمه المخاصمة الحاكم قطع هو"

 أعـط  أو حكمـت  كقوله بكلام عليه المحكوم على به المحكوم القاضي إلزام هو :الأول القسم
  .الاستحقاق وقضاء الإلزام قضاء له ويقال عليك به ادعى الذي يءالش

 ممنوع أنت أو حق لك ليس كقوله بكلام المنازعة عن المدعي القاضي منع هو :الثاني والقسم
  ."5الترك قضاء لهذا ويقال المنازعة عن

ب تنبثق من   يجد أنها في الغال   " الفقهية والقانونية "وإن المتأمل في جميع التعريفات السابقة       
وكذلك يحصل بالحكم المتضمن تكليفا ملزما منعا       ، ففي الحكم يحصل العلم والفقه    ، المعنى اللغوي 

وإن كانـت الـصيغ     ، كما أن في الحكم قـضاء عـادلا       ، للمكلف يقصد به صلاح دنياه وآخرته     
  .والعبارات قد اختلفت

                                 
  6/280كشاف القناع : البهوتي 1
 م22/5/1965نشر بالعدد الخاص من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في  2
  من قانون أصول المحاكمات الشرعية157 المادة انظر 3
 عهد في،  مادة وهي مأخوذة من الفقه الحنفي وتم تقنيين موادها في ظل الدولة العثمانية1851عدد موادها  4

 عدة المجلة ولهذه. م1869/هـ1286 سنة) مجلة أول (العدلية الأحكام مجلةو خان العزيز عبد السلطان
 لسليم شرح وهناك. العربية إلى الحسيني فهمي الأستاذ ترجمة بالتركية حيدر علي شرح أهمها ، شروح

 في لها آخر شرح وهناك ، الأدبية بالمطبعة ببيروت م1888/ هـ1306 سنة طبع جزأين في اللبناني باز
 .م1894/هـ1312 سنة بمصر العمومية بالمطبعة طبع ، آصاف ليوسف " المجلة مرآة "بعنوان زأينج

  1786مجلة الأحكام العدلية مادة  5
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عن فصل الخـصومة    إلا أنه قد ورد على بعض التعريفات كما مر معنا أنها لم تتحدث              
خرج إلى أركان   ، كما أن تعريف ابن حجر    ، 1صراحة كتعريف ابن الغرس والقرافي وابن حجر      

بالإضافة ، ثم أصول المحاكمات  ، ثم شروط الدعوى ومنها سبق الدعوى     ، الدعوى ومنها القاضي  
در وقد ورد على تعريف المجلة أنه لا يشمل الحكم الـصا          ، إلى عدم الوضوح في ألفاظ التعريف     

كما أنه أدخل ركنا من أركان القـضاء وهـو          ، 2من المحكّم والذي يعتبر حكما بالمعنى الصحيح      
ثـم المحكـوم    ، ثم المحكوم له  ، ثم الحكم ، مع أن المجلة بدأت بتعريف الحاكم     ، الحاكم في تعريفه  

  .3على اعتبار أنها أركان، به
  : وعليه ولكل ما سبق فإني أرى أن التعريف المختار هو

  :ريف المختارالتع
  ".الإلزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومة"تعريف الإمام البهوتي والذي عرف الحكم 

وأفـاد المقـصود    ، إذ أنه قد خلا من الاعتراضات التي وردت على التعريفات الأخرى          
وأفاد حقيقة الحكم دون الخـوض فـي أركـان          ، كما أنه يصلح لكل زمان    ، بكلمات قليلة جامعة  

  .وشروط وغيره

  :رح التعريفش
  "كان إلجاء إلى فعل أو ترك أو إظهار ثبوت معنى في محلأالتقرير التام سواء ": "الإلزام"

  :فحكم القاضي يتضمن أحد ثلاثة أشياء
أو تـسليم الـشيء     ، والفعل إما أن يكون أداء مبلغ من المـال        ، أمر المحكوم عليه بفعل    :الأول

والأمر فـي جميـع الحـالات يكـون         ، ن كان عملا  أو القيام بالعمل المطلوب إ    ، المتنازع عليه 
  .وقابلا للتنفيذ قهرا عن طريق السلطة المختصة، بالإلجاء
كحكم القاضي بمنع المحكوم عليه مـن       ، أي الامتناع عن فعل   ،  أمر المحكوم عليه بترك    :الثاني

  .البناء في ملك الغير
أو الحكم بثبـوت    ، ثبوت الزوجية أو الحكم ب  ، 4كالحكم بثبوت الحرية  ،  الحكم بثبوت شيء   :الثالث
  .النسب

ويقصد البهوتي أن الحكم القضائي قد يكون فصلا في خصومة بقـرار ملـزم يتـضمن حكمـا                 
                                 

  46 ، 37نظرية الحكم ص :  أبو البصلانظر 1
  39نظرية الحكم ص :  أبو البصلانظر 2
  192مجلة الأحكام العدلية ص : انظر 3
 36نظرية الحكم ص : أبو البصل 4
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كعقد رفع إلى القاضي فحكـم      ، وقد يكون أيضا إلزاما بالحكم الشرعي من غير خصومة        ، شرعيا
  .1به بلا خصومة

  .وىوقوله الإلزام أخرج الفتوى إذ أنه لا إلزام في الفت
فالقاضي يلزم الخصوم   ، الحكم القضائي في ذاته إنما يستند إلى الحكم الشرعي        ": الحكم الشرعي "

، كما أن القاضي هو مظهر للحكم الشرعي في الخصومة التـي رفعـت إليـه              ، بالحكم الشرعي 
  .ويتعين أن يكون الحكم موافقا للوجه الشرعي وإلا لزم نقض هذا الحكم

فالقضاء وجـد أساسـا لفـصل       ، ن ماهية الحكم القضائي وحقيقته    وهو يتضم ": فصل الخصومة "
  .وهو ما يتم بالحكم القضائي، الخصومة وإنهاء النزاع

  
  

  
  
  

                                 
  3/481شرح منتهى الإرادات : البهوتي 1
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  ألفاظ ذات صلة: المطلب الثاني
   القرار-1

  :تعريـف القــــــرار: أولا
  :القرار في اللغة

  :القرار مصدر من قرر ويطلق على عدة معان أهمها
  .فيه يقر الذي الموضع: الشيء ومقر الأرض من المستقر القرار -1
 مـن  وهـي . فيه فاستقر الماء إليه اندفع مطمئن كل ،المطمئن: الأرض من والقرارة القرار -2

  .سهولة كانت إذا الأرض مكارم
 فـلا  المخـاوف  شدة من اضطرابه عند المؤمن عبده قلب في تعالى االله ينزله الذى :السكون -3

فَكُلِـي  {ومنه قوله تعـالى   ، 1اليقين وقوة يمانالإ زيادة له ويوجب ،عليه دير لما ذلك بعد ينزعج
    مـوالْي أُكَلِّم ماً فَلَنونِ صمحتُ لِلرداً فَقُولِي إِنِّي نَذَرشَرِ أَحالْب مِن يِنا تَرناً فَإِميي عقَربِي واشْرو

  .2}إِنسِياً
  .3واستقر قر يقال :التمكن -4

  .أن القرار هو ما ثبت عليه الأمر واستقر واطمئن له القلبوك
  :القرار في الاصطلاح

والحكـم هـو    ، لم يحظ القرار عند الفقهاء بتعريف إذ أنهم اعتبروا أن القرار هو الحكم            
  .القرار

  :القرار في القانون
 فيكون الحكم ، هو كل ما تصدره المحكمة أثناء نظرها الدعوى وحتى صدور الحكم فيها           

  .4هو القرار الأخير في الدعوى

ورفـض المحكمـة    ، فالحكم قرار ، فالعلاقة بين القرار والحكم علاقة عموم وخصوص      
ممـا تـصدره   ، فالقرار كلمة عامة تشمل الحكـم وغيـره  ، سماع شهادة شاهد في الدعوى قرار  

  .ىأما الحكم فلا يطلق إلا على قرار المحكمة بالفصل في الدعو، المحكمة بخصوص الدعوى
  

                                 
  1/592القاموس المحيط :  الفيروز أباديانظر 1
 26سورة مريم آية  2
  5/5مقاييس اللغة : ابن فارس 3
  194أصول المحاكمات الشرعية ص : أبو البصل 4
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  أنواع القرارات: ثانيا
  :تقسم القرارات القضائية التي تصدرها المحكمة إلى أربعة أنواع

  .1قرارات قاطعة وأحكام، قرارات قرينة، قرارات مؤقتة، قرارات إعدادية
  : القرارات الإعدادية-أ

القرار الذي تصدره المحكمة ويتضمن تدبيرا يسهل تحقيق الدعوى         : القرار الإعدادي هو  
والقـرار  ، 2وذلك كالقرار بإجراء الكشف على بيت الزوجية      ، ويمهد لأسباب الحكم فيها   ، يتهاورؤ

  .وهذه القرارات تتخذها المحكمة للسير في الدعوى، بتكليف المدعى عليه بالإجابة على الدعوى
  : القرار المؤقت-ب

تحفظـي  كالقرار بـالحجز ال   ، وهو الذي يتضمن تدبيرا مؤقتا تقتضيه الحال في الدعوى        
  .وتقديم كفالة إلى حين الانتهاء من المحاكمة، 3المؤقت

  : قرار القرينة-ج
فهو يبين اتجاه المحكمـة بمـا       ، وهو القرار الذي تصدره المحكمة ويشعر بنتيجة الحكم       

وهذا يعنـي   ، ومثاله قرار المحكمة باعتبار المدعي عاجزا عن الإثبات       ، سيترتب علي هذا القرار   
وأن الحكم سيكون بموجب الحلـف      ،  تحليف المدعى عليه اليمين الشرعية     أنه يحق للمدعي طلب   

  .فيكون قرار القرينة مشعرا بنهاية المحاكمة وباتجاه المحكمة في الحكم، 4أو النكول
  : القرار القطعي-د

  .وهو الذي يقال له الحكم، وهو الذي تفصل به الدعوى وتنتهي في المحكمة
فـلا  ، بعكس قرار القرينـة والحكـم     ، عدادي والقرار المؤقت  وللمحكمة أن ترجع عن القرار الإ     

  .5وإنما يصار إلى طرق الطعن المقررة في القانون، تستطيع المحكمة الرجوع عنهما
  

                                 
  195أصول المحاكمات الشرعية ص : أبو البصل 1
 لشرعية من قانون أصول المحاكمات ا102 المادة انظر 2
   من قانون أصول المحاكمات الشرعية223 المادة انظر 3
  من قانون أصول المحاكمات الشرعية108، 105 المادة  انظر 4
 196 ، 195أصول المحاكمات الشرعية ص : أبو البصل 5
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  صلح ال-2
  :اللغة في الصلح

   . 1الفساد خلاف على يدلُّ واحد أصل والحاء واللام الصاد) صلح(الصلح مصدر من 
 بـين  النفـار  بإزالة يختص والصلح، 2المنازعة بعد المسالمة هيو المصالحة من اسم :والصلح

، الـصلح  بينهمـا  وقـع : يقـال  ذلك وعلى 3وتصالحوا اصطلحوا: يقال ، والتوفيق بينهما  الناس
  .4مصالحون أي، صلح لنا وهم، واصطلحا عليه وتصالحا، كذا على وصالحه

  :الاصطلاح فيالصلح 
ومن أهـم  ، الصلح إلا أنهم عرفوه بعبارات مختلفة     اتفق الفقهاء في تعريفاتهم على حقيقة       

  :هذه التعريفات
  ".5المختلفين بين الموافقة إلى بها ويتوصل، الخصوم بين النزاع بها يرتفع معاقدة: "الصلح

  .6 الحنفية عند وهذا بالتراضي، وقوعها بعد المنازعة لرفع وضع عقد فهو 
 فـي  فجـاء ،  وقايـة  - أيـضا  - وقوعها قبل عهارف على العقد: المدلول هذا على المالكية وزاد
  "7وقوعه خوف أو، نزاع لرفع بعوض دعوى أو حق عن انتقال أنه": للصلح همتعريف

 بالفعـل،  قائمـة  غيـر  منازعة لتوقي الصلح جواز إلى إشارة ) وقوعه خوف ( ب التعبير ففي
  .الوقوع محتملة ولكنها

  الفرق بين القضاء والصلح 
 عنه ينتج فإنه الصلح بخلاف،  عنه قرار فاصل في الخصومة منهي للنزاع      يصدر   حكم  ال أن -1

  .الرضائي والعقد القضائي الحكم بين وفرق. المتنازعان الطرفان عليه يتراضى عقد
 عـن  نـزول  فيه فليس الحكم بخلاف،  حق عن كلاهما أو الطرفين أحد فيه يتنزل الصلح أن -2

  .حق
 شـروطه  في بذاته قائما مستقلا عقدا ليس الصلح أما، انه الحكم قائم بذاته في شروطه وأرك      -3

                                 
  3/236مقاييس اللغة : ابن فارس 1
 176التعريفات ص: الجرجاني 2
 284مفردات غريب القرآن ص: الأصفهاني 3
 257أساس البلاغة  ص: الزمخشري 4
 5/29تبيين الحقائق : الزيلعي 5
  1531مجلة الأحكام العدلية مادة  6
 5/79مواهب الجليل : الرعيني الحطاب 7
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 شبها إليه العقود أقرب أحكام عليه تسري أنه: بمعنى،  ذلك في غيره عن متفرع هو بل،  وأحكامه
 فـي  يعد بمنفعة مال عن والصلح،  البيع حكم في يعتبر بمال مال عن فالصلح. مضمونه بحسب

  .إلخ...  الإجارة حكم
 شـروطه  فيـه  وتراعـى  به اعتبر الذي العقد أحكام الصلح على يتجر أن: ذلك وثمرة

  .ومتطلباته
 ،1ذلـك  منهم طمع إن الصلح إلى الخصوم القاضي يرد أن بأس ولا:  القضاء يورث الضغينة -4

 القـضاء  فصل فإن،  يصطلحوا حتى الخصوم ردوا: " - عنه االله رضي - الخطاب بن عمر قال
 المقـصود  حصول وهو الصلح، إلى القضاة - عنه االله ضير - فندب". 2"الضغائن بينهم يورث

 يوجـب  بمـا  بينهمـا  قضى وإلا اصطلحا، فإن مرتين، أو مرة على يزيد ولا ،ضغينة غير من
  .الشرع

  

                                 
 15/34بدائع الصنائع : الكاساني 1
 534ص/4ج:شيبة أبي ابن مصنف 15304ح 8/303 :الرزاق عبد مصنف  و5/805كنز العمال :  الهندي 2

  22896ح
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  التحكيم -3
  :اللغة في التحكيم

 إليـه  الحكم وفوض،  حكما جعله: أي،  والشيء الأمر في مهحكّ مصدر     مأخوذ من حكّم وهو   
   .1ويقال حكّمنا فلانا فيما بيننا أي أجزنا حكمه بيننا، نهم أمروه أن يحكم بينهموحكّموه بي

  :الاصطلاح فيالتحكيم 
 اتخـاذ " هـو : التحكـيم  :حقيقة التحكيم متفق عليها أما عباراته فهي متقاربة ومن أهمها         

 ـ،  بفتحتـين  حكم: لذلك ويقال.2"ودعواهما خصومتهمايفصل   حاكمابرضاهما   الخصمين  مومحكّ
 قـد  التولية وهذه ،مختلفين بين خصومة لفصل، المفتوحة الكاف وتشديد الحاء، وفتح،  الميم بضم
وإِن خِفْتُم شِقَاقَ بينِهِما فَابعثُواْ حكَمـاً مـن         {، الخصمين قبل من تكون وقد،  القاضي من تكون

  .3}قِ اللّه بينَهما إِن اللّه كَان علِيماً خَبِيراًأَهلِهِ وحكَماً من أَهلِها إِن يرِيدا إِصلاَحاً يوفِّ

  : الفرق بين القضاء والتحكيم
أما المحكّـم  ،  فالقاضي مولى من قبل الإمام أو نائبه : الجهة المولية لكل من القاضي والمحكّم      -1

  .فمولى من جهة المتخاصمين الذين احتكموا إليه
وولايـة  ، لأن ولاية القضاء منبثقة عن ولايـة الإمـام  ، لتحكيم ولاية القضاء أعم من ولاية ا  -2

أمـا ولايـة    ، ودائرتها أوسع من دائرة التحكيم    ، فولايته عامة ، والقاضي نائب عنه  ، الإمام عامة 
فهي صادرة عن تولية رجلـين      ، التحكيم فهي قاصرة على المتحاكمين فقط لا تتعدى إلى سواهما         

  4.أو أكثر وهؤلاء ولايتهم خاصة
أمـا القـضاء    ،  قصور الحكم في التحكيم على المحكمين فقط إذ لا يتعدى إلى شخص ثالث             -3

حكم القاضي يسرى على الجميع في دعـوى مثـل          ، فعلى سبيل المثال  ، فيلزم الخصوم وغيرهم  
ويسجل في الحكم حكما عامـا سـاريا    ، ..." دية على العاقلة   – تصحيح وراثة    -دين على تركة    "

 حكـم  ينفـذ  ولا يجوز لا"العدلية   وقد جاء في مجلة الأحكام     . جميع الورثة  على الجميع أو على   
 إلـى  يتجاوز ولا فقط به حكماه الذي الخصوص وفي حكماه اللذين الخصمين حق في إلا مالمحكّ

  .5"الأخرى خصوصياتهما يشمل ولا غيرهما
                                 

 12/140لسان العرب : ابن منظور 1
 1790مجلة الأحكام العدلية مادة  2
 35سورة النساء آية  3
 184القضاء في الإسلام ص : أبو فارس 4
   مجلة الأحكام العدلية1842المادة  5
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 في الخـصومة     لا يشترط في القضاء موافقة المتخاصمين على القاضي الذي سيفصل بينهما           -4
أما التحكيم فيـشترط    ، بل له أن يكره ويجبر المدعى عليه على الحكم ويلزمه به          ، ابتداء وانتهاء 

فيه موافقة المتخاصمين على المحكّم ولا ينعقد حكمه إلا إذا ولياه ورضيا به وقد جاء في مجلـة                  
 قضائهم داخل في لذينا الأهالي جميع حق في الإجراء لازم القضاة حكم أن كما" الأحكام العدلية 

 الخـصوص  وفـي  حكمهم من حق في المذكور الوجه على الإجراء لازم المحكمين حكم كذلك
 حكـم  بعد المحكمين حكم قبول عن الامتناع الطرفين من واحد لأي ليس فلذلك. به حكموا الذي

  .1"المشروعة لأصوله موافقا حكما المحكمين
هذا فالقاضي ينظر فيما ينظـر فيـه المحكّـم مـن       وعلى  ،  القاضي أعلى مرتبة من المحكّم     -5

بل يملك القاضـي فـسخ حكـم    ، ولا ينظر المحكّم فيما ينظر فيه القاضي     ، القضايا والخصومات 
 وليس  - عند بعض الفقهاء   -المحكّم في الاجتهادات وغيرها إذا خالف حكم المحكّم رأي القاضي           

 المنصوب القاضي على المحكم حكم عرض اإذ" وقد جاء في مجلة الأحكام العدلية     . 2للمحكم هذا 
  .3"نقضه وإلا صدقه للأصول موافقا كان فإذا السلطان قبل من
، ولا يملـك الخـصوم أن يعزلـوه   ، الذي يملك عزل القاضي الإمام أو نائبه  : 4 طريقة العزل  -6

وقـد جـاء فـي      ، فإن الذي يعزله الذي ولاه من الخصوم مجتمعين أو مفترقين         ، بخلاف المحكم 
 القاضـي  وأجـازه  الطرفـان  حكمه إذا ولكن الحكم قبل المحكم عزل الطرفين من لكل" مجلةال

 قـد  حيـث  القاضـي  هذا نائب بمنزلة يكون النائب بنصب المأذون السلطان قبل من المنصوب
  .5"استخلفه

  

                                 
   مجلة الأحكام العدلية1848المادة  1
  16/111المبسوط : السرخسي 2
   مجلة الأحكام العدلية1849مادة  3
  185القضاء في الإسلام ص :  فارسأبو 4
   مجلة الأحكام العدلية1847المادة  5
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   الفتوى-4
   :تعريف الفتوى
 أحـدهما : أصـلان  المعتل والحرف والتاء الفاء) فتي(من   مصدر اسم: لغةفي ال  الفتوى

  .حكم تبيين على والآخر وجدة، طراوة على يدل
 بين فتى يقال الشباب،: والفتاء. الفتيان واحد: الناس من والفتى الإبل، من الطري: الفتي: فالأول

  :قال. الفتاء
  1والفتاء البشاشة ذهب فقد         ***       عاما مائتين الفتى عاش إذا

 سألت إذا واستفتيت،. حكمها بين إذا المسألة، في الفقيه أفتى :يقال. الفتيا الآخر والأصل
 أجبته إذا وفتيا فتوى أفتيته: يقال،  والفتاوي الفتاوى: والجمع، 2وفتيا فتوى منه ويقال الحكم، عن
 فـي  إليه وارتفعوا إليه تحاكموا: فلان إلى وتفاتوا،  الأحكام من المشكل تبيين والفتيا،  مسألته عن

: حاكيـا  تعالى قوله ومنه 3له عبرتها إذا: رآها رؤيا فلانا أفتيت: ويقال،  التخاصم: فاتيوالت،  الفتيا
}ونربا تَعؤْيلِلر إِن كُنتُم ايؤْي4}أَفْتُونِي فِي ر .  

ولَا تَستَفْتِ فِيهِم مـنْهم      {: تعالى قوله ومنه،  المشكل الأمر عن الجواب طلب والاستفتاء
فَاستَفْتِهِم أَهم أَشَد خَلْقاً أَم من خَلَقْنَـا      {: تعالى قوله ومنه،  سؤال مجرد بمعنى يكون وقد 5}أَحداً  

  .7اسألهم أي: المفسرون قال، 6}إِنَّا خَلَقْنَاهم من طِينٍ لَّازِبٍ 

  :الاصطلاح في والفتوى 
 تبيـين  :مهـا تعددت عبارات الفتوى بعبارات متقاربة مع الاتفاق على حقيقتها ومـن أه           

  8.عنه سأل لمن دليل عن الشرعي الحكم
  

  

                                 
  الفزاري ضبع بن للربيع 1
  4/377مقاييس اللغة : ابن فارس 2
 15/145 لسان العرب  :ابن منظور 3
  .43 / آية يوسف سورة  4
   .22 / آية الكهف سورة 5
 .11 / آية الصافات سورة  6
  68 / 15 القرطبي تفسير 7
 339معجم لغة الفقهاء ص : قلعة جي، 3/483شرح منتهى الإرادات : هوتيالب 8
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  الفرق بين القضاء والفتوى
  .المتخاصمين بين للحكم إنشاء والقضاء الشرعي، الحكم عن إخبار الفتوى أن
 ويأخذ يتركها أن وله صوابا رآها إن بها يأخذ أن له بل،  غيره أو للمستفتي فيها إلزام لا الفتوىو

 إلـى  الآخـر  دعـا  إذا الخصمين أحد أن عليه وينبني،  1ملزم فهو ءضالقا أما ،آخر مفت بفتوى
 القاضـي  لأن ذلك، على وأجبر الإجابة، عليه وجب قاض إلى دعاه وإن نجبره، لم الفقهاء فتاوى

  .2وإنهائها الخصومات لقطع منصوب

 المنازعة أو الخصومة في الحكم إصدار: القضاء"وجاء في مجلة مجمع الفقه الإسلامي        
 بقـوة  القـضائي  الحكـم  وينفذ للمتخاصمين، ملزماً ويكون النزاع، لفصل الحاكم أو القاضي من

 اسـتمرار  ومنـع  الاسـتقرار،  وتحقيق الباطل، وإبطال الحق لإحقاق) التنفيذية السلطة (الحكومة
 هللا حكم من الأدلة في يجده بما تعالى االله بحكم المفتي إخبار فهو: الإفتاء أما، الخصام أو النزاع
  .3"المجتهد قبل من استنباطاً إما و الشرعية، النصوص من صراحة إما وتعالى تبارك

                                 
  1/36إعلام الموقعين :  الجوزية 1
  6/315البحر المحيط : الزركشي 2
 11/491مجلة مجمع الفقه الإسلامي : منظمة المؤتمر الإسلامي 3
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  أنواع الأحكام: المطلب الثالث

  :تقسم الأحكام إلى أنواع متعددة باعتبارات مختلفة على النحو التالي
  .التقسيم باعتبار صدور الحكم في مواجهة الطرفين أو غيابهما: أولا

 المدعى عليه الإجابة والحضور للمحكمة وعدم التأخر وأن يمثل          والأصل أنه يجب على   
إِنَّما كَان قَولَ الْمؤْمِنِين إِذَا دعوا إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ لِـيحكُم           {المتداعيان أمام القاضي لقوله تعالى      

       فْلِحالْم مه لَئِكأُونَا وأَطَعنَا ومِعقُولُوا سأَن ي منَهيبإلـى  دعـي  من أنه على دليل الآية في 1}ون 
ولما كان من الناس من يستجيب للحضور ومنهم مـن لا           ، 2تأخر إن ويجرح الإجابة فعليه حاكم

فنظم القانون ذلك وقسم الأحكام على النحـو  ، وفي حال عدم الاستجابة قد تضيع حقوق  ، يستجيب
  :التالي

جهـة الطـرفين وحـضورهما لجلـسات        وهو الحكم الذي يـصدر بموا      : الحكم الوجاهي  -أ
جلـسة مـن جلـسات      ، ، ويعتبر الحكم وجاهيا فيما لو حضر المدعي عليه بعد غيابه          3المحاكمة

  .وتلي الضبط عليه وصدر الحكم بمواجهته، المحاكمة أو أكثر
، إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله بعد إعلانه في الميعاد الذي حدد له               : الحكم الغيابي  -ب

  .4ويحكم في غيبته بدون إعذار ولا نصب وكيل، لدعوى وأدلتهاتسمع ا
، إذا غاب المدعى عليه بعد الجواب عن الدعوى بالإنكار         : الحكم الغيابي بدرجة وجاهية    -ج

ويعتبر الحكم صادرا فـي مواجهـة   ، حكم عليه في غيبته بدون إعلان   ، وثباتها بالطرق الشرعية  
 . 5عد الجواب عن الدعوى بالإقراروكذلك إذا غاب المدعى عليه ب، الخصوم

إعـلام  (فيسجل في رأس الحكـم  ، وقد جرت العادة في المحاكم الشرعية أن يروس الحكم بنوعه 
  ).أو إعلام حكم غيابي بدرجة وجاهية، أو إعلام حكم غيابي، حكم وجاهي

بلـغ  (يـه   كما جرت العادة أن الحكم الوجاهي لا يتم تنفيذه لدى دائرة الإجراء إلا إذا كتـب عل                
لا يـتم   ، أما الحكم الغيابي والغيابي بدرجة وجاهية     ) المدعى عليه الحكم حين النطق به حضوريا      

 .6تنفيذه إلا إذا أرفق معه سند تبليغ مفاده أن المدعى عليه بلغ بالحكم حسب الأصول المتبعة

                                 
 51سورة النور آية  1
 1/302تبصرة الحكام : ابن فرحون 2
 494 ونظرية الحكم ص 198محاكمات الشرعية ص أصول ال: أبو البصل 3
   من قانون أصول المحاكمات الشرعية159المادة  4
   من قانون أصول المحاكمات الشرعية164المادة  5
  من قانون أصول المحاكمات الشرعية22 المادة انظر 6
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  :التقسيم باعتبار قابلية الحكم للطعن إلى:ثانيا

لأنـه  ، وسمي حكما ابتدائيا  ، م الذي يقبل الطعن بطريق الاستئناف     هو الحك  : الحكم الابتدائي  -أ
ويقبل الاعتـراض   ) إذا كان وجاهيا أو غيابيا بدرجة وجاهية       (1يصدر من محكمة الدرجة الأولى    

 والاستئناف إذا كان غيابيا

وذلـك لفـوات موعـد    ، هو الحكم الذي لا يقبل الطعن فيه بالاسـتئناف  : الحكم الانتهائي -ب
باستثناء طعن النيابة في    ، 2ناف أو انتهاء موعد الاعتراض والاستئناف وصيرورتها نهائية       الاستئ

 .3الأحكام النهائية

هو الذي لا يقبل الطعن فيه بـالطرق العاديـة،           : الحكم الحائز لقوة الشيء المحكوم به      -ج
ير العاديـة   وهي الاعتراض على الحكم الغيابي والاستئناف وإن كان قابلا للطعن فيه بالطرق غ            

 )الاستئناف(وهو الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الثانية ، كإعادة المحاكمة

هو الحكم الذي لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعـن              : الحكم البات أو القطعي    -د
فهو حكم لا يقبل الاستئناف ولا النقض ولا الاعتراض ولا التماس إعـادة             ، العادية وغير العادية  

  .5)المحكمة العليا( وهو الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الثالثة ،4النظر

  :6ويقسم حكم القاضي أيضا إلى قضاء بالترك وقضاء بالاستحقاق:ثالثا
حكمـت  : إلزام القاضي المحكوم به على المحكوم عليه بكلام كقوله        "هو   : قضاء الاستحقاق  -أ

  .7"أو أعط الشيء الذي ادعى به عليك
يلزم الحاكم فيه المحكوم عليه بالحق المحكوم فيه إذا كان شـيئا معينـا              فهو الحكم الذي    

وخلاصة القول أن الحكـم القـضائي إذا   ، ويقال أيضا قضاء إلزام أو حكم إلزام    ، 8كالدين والعين 
  .9كان قد صدر لصالح المدعي سمي الحكم حينئذ بقضاء الاستحقاق

                                 
  498، 497نظرية الحكم ص : أبو البصل 1
  117الوجيز ص : التكروري 2
   من نظام المحكمة العليا الشرعية8 المادة انظر 3
 498نظرية الحكم ص : أبو البصل 4
  من نظام المحكمة العليا الشرعية25 المادة انظر 5
  من مجلة الأحكام العدلية1786 المادة انظر 6
   من مجلة الأحكام العدلية1786 المادة انظر 7
  199أصول المحاكمات الشرعية ص : أبو البصل 8
  4/628درر الحكام :  حيدرانظرو،  471 نظرية الحكم ص : أبو البصلانظر 9



الآثار المترتبة على الأحكام القضائية بتعريف                   ال  
 
 

 19 

 

 

ليس لك حـق أو     : ن المنازعة بكلام بقوله   هو منع القاضي المدعي ع     ":الرد" قضاء الترك    -ب
  .1 وإنه غير محق في دعواه،أنت ممنوع عن المنازعة

ويكون الحكم بالترك حينما ينظر القاضي في الدعوى التي أمامه ويستوفي إجـراءات التقاضـي            
وبالتـالي  ، إذ لم يستطع إثباتها   ، ويصل إلى نتيجة مفادها أن المدعي غير محق في دعواه         ، كاملة

ويقـال لـه   ، 2م القاضي على المدعي بمنعه من معارضة المدعى عليه وإلزامه بترك النزاع         يحك
  .ويكون لصالح المدعى عليه، الحكم بالرد

  
  
  

                                 
   من مجلة الأحكام العدلية1786 المادة انظر 1
 471نظرية الحكم ص : أبو البصل 2
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  آثار الأحكام: المطلب الرابع
والتأثير إبقاء الأثر في    ، والأثر ما بقي من رسم الشيء     ،  بقية الشيء والجمع آثار    :الأثر في اللغة  

   1.الشيء ترك فيه أثراوأثر في ، الشيء

فقـالوا أحكـام النكـاح أي       ، استخدم الفقهاء كلمة الآثار بمعنى الأحكام     : آثار الحكم عند الفقهاء   
  2رهاثآ

  3".هي الأحكام والنتائج التي تترتب على صدوره ": في القانونآثار الحكم

ثـر  والأ، وأثر الحكم هو ما يجب عمله وأداؤه وتطبيقه بعد صدور الحكم من القاضـي             
وهو الهدف الأخير والمهم من وجود القضاء ورفع الدعوى         ، 4الأساسي للحكم القضائي هو التنفيذ    

ويفـتح لـه   ، وتنفيذ الحكم هو أن يسلم الحق لصاحبه ويقر عليه، وتقديم الإثبات وصدور الأحكام  
قـوق  وتـصان الح  ، فتقام الأحكام الشرعية العادلـة    ، المجال بالاستفادة منه بما هو مقرر شرعا      

  .6" 5فإنه لا ينفع تكلم في حق لا نفاذ له "بن الخطاب رضي االله عنهولذلك قال عمر ، لأصحابها

  : الحكم في القانون المترتبة علىثارالآ
  :يترتب على صدور الحكم الآثار التالية

  :خروج النزاع من ولاية المحكمة التي أصدرت الحكم: أولا
فـلا  ، تها واستنفدت ولايتها بالنسبة للـدعوى     بصدور الحكم تكون المحكمة قد أدت وظيف      

يجوز لها أن تعيد النظر مرة أخرى في ذات المنازعة، أو أن تعدل عما قضت به أو أن تعدلـه،                 
وهذه القاعدة تسري بالنسبة لسائر الأحكام والقرارات سـواء أكانـت منهيـة     ، أو أن تضيف إليه   

  .7يز لها أن تحكم باختصاصها بعد ذلكفالحكم بعدم اختصاص المحكمة لا يج، للخصومة أم لا
  :ويستثنى من هذه القاعدة ما يلي

                                 
  ،4/5لسان العرب : ابن منظور، 5مختار الصحاح ص:  الرازيانظر 1
 1/41معجم لغة الفقهاء : قلعه جي 2
 413نظرية الحكم ص : أبو البصل 3
  . هو من اختصاص دائرة الإجراء المركزية والمعروفة الآن دائرة التنفيذ والتابعة للمحاكم النظاميةالتنفيذ 4
  8/241إرواء الغليل ،  صححه الألباني20324ح 150ص/10ج:الكبرى البيهقي سنن  5
  253أصول المحاكمات الشرعية ص : الزحيلي 6
  124الوجيز ص : التكروري 7
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   الطعن بالحكم-1
  :وطرق الطعن في الأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات الشرعية هي

وقد نظمته المـواد مـن      ،  ويكون هذا النوع في الأحكام الغيابية فقط       :الاعتراض على الحكم    - أ
  .1لمحاكمات الشرعية من قانون أصول ا178 حتى 165

 مـن   216 حتى   208وقد نظمته المواد    ، ويكون من حق الشخص الثالث     : اعتراض الغير  -  ب
والاعتراض واعتراض الغير يكون لدى محكمة الدرجة       ، 2قانون أصول المحاكمات الشرعية   

 .وهذا ما سنتناوله بالبحث في الفصل الثاني بإذن االله تعالى، الأولى

لنوع في جميع الأحكام والقرارات الفاصلة في موضوع الـدعوى          ويكون هذا ا   :الاستئناف -  ت
 من قـانون أصـول   198 حتى 179وقد نظمته المواد ، الصادرة عن محكمة الدرجة الأولى   

 .3المحاكمات الشرعية

فيجوز أن يطلب من  المحكمة التي أصـدرت          ):التماس إعادة النظر  ( إعادة المحاكمة    -  ث
 من قانون أصول المحاكمـات  204 حتى 199ذلك المواد وقد نظمت ، الحكم إعادة المحاكمة  

وهذا ، والاستئناف والتماس إعادة النظر هو من اختصاص محكمة الدرجة الثانية         ، 4الشرعية
 .ما سنتناوله بالبحث في الفصل الثالث بإذن االله تعالى

 والطعن يكون على الأحكام الصادرة عـن محكمـة الدرجـة            : الطعن لدى المحكمة العليا    - ج
وهو لم ينص عليه في قانون أصـول        ، 5والطعن من قبل النيابة على الأحكام النهائية      ، لثانيةا

وهذا مـا سـنتناوله فـي       ، وقد نظم ذلك نظام المحكمة العليا الشرعية      ، المحاكمات الشرعية 
  .6الفصل الرابع بإذن االله تعالى

  : تصحيح الحكم وتفسيره-2
يجوز للخـصوم أن يطلبـوا   "ت الشرعية على أنه     من قانون أصول المحاكما    205نصت المادة     

مباشرة تصحيح الحكم أو تفسيره من المحكمة التي أصدرته إذا كان في نـصه خطـأ مـادي أو      
ثم تصحح الحكم أو تفـسره بمـا        ، وتنظر المحكمة في الطلب بلا مرافعة     ، "إبهام يمنع من تنفيذه   

سجل ذلك على هامش الحكـم ويوقـع        وي، يرفع الخطأ أو يزيل الإبهام مع عدم المساس بجوهره        

                                 
  149 ، 148لسطينية ص  مجموعة القوانين الفانظر 1
  155 ، 154 مجموعة القوانين الفلسطينية ص انظر 2
   151 ، 150 مجموعة القوانين الفلسطينية ص انظر 3
  153 ، 152 مجموعة القوانين الفلسطينية ص انظر 4
   من نظام المحكمة العليا الشرعية8 المادة انظر 5
  .9، 8، 7 نظام المحكمة العليا الشرعية المواد انظر 6
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  .1حسب الأصول

  :تقرير الحقوق وإنشاؤها:  ثانيا
الأصل أن الأحكام مقررة للحقوق وليست منشئة لها، لأن وظيفة المحكمة هي أن تبـين               

لذا يقتصر أثر الحكم على كشف حق أو مركز قـانوني           ، حق كل خصم بالنسبة لموضوع النزاع     
عة التي ثارت بصدده، مثل الحكم بملكية عين متنازع عليها لأحـد    سابق على الحكم بإنهاء المناز    

نونيـا كـان موجـودا قبـل     الخصوم، أو بثبوت نسب الطفل لأبيه، فهو يقرر حكما أو مركزا قا          
غير أن هناك أحكاما تنشئ حالة قانونية لم تكن موجودة قبـل صـدور الحكـم،                ، صدور الحكم 

  .لب ولاية الولي الشرعيكالحكم بالتفريق، أو بتوقيع الحجر، أو س
وللتفرقة بين الأحكام المقررة والأحكام المنشئة أهمية، فالأحكام المقررة يرتد أثرها إلـى وقـت               

  .بينما الأحكام المنشئة لا تقوم آثارها إلا من وقت صدور الحكم، سابق على صدورها
حق ويقطـع النـزاع     ومهما كان وصف الحكم مقررا أو منشئا، فإنه يدعم الحق ويقويه، فيؤكد ال            

بشأنه في وجه المحكوم عليه، وينشئ لصاحبه سندا رسميا يحل محل السند الذي كان أساسا لمـا              
  .  2ادعاه، وقابلا للتنفيذ الجبري على المحكوم عليه

  )قوة القضية المقضية (حجية الشيء المحكوم به  :ثالثاً
 على ذلك أثراً هامـاً هـو    يفترض القانون أن الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة ويترتب        

اعتبار الحكم حائزاً للحجية فيما فصل فيه من مسائل متنازع عليها، فلا يجـوز عـرض هـذه                  
  .المسائل على المحكمة مرة أخرى، وإنما يجوز الطعن في حكم إذا كان القانون يجيز ذلك

ازعـات ومنـع   وهذا المبدأ معمول به في جميع التشريعات، لأنه من اللازم وضع حد نهائي للمن       
 ومنع تضارب الأحكام وتناقضها في الخصومة الواحدة مـن        ، تجديدها إلى ما لا نهاية من ناحية      

  :وتتضمن حجية الشيء المحكوم به قرينتين، ناحية أخرى
إذ يفترض صـدوره  ، أي أن الحكم يعتبر صدر صحيحا من ناحية الشكل  ، قرينة الصحة  :الأولى

  .بناء على إجراءات صحيحة
فلا يجوز إهـدار هـذه    ، أي أن الحكم يعتبر عنوانا للحقيقة فيما قضى به        ، قرينة الحقيقة  :الثانية

  .الحقيقة في أي مجال ولدى أي سلطة قانونية في الدولة
غير أنها تكون حجية مؤقتة تزول إذا ما        ، ويكتسب الحكم الحجية بمجرد صدوره ولو كان ابتدائيا       

                                 
   من قانون أصول المحاكمات الشرعية207 ، 206 المادة انظر 1
 126 ، 125الوجيز ص : التكروري 2
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فالأحكام الصادرة عن المحـاكم الـشرعية الابتدائيـة         . 1وتثبت إذا ما أصبح قطعيا    ، ألغي الحكم 
  .2مرعية ومعتبرة ما لم تفسخ أو تنقض حسب الأصول

                                 
  126الوجيز ص : التكروري 1
   من قانون أصول المحاكمات الشرعية158مادة  2
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  شروط الحكم: المطلب الخامس

  :يشترط في الحكم القضائي أن تتوفر فيه عدة شروط
  : أن تتقدمه دعوى صحيحة-1

 في يشترط أنه ووه،  الدعوى سبق الحكم في يشترط ( فقد جاء في مجلة الأحكام العدلية     
 فـي  الخصوص ذلك في الآخر على أحد ادعاء ،الناس بحقوق متعلق خصوص في القاضي حكم
 الـدعوى  سـبق  الحكـم  في يشترط ) 1دعوى سبق دون من الواقع الحكم يصح ولا الأمر أول

 كمـا  الناس حقوق يعلم لا القاضي لأن، الشرعية الخصومة وجود الحكم في يلزم أي الصحيحة
 ولـيس  ،يتركوهـا  أن أو بحقـوقهم  يطالبوا أن وللناس ،حقوقهم استيفاء على الناس بريج لا أنه

أما حقـوق االله    ، هذا إذا كان الحق المتنازع عليه من حقوق العباد         ،ذلك في التداخل حق للقاضي
  .2تعالى فلا يشترط فيها ذلك

ولا يشترط  : أن يكون الحكم بصيغة جازمة لإنهاء النزاع وإلزام الخصم بالمحكوم به           -2
  .3ويصح بكل صيغة تدل على الجزم، في الحكم صيغة معينة

بأن يبين فيه بشكل تفصيلي ودقيق المحكوم عليه والمحكوم لـه            : أن يكون الحكم واضحا    -3
لأن الحكم المـبهم  ، فيصرح القاضي بذلك معلنا إنهاء المحاكمة بدون لبس أو إبهام    ، والمحكوم به 

فقد جاء في   ، مكن تنفيذه بل لا يعتبر منهيا للدعوى والنزاع والخلاف        أو المجهول أو الغامض لا ي     
يجب إعطاء الحكم بعد تفهيم المتداعيين انتهاء المحاكمة فـي          "قانون أصول المحاكمات الشرعية     

  ".4الحال
لأن القاضي معـين ومكلـف بالفـصل بـين      : أن يكون الحكم موافقا للأحكام الشرعية   -4

تصدر الأحكام طبقا لهذا القانون ولأرجح الأقوال مـن         "وقد جاء   ، رعيةالمتنازعين بالأحكام الش  
مذهب أبي حنيفة ما عدا الأحوال التي نص فيها قانون المحاكم الشرعية علـى قواعـد خاصـة           

  .وأحكام هذا القانون مستقاة من الأحكام الشرعية" 5فيجب أن تصدر الأحكام طبقا لتلك القواعد
  : تسبيب الأحكام-5

                                 
   من مجلة الأحكام العدلية1829المادة  1
  2/1183 شرح المجلة:  و باز246أصول المحاكمات الشرعية ص :  الزحيليانظر 2
  246أصول المحاكمات الشرعية ص : الزحيلي 3
   من قانون أصول المحاكمات الشرعية155مادة  4
   من قانون أصول المحاكمات الشرعية157مادة  5
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 وقد جـرت العـادة فـي    1"أن يكون الحكم المعطى محتويا على أسبابه الموجبةيقتضي  "
وعليه ولتوفر أسـباب الحكـم   "المحاكم الشرعية في قطاع غزة أن يختم القاضي المحاكمة بقوله          

ثم يبـدأ   " أعلنت ختام هذه المحاكمة فهمت ذلك للمتداعيين في المجلس وصدر القرار التالي نصه            
ثـم يـذكر المـواد      ، ثم يذكر الأسباب الموجبة للحكـم     " لى الدعوى والطلب  بناء ع "الحكم بقوله   

  .2القانونية التي اعتمد عليها
  : أن يكون الحكم مشمولا بالصيغة التنفيذية-6

وقـضاء الاسـتحقاق    . القضاء بالاستحقاق و القضاء بالترك    : سبق القول أن من تقسيمات الحكم     
ولا يجوز تنفيذ الحكم إلا إذا كان مـشمولا مـن   ، نفيذوهذا الحق قابل للت   ، يترتب عليه ثبوت حق   

ويجب على الجهة التي يناط بها التنفيـذ أن تبـادر           : (المحكمة التي أصدرته بصيغة التنفيذ وهي     
إليه متى طلب منها وعلى كل سلطة أو قوة أن تعين علي إجرائه ولو باستعمال القـوة الجبريـة                  

  .3)متى طلب منها ذلك طبقا لنصوص القانون
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  

                                 
  من قانون أصول المحاكمات الشرعية156مادة  1
  81 سجل أحكام محكمة غزة الشرعية رقم انظر 2
 الشرعية من قانون أصول المحاكمات 217المادة  3
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 تعريف المحكمة : المطلب الأول •
 
  أنواع المحاكم: المطلب الثاني •
  
  اختصاصات المحاكم: المطلب الثالث •

  
  
  

  
  الثانيالمبحث 
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  تعريف المحكمة: المطلب الأول
  :المحكمة في اللغة

  :وهي تطلق على عدة معاني منها، )حكَم(قة من مادة المحكمة مشت
والمحكمـة تجمـع    . وقد تم بيان ذلك عند تعريف الحكم في اللغة        ، المنع والرد ، الفصل، القضاء

  .على محاكم

  :المحكمة في الاصطلاح
إذ أن أول ظهور لهذا المصطلح      ، بتعريف عند السادة الفقهاء   " المحكمة"لم يحظ مصطلح    

فلم يكن للقـضاء مكـان   ، إلا أن المضمون كان موجودا بوجود القضاء   ، ة العثمانية كان في الدول  
واستمر الأمر كذلك في    ، لأن العدالة لا تقيد بمكان    ، مخصص في عهد النبي صلى االله عليه وسلم       

أو فـي   ، وكان القاضي ينظر الدعاوى ويفصل الخصومة غالبا في المسجد        ، عهد أبي بكر وعمر   
لتكـون مكانـا    ، وفي عهد عثمان رضي االله عنه اتخذ دارا للقضاء        ، كن العامة أو في الأما  ، بيته

ثم شاع الأمر وانتشر بالتدريج فـي بقيـة المـدن           ، مع إبعاد الضجيج عن المسجد    ، مخصصا له 
ثم ظهرت المحاكم وأصبحت جزءا مـن       . 2إلا أن بنيت محلات القضاء في الأندلس      ، 1والأمصار

  .3في ظل الدولة العثمانية، تهاالقضاء باختلاف أنواعها ودرجا

وقد عرفت كتب القضاء الحديثة المحكمة بتعريفات متعددة جميعها تدور حول مفهـومين      
  :وهما

  :أداة الحكم: المفهوم الأول
الأداة التي يتحقق بها القضاء بين      ":  المحكمة هي   :ونستخلصه من التعريف الذي يقول    

  4"الناس
  :مكان الحكم: المفهوم الثاني

  .6"مكان انعقاد هيئة الحكم" أو 5"مكان القضاء: "المحكمة هي :تخلصه من تعريفونس

                                 
  105تاريخ القضاء ص : الزحيلي 1
  207نظرية الدعوى ص :  ياسينانظر 2
  وما بعدها442تاريخ القضاء ص :  الزحيليانظر 3
  . 48أصول المرافعات ص :  نقلا عن أحمد مسلم212نظرية الدعوى ص : ياسين 4

  1/397المعجم الوسيط : ونحو هذا التعريف  الزيات وآخرون
 211عوى ص نظرية الد: ياسين 5
  1/397المعجم الوسيط :  الزيات وآخرون 6
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وفـي  ، وبعد النظر تبين أن المعنى الأول أكثر شيوعا في الأوساط القضائية والقانونيـة            
ولفظ المحكمة ليس مرادفـا للفـظ القاضـي أو          : (توضيح هذا المعنى يقول الدكتور أحمد مسلم      

سواء أكانت قاضيا أم هيئة مشكلة مـن عـدد مـن    ، جامعا لأداة القضاءلكنه يفيد معنى    ، القضاة
أو يجتمع  ، لا مطلق مكان يوجد فيه القاضي     ، ولمجلس القضاء الذي يفيد بها مكانا محددا      ، القضاة

تنفصل به عن   ، كما أنها في التعبير عن أداة القضاء تعطي مدلولا مجردا لهذه الأداة           ، فيه القضاة 
فهي ، فلا يتأثر كيان المحكمة بتغير الأشخاص     ، اص القضاة المكونين لها   شخص القاضي أو أشخ   

دون أن نقـصد بهـذا التـشبيه غيـر     ، في هذا أشبه بشخص اعتباري يتميز كيانه عن عناصره       
فالمحكمة أداة القضاء بمـا     ،  فالتعريف الثاني يدخل كجزء في مفهوم التعريف الأول        1.)الإيضاح

  .كمجموع لا يتجزأ، ن فيهومن يجلسو، فيها مجلس القضاء

  :الترجيح
الأداة التي يتحقـق    : "المحكمة هي : وعليه فإن التعريف الأول هو التعريف المختار وهو       

  "بها القضاء بين الناس
  

  :فكرة المحكمة في الفقه الإسلامي
من حيـث أصـل     ، وفكرة المحكمة على النحو المبين سابقا موجودة في الفقه الإسلامي         

وإن لم يطلقوا علـي مجموعهـا      ،  الفقهاء نصوا على جميع مقومات هذه الفكرة       وذلك أن ، معناها
  : لفظ محكمة

وقـد  ، 2وهذا هو مجلس القضاء الثابت    ،  فمن جهة ذكروا جواز تخصيص القضاء بمكان معين        -
 بين فيها ويفصل الدعاوى، فيها ترفع التي الأماكن في توافرها يستحب وخصائص صفات ذكروا

  :أمرين إلى والخصائص الصفات هذه رجاعإ ويمكن. الخصوم
 إلـى  والاهتـداء  إليهـا،  الوصـول  فـي  الناس جميع على التيسير توفر بحيث تكون أن: الأول

 للوصـول  الجهد من يبذلونه فيما الناس بين والإنصاف العدل يتوخى بحيث تكون وأن موضعها،
  .إليها

 للتقاضي، يقصدونها الذين للناس لجسديةا والراحة النفسي الاستقرار توفر بحيث تكون أن: الثاني
  .3بوظائفهم للقيام مجلسا يتخذونها الذين وللقضاة

                                 
 48 عن مسلم أصول المرافعات ص 212نظرية الدعوى ص : ياسين 1
  213 ، 212نظرية الدعوى ص : ياسين 2
    201نظرية الدعوى ص : ياسين 3
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 يـشتبه  لا كـي  المسجد في ظاهرا جلوسا للقضاء يجلس الحاكم"جاء في الفتاوى الهندية     
 هـذا ... الجماعات فيه تقام الذي ثم أولى، الجامع والمسجد ،المقيمين وبعض الغرباء على مكانه

 فـي  آخر مسجدا يختار أن فينبغي البلدة من طرف في كان إذا أما البلد وسط في الجامع كان إذا
  .1"البلدة طرف إلى الذهاب مشقة الخصوم لبعض يلحق لا كي البلدة وسط

 فـي  الناس على أقرب وهو ...القبلة مستقبلا المسجد في يجلس أن"وجاء في التبصرة      
.. .أحـب  وحيث منزله في القاضي يقضي أن بأس لا.. .والمرأة الضعيف إليه ويصل،  شهودهم

 غيـر  مـن  لذلك المباحة المواضع سبيل سبيلها ويجعل أبوابها فليفتح ذلك إلى ضرورة دعته فإن
 المـسجد  وفـي  الناس جماعة الجماعة حيث قضائه مجلس يكون أن والأحسن،  حجاب ولا منع

 رحبـة  فـي  فـيجلس  الحـيض  والنساء الملل وأهل بالنصارى ذلك ضرر يعلم أن إلا،  الجامع
  2".المسجد

 ولا أحـد  كل إليه يصل بارز موضع في للحكم يجلس أن والمستحب" وجاء في المهذب  
 ولا الخـصوم  بضيقه يتأذى لا حتى حايفس المجلس يكون أن والمستحب  عذر غير من يحتجب

 ائحـة ر أو دخـان  أو بـرد  أو بحر فيه يتأذى لا موضعا يكون وأن والعجوز الشيخ فيه يزاحم
 فـسيح  للنـاس  بـارز  موضع في  القاضي مجلسه  يجعل أن ويستحب"وجاء في المغني    ، 3"منتنة

  4"الجامع أو الواسع والفضاء كالرحبة
وإن ،  ومن جهة أخرى يعتبر القاضي نائبا عن ولي الأمر في تطبيق أحكام الشرع على الناس               -

، ه الصادرة قبل تـاريخ عزلـه      ولو عزله ولي الأمر لم تبطل أحكام      ، كان يصدر الأحكام باسمه   
، 5وليس لغيره من القضاة الذين يعينهم بدله الحق في إبطال أي حكم من الأحكام التي أصـدرها                

 العـالم  فأما... غيره أحكام في ونظره غيره أحكام القاضي نقض في(وقد جاء في معين الحكام      
 حكم قضية في القاضي لىع اشتكي وإذا: العلماء بعض قال.. .بوجه لأحكامه يتعرض فلا العدل

 بـصيرا  ،أحوالـه  فـي  عـدلا  ،أحكامه في مأمونا القاضي كان فإن الأمير، إلى ذلك ورفع بها
 الفقهـاء  يجلس ولا اشتكاه، من شكوى يقبل ولا ،ذلك في الأمير له يتعرض لا أن فأرى ،بقضائه

                                                                                               
  3/304الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع :  الشربيني الخطيبانظرو
 3/320الفتاوى الهندية  : عالم كير1
 27 ، 1/26تبصرة الحكام : ابن فرحون 2
 2/293المهذب : الشيرازي 3
 11/388المغني : ابن قدامه 4
 213نظرية الدعوى ص : ياسين 5
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 عنـده  كان وإن لك،ذ على تابعوه إن الفقهاء ومن فعله، إن الخطأ من ذلك فإن قضائه، في للنظر
  .1)غيره ويول فليعزله بقضائه جاهلا أو حاله في عدل غير أو أحكامه في متهما

 لـم  العلمـاء  مـن  بمحضر بالاستئناف السلطان أمره ثم بحق قضى"وقد جاء في الدر المختار      
أما صدور الأحكام باسم قاض معين فليس المقصود منها إلا إعلان اسم الشخص الـذي     . 2"يلزمه

. فوضعه في محله باستنابة ولي الأمر المكلف بتطبيق الشرع على رعيتـه           ،  حكم االله تعالى   يبين
وهي كافية لتحقيق الاستقرار والوضوح في التنظيم       ، كل تلك المعاني موجودة في الفقه الإسلامي      

  3.والعبرة للمعاني وليس للصور والمباني، القضائي
، ي الذي تقوم عليه المحكمة وهيكلية الجسم القضائي        كما أن الفقهاء تحدثوا عن التشكيل الإدار       -

جـاء  . 5وغيرهم... 4الأجرياء، الجلواز، الكاتب، الحاجب، أعوان القاضي ، القاضي: والقائم على 
 بـالرفق  ويوصـيهم  أمنـاء  أجرياء اتخذ الخصوم لإحضار أجرياء إلى احتاجوإن  " في المهذب 

 كان "البصري الحسن"و عمر حاجب كان "يرفأ" نلأ حاجبا يتخذ أن للإمام يكره ولا.. .بالخصوم
 المـصالح  جميـع  فـي  ينظر الإمام ولأن وجهه االله كرم علي حاجب كان "قنبر"و عثمان حاجب
 لـه  يكـون  أن ويستحب ...أحد كل فيه يدخل لا وقتا مصلحة لكل يجعل أن إلى الحاجة فتدعوه

 علـي  واتخذ سجنا وجعلها درهم آلاف بأربعة بمكة دارا اشترى عنه االله رضي عمر لأن ،حبس
 للتأديـب  إليـه  يحتاج ولأنه ،الشاعر الحطيئة عنه االله رضي عمر وحبس ،سجنا وجهه االله كرم

 عليـه  االله صلى النبي لأن كاتبا اتخذ كاتب إلى احتاج وإن ...بالدين المماطل من الحق ولاستيفاء
وجاء في شرح   . 6"عنهما االله رضي ثابت بن وزيد ،طالب أبي بن علي منهم كتاب له كان سلم و

 وسلم عليه االله صلى لأنه ؛ ) كاتبا يتخذ أن ( له يسن أنه والأشهر لقاض ويباح "منتهى الإرادات 
    .7"وغيرهما سفيان أبي بن ومعاوية ثابت بن زيد استكتب

وما ، وصورته الاعتبارية ، وبتنظيمه الهيكلي ، وعليه فإن هذا البناء بمواصفاته المذكورة     
  .كل هذا يعبر عن مفهوم المحكمة،  عنه من أحكام وقراراتيصدر

                                 
 33معين الحكام ص : الطرابلسي 1
 5/516الدر المختار  :  الحصكفي 2
 213ياسين نظرية الدعوى ص  3
وتأتي أيضا . 1/448مقاييس اللغة :  ابن فارسانظرجمع جري وهو الوكيل لأنه يجري لوكيله :  أجرياء 4

  . والجلواز هو الشرطي،بمعنى المحضر
  332تحرير ألفاظ التنبيه :  و النووي ا5/463 بدائع الصنائع : الكاسانيانظر 5
 2/293المهذب : الشيرازي 6
 3/472شرح منتهى الإرادات : البهوتي 7
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  أنواع المحاكم: لب الثانيالمط
ثم درجـات   ، حسب القوانين المعمول بها   ، يتناول هذا المطلب أنواع المحاكم في فلسطين      

ثم عرض مبسط لفكرة تنوع المحاكم عبر التـاريخ الإسـلامي           ، التقاضي لدى المحاكم الشرعية   
وتـم  ، ثم خلال الدولـة العثمانيـة     ،  من العهد النبوي إلى ما قبل الدولة العثمانية        المشرق الممتد 

مع التركيز فقط على النقـاط      ، تخصيص هذه الفترة لما شهدت من تغير مميز في تاريخ القضاء          
  .ذات الصلة بتنوع المحاكم

  أنواع المحاكم في فلسطين: أولا
ومـن المبـادئ التـي      ، ء سوى القانون  ولا سلطان على القضا   ، القضاء في فلسطين مستقل   

  :تضمنها القانون الفلسطيني أن المحاكم في فلسطين أربع أنواع
  . المحاكم الشرعية والدينية -1
 .المحكمة الدستورية -2

 .المحاكم النظامية -3

  المحكمة العسكرية -4
  "أحكام ومبادئ عامة"فقد جاء في القانون الأساسي الفلسطيني في الباب الأول 

  .ويحظر التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة، سلطة القضائية مستقلةال) 1(المادة 
  " أنواع المحاكم ودرجاتها"الفصل الأول " المحاكم"وجاء في الباب الثاني 

  -:تتكون المحاكم الفلسطينية من) 6(المادة 
  .المحاكم الشرعية والدينية وينظمها القانون: أولا
  .ينظمها القانونالمحكمة الدستورية العليا و: ثانيا
  :المحاكم النظامية وتتكون من: ثالثا

  : المحكمة العليا وتتكون من-1
 ). محكمة العدل العليا-ب.  محكمة النقض-أ(

  . محاكم الاستئناف-2
  . محاكم البداية-3
  . محاكم الصلح-4

  1.وتنظر كل منها في المسائل التي ترفع إليها طبقا للقانون

                                 
 2002 مايو 18 تاريخ 40ية عددالوقائع الفلسطين: ديوان الفتوى والتشريع 1
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  1: المعدلثم جاء في القانون الأساسي
ويحـدد  ، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها     ، السلطة القضائية مستقلة  ) 97(المادة  

  .القانون طريقة تشكيلها واختصاصها وتصدر أحكامها وفقا للقانون
  )101(المادة 
  .المسائل الشرعية والأحوال الشخصية تتولاها المحاكم الشرعية والدينية وفقا للقانون -1
وليس لهذه المحـاكم أي اختـصاص أو ولايـة          . المحاكم العسكرية بقوانين خاصة   تنشأ   -2

 2.خارج نطاق الشأن العسكري

  :درجات التقاضي لدى المحاكم الشرعية
  .تم إفرادها بالتفصيل، ولما كانت المحاكم الشرعية هي موضوع البحث

:  درجتـان  3يةدرجات التقاضي لدى المحاكم الشرعية حسب قانون أصول المحاكمـات الـشرع           
بنـاء علـى    ، واستحدث درجـة ثالثـة    ، ) محكمة الاستئناف العليا الشرعية    –المحاكم الابتدائية   (

  ).المحكمة العليا الشرعية: (مرسوم رئاسي وهي

  .المحكمة الابتدائية الشرعية: الدرجة الأولى
فأي نـزاع تخـتص بـه المحـاكم         ، المحكمة الابتدائية الشرعية محكمة الدرجة الأولى     

وإن تعدد القضاة في    ، 4تجري فيها طريقة القاضي المنفرد    ، لشرعية يرى أمام المحكمة الابتدائية    ا
ولا يجوز أن ترفع قضية إلى محكمة الاستئناف مباشرة إذا لم تكن قد نظرتهـا   ، المحكمة الواحدة 

  .المحكمة الابتدائية
 ـ، والمحاكم الابتدائية الشرعية في قطاع غزة عددها عشر محاكم  ة علـى النحـو   موزع

  :التالي
محكمة ديـر الـبلح   ، محكمة رفح الشرعية، محكمة خان يونس الشرعية، محكمة غزة الشرعية  (

، محكمة الشيخ رضوان الشرعية   ، محكمة بني سهيلا الشرعية   ، محكمة جباليا الشرعية  ، الشرعية
  ).محكمة شمال غزة الشرعية، محكمة الوسطى الشرعية، محكمة الشجاعية الشرعية

  : رتبت على النحو التاليوقد

                                 
  111/2003رقم المشروع : القانون الاساسي المعدل: المجلس التشريعي الفلسطيني 1
  53 ، 52 ص القانون الأساسي المعدل 2
م نشر في الجريدة الرسمية وبدأ العمل به بتاريخ 1965 لسنة 12قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم  3

  م28/4/1965
   من قانون أصول المحاكمات الشرعية3 المادة انظر 4
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والبـاقي  ، عدد القـضاة فيهـا اثنـان      ، محكمة كبيرة ): رفح، خان يونس ، غزة(محكمة   -1
 .1عدد قضاتها واحد، صغيرة

 ،2م6/12/1917بدأ العمل فيها بتاريخ ): غزة الشرعية(محكمة  -2

  .3م1/6/1949بدأ العمل فيها بتاريخ ): خان يونس الشرعية(محكمة 
فقد جـاء فـي      12/1965ى قانون صادر عن المجلس التشريعي رقم        وكلاهما رتب بناء عل   

وترتب محكمة شرعية ابتدائية في كل      (... من قانون أصول المحاكمات الشرعية      ) 2(المادة  
  .4)من غزة وخان يونس

رقـم ح أ ع  ) المـصري (أنشأت بقرار صادر من الحاكم العام    ): رفح الشرعية (محكمة   -3
  .5م9/2/1966بدأ العمل فيها بتاريخ   و10/1/1966 المؤرخ في 17/1

) الإسـرائيلي (أنشأت بقرار صادر من الحاكم العـسكري        ): دير البلح الشرعية  (محكمة   -4
 .م16/3/1976 وبدأ العمل فيها بتاريخ 2/1976رقم 

) الإسـرائيلي (أنشأت بناء على قرار من ضابط ركن الأديان         ): جباليا الشرعية (محكمة   -5
 6.م1/6/1978م وبدأ العمل فيها بتاريخ 6/5/1978 بتاريخ 1853رقم ق ش 

أنشأت بناء على قرار رئاسي صادر من رئيس الـسلطة    ): بني سهيلا الشرعية  ( محكمة   -6
 بناء على طلب تقدم به      29/11/1995م بتاريخ   1995لسنة  ) -(الوطنية الفلسطينية رقم    

يبدأ العمل فيها    على أن    2/1/1995أهالي القرى الشرقية وقد وافق عليه الرئيس بتاريخ         
وبـدأ العمـل فيهـا بـصورة فعليـة بتـاريخ            ، اعتبارا من تاريخ الموافقة المـذكور     

 7.م16/4/1995

أنشأت بناء على قرار رئاسي صادر مـن      ) الوسطى، الشجاعية، الشيخ رضوان (محكمة   -7
 ردا على كتاب قاضـي      31/1/2003بتاريخ  ) -(رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رقم      

م بطلب إنشاء عدد من المحاكم الـشرعية فـي   30/1/2003 بتاريخ 33/18القضاة رقم  

                                 
 71 جلسة 22/7/2008 هيكلية ديوان القضاء الشرعي والمصادق عليها من مجلس الوزراء بتاريخ انظر 1
 1 عقد زواج رقم 1سجل زواج : أرشيف محكمة غزة الشرعية 2
   أحكام1سجل : أرشيف محكمة خان يونس الشرعية 3
 10/123لسطينية مجموعة القوانين الف: سيسالم وآخرون 4
  ص بدون1سجل الأوامر الادارية :  محكمة الاستئناف العليا الشرعيةانظر 5
  ص بدون2سجل الأوامر الادارية :  محكمة الاستئناف العليا الشرعيةانظر 6
 .164، 163، 162القضاء الشرعي في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية ص :  أبو سردانةانظر 7
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 وبدأ العمل فيها بـصورة      2)مع الموافقة والتوفيق  (جاء في قرار الرئيس     ، 1دولة فلسطين 
 م7/6/2003فعلية بتاريخ 

أنشأت بناء على قرار رئاسي صادر من رئيس السلطة الوطنيـة           ): شمال غزة (محكمة   -8
 9985/107 ردا على كتاب قاضي القضاة رقـم  8/7/2004اريخ  بت) -(الفلسطينية رقم   

جاء في قرار الـرئيس  ، م بطلب إنشاء محكمة شرعية في شمال غزة     1/7/2004بتاريخ  
  3).مع الموافقة(

  .محكمة الاستئناف العليا الشرعية: الدرجة الثانية
شاء المحكمـة   وكانت قبل إن  ، محكمة الاستئناف العليا الشرعية هي محكمة الدرجة الثانية       

تنظر في القضايا التي ترفـع مـن       ، العليا الشرعية هي أعلى درجة قضائية في القضاء الشرعي        
وهـي  ، الحكم فيها إما بالإجمـاع أو بالأغلبيـة      ، 4تؤلف من رئيس وعضوين   ، المحاكم الابتدائية 

  .محكمة قانون وموضوع
، م2003ها وحتى العـام     ومحكمة الاستئناف العليا الشرعية كانت هيئة واحدة منذ افتتاح        

محكمـة الاسـتئناف    "وأصبحت تـسمى    ، سم تم افتتاح هيئة ثانية في خان يون       2003وفي العام   
، 5جاءت بموجـب قـانون  " العليا"مع أن ، "العليا"ويلحق بها اسم الهيئة وتم حذف كلمة       " الشرعية

 العليـا بتـاريخ      الأمر كذلك إلى حين تجميد العمل في المحكمة        بقيو، والحذف تم بقرار إداري   
  6م13/2/2008
  ):غزة( محكمة الاستئناف العليا الشرعية الهيئة الأولى -1

 - جباليـا  –غـزة  : (وهي الآن تنظر القضايا التي ترفع من خمس محاكم ابتدائية هـي         
  ). شمال غزة– الشيخ رضوان –الشجاعية 

لمجلـس  ورتبت بناء على قـانون صـادر عـن ا        ، 7م8/6/1949بدأ العمل فيها بتاريخ     
، الـصادر عـن المجلـس التـشريعي       ، جاء في قانون أصول المحاكمات الـشرعية      ، التشريعي

                                 
أما ، حاكم في الضفة الغربية ثماني محاكم وفي غزة محكمتان هما الشجاعية والوسطىالكتاب يتضمن عشر م 1

 .وتم استبدالها بإحدى محاكم الضفة، الشيخ رضوان فلم يكن لها وجود في الكتاب المقدم
  ملف القرارات الرئاسية: أرشيف القضاء الشرعي 2
 ملف القرارات الرئاسية: أرشيف القضاء الشرعي 3
  من قانون أصول المحاكمات الشرعية3ادة  المانظر 4
 من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 3(و ) 2( المادة انظر 5
  4/2008سجل القرارات الادارية  قرار : أرشيف محكمة الإستئناف العليا الشرعية 6
 1/1سجل القضايا الإستئنافية : أرشيف محكمة الإستئناف العليا الشرعية 7



الآثار المترتبة على الأحكام القضائية بتعريف                   ال  
 
 

 35 

 

 

والمعمول بـه اعتبـارا مـن تـاريخ         ، لقطاع غزة ) المصري(والمصادق عليه من الحاكم العام      
  :في الكتاب الأول، م28/4/1965

  ):ترتيب المحاكم الشرعية: (الباب الأول) ترتيب المحاكم الشرعية وتشكيلها(
  .1....)،ترتب محكمة استئناف عليا شرعية بمدينة غزة): (2(مادة 

  ):خان يونس( محكمة الاستئناف العليا الشرعية الهيئة الثانية -2
 – دير الـبلح  – رفح –خان يونس : (وهي تنظر القضايا التي ترفع من خمس محاكم ابتدائية هي    

  ). الوسطى–بني سهيلا 
ردا على كتاب قاضي القضاة رقـم       ، م19/8/2003ر بتاريخ   شكلت بناء على قرار رئاسي صاد     

جاء فـي   ،  والذي يطلب تشكيل هيئة ثانية لمحكمة الاستئناف الشرعية في خان يونس           82/2003
  2)مع الموافقة(قرار الرئيس 

  .المحكمة العليا الشرعية: الدرجة الثالثة
 16/2003ى مرسوم رئاسي رقم     بناء عل ، المحكمة العليا الشرعية  : تم استحداث درجة ثالثة وهي    

  . م25/6/2003بناء على طلب مقدم من قاضي القضاة بتاريخ ، 19/9/20033صادر بتاريخ 
 بتـاريخ   4/2008 بموجب قرار إداري رقم      13/2/2008وقد تم تجميد عملها اعتبارا من تاريخ        

ات مخولة   وذلك من قبل رئيس محكمة الاستئناف العليا الشرعية بناء على صلاحي           13/2/2008
 بهـا حتـى     اولا زال العمل مجمـد    ، 4هـ.أ/و.م/2/39/11له بموجب قرار مجلس وزراء رقم       

  .تاريخ هذه الرسالة

  :في التاريخ الإسلامي) المحاكم(نظرة مختصرة لفكرة تنوع مجالس الحكم : ثانيا
فقد عـرف ذلـك فـي التـاريخ         ، ليس أمرا جديدا  ، إن تنوع المحاكم واختلاف درجاتها    

 كانـت  الإسـلام  تـاريخ  من الأول الصدر فيف، وان اختلفت بعض صوره ومسمياته    ، ميالإسلا
 وسلم عليه االله صلى النبي فكان القضائية، بالسلطة مندمجة أحيانها من كثير في الشرعية السلطة

 الـبلاد  تباعـدت  لمـا  ثم معا، والحكم القضاء أمر يتولون الولاة، من ينوبونهم من أو الخلفاء أو
وأصـبح الخلفـاء    ،  بدأ القضاء يأخذ مظهرا تنظيميا مختلفـا       وتنوعت، المظالم وكثرت واتسعت

                                 
 10/123موعة القوانين الفلسطينية مج: سيسالم وآخرون 1
  سجل القرارات الادارية : أرشيف محكمة الإستئناف العليا الشرعية 2
 47تم نشره في الوقائع الفلسطينية عدد  3
 4/2008قرار رقم : أرشيف ديوان القضاء الشرعي 4
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والذي نتج عنه استقلال القضاء وفكرة التنظـيم القـضائي        ، والولاة يولون القضاء اهتماما خاصا    
نذكر منها ما له علاقة بموضـوعنا  وهـي تـشكيل           ، وكان لهذا التنظيم صور مختلفة    ، الإداري
  :وهي على النحو التالي) المحاكمأنواع (المحاكم 

 فـي  والنزاهـة  الاسـتقلال  تحقيـق  إلى سعياً : وفصل القضاء عن الحكم    القضاء، استقلال  -1
 بـين  الفـصل هـذا   ب قاموا -الأول العصر منذ -المسلمين ولاة فإن، الحكم في والعدالة، القضاء
إنه :  وأبي عبيدة بن الجراح    قال لعمر ، لما استخلف أبو بكر   " قال وكيع    ،والقضاء الولاية منصبي

لكـن    1"أنا أكفيك بيت المال   : وقال أبو عبيدة  ، أنا أكفيك القضاء  : فقال عمر ، لا بد لي من أعوان    
وذلك أن القضاء في الغالـب      ، ولم يكن عاما من جهة أخرى     ، هذا الفصل لم يكن كاملا من جهة      

وبقي الخليفة والولاة في بعض     ، يختص بفصل المنازعات والخصومات المالية والبدنية والتعزير      
ولم تدخل هذه الأمـور فـي أعمـال القـضاة           ، محتفظين بالحكم في الحدود والجنايات    ، الأحيان

 أول من تولى قضاء فلـسطين     "روى الأوزاعي   : ومن أمثلة فصل القضاء عن الحكم     . 2المستقلين
 فقـال  القـول  في ويةمعا له ظفأغل عبادة أنكره شيء في خالفه معاوية وكان، الصامت بن عبادة
: فقـال  ،فـأخبره  أقدمك ما: عمر فقال ،المدينة إلى ورحل ،أبدا واحدة بأرض أساكنك لا: عبادة
 لـك  إمـرة  لا :معاويـة  إلى وكتب ،أمثالك ولا أنت فيها لست أرضا االله فقبح مكانك إلى ارجع
معاوية الـوالي   وحجب سلطة   ، فقد أكد عمر رضي االله عنه الفصل بين الولاية والقضاء         ، 3"عليه

، ولما تولى معاوية الخلافة تخلى عن ممارسة القضاء       . 4والحاكم عن أعمال ونفوذ عبادة القاضي     
وخـولهم  ، وفوض إليهم الـسلطة القـضائية  ، وعين القضاة في حاضرة الدولة الإسلامية بدمشق      

 ـ ، وسار ولاته في الأمصار على هذا النهج      ، الصلاحيات الكاملة في الدعاوى    ولاة عـن   وابتعد ال
وأنـاط  ،  وفي العهد العباسي حصل الاستقلال التام للقضاء عن السلطة التنفيذية          5،أعمال القضاء 

  6.الخليفة هارون الرشيد بقاضي القضاة أبي يوسف حق ترشيح القضاة ومتابعتهم ومراقبتهم
هدناه فـي  وهذا ما شا، هي التي تنادي بها اليوم كافة القوانين      ، وهذه الصورة من استقلال القضاء    

: من نفـس القـانون  ) 2(والمادة ، ..."السلطة القضائية مستقلة: "من القانون الفلسطيني ) 1(المادة  
من القـانون المعـدل   ) 97(والمادة ، "القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون    "

                                 
 1/104أخبار القضاة : وكيع 1
 92تاريخ القضاء ص : الزحيلي 2
 ل الشيخ الألباني  صحيح قا1/8سنن ابن ماجه  3
  92تاريخ القضاء ص : الزحيلي 4
 166تاريخ القضاء ص : الزحيلي 5
 31386: جامع الأحاديث رقم: السيوطي، 230تاريخ القضاء ص : الزحيلي 6
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  ...".القضاة مستقلون"
 ممـا  واحد بلد وفي واحد وقت في يعملون الذين القضاة تعدد إلى أيضا واحتيج:  تعدد القضاة  -2

فقد ثبت فـي    ،  أو أن يشتركوا في حكم واحد      الآخر، عمل عن يختلف بعمل واحد كل تفرد يعني
، العهد الراشدي تعيين عدة قضاة في المدينة المنورة في زمن عمر وعثمان رضـي االله عنهمـا                

 االله عنهما يتوليان القضاء فـي       فكان علي وزيد رضي   ، بالإضافة إلى تولي الخليفة نفسه القضاء     
 قاضيا في المدينة بالإضافة     النمر أختكما عين عمر رضي االله عنه أبا السائب يزيد بن           ، المدينة

 عن يزيد، بن سائب وعن ال  2.صغارها يعني الأمور، بعض اكفني: وقال ليزيد ، 1إلى أبي الدرداء  
 عثمـان  كـان  و .3.ونحـوه  الدرهم في يقضي فكان الأمور، صغار اكفني: له قال عمر أن أبيه؛

 بـن  طلحـة  فادع: وللآخر عليا، فادع اذهب: لهذا: قال الخصمان جاءه إذاف ،القضاء في يشاور
: فيقـول  علـيهم  يقبـل  ثم تكلما،: لهما فقال فجلسوا، فجاءوا، الرحمن، وعبد والزبير، االله، عبيد

، في العهد العباسي تعدد القـضاة      وظهر   4.عليهما أمضاه رأيه يوافق ما: قالوا فإن علي؛ أشيروا
  :وهذا يأخذ ثلاث صور، بأن يتولى عدد من الأشخاص القضاء في آن واحد

  .وهو أن يشترك قاضيان فأكثر للنظر معا في قضية واحدة:  قضاء الجماعة-1
   تعدد القضاة في بلد واحد-2
، مـوي مجتهـدين   كان القضاة في العهد النبوي والراشـدي والأ       :  تعدد القضاة من المذاهب    -3

لكن في العهد العباسي ظهرت المذاهب      ، ويفصلوا في الدعاوى باجتهادهم من المصادر الشرعية      
وبقي القاضي يحكم حسب مذهبه طـوال العهـد العباسـي     ... الفقهية واستقرت المذاهب الأربعة   
المـذاهب  بتعيين أربعة قضاة مـن   ، أوجدوا الحل لهذه المشكلة   ، الأول وفي العهد العباسي الثاني    

  .5الأربعة
تنوع المحاكم حـسب نـوع     ، ومن جهة أخرى  ، وهذه الصورة تساوي درجات التقاضي من جهة      

  .وقيمة الدعوى، الدعوى
 أو، الـديني  انتمـائهم  عـن  النظر بغض، المتخاصمين بين للمساواة وتحقيقه ة القضاء نزاه -3 

 ومـسلم؛  يهودي يهإل  اختصم ففي عهد عمر     .سلطان أو جاه من بعضهم به يتمتع ما أو، العرقي

                                 
 127تاريخ القضاء ص : الزحيلي 1
 1/105أخبار القضاة : وكيع 2
  1/106 ةالقضا  أخبار:حيان بنا، 14463كنز العمال رقم: الهندي 3
 112ص/10ج:الكبرى البيهقي سنن 31990: جامع الأحاديث رقم: السيوطي، 1/110أخبار القضاة : وكيع 4

 ."تعديلاً ولا جرحاً فيه يذكر لم"اني بقال الأل 20113ح
  265 -  260تاريخ القضاء ص : الزحيلي 5
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 ،معـك ل وميكائيل جبريل الملكين إن واالله: اليهودي: فقال ،عليه له فقضى لليهودي، الحق فرأى
 لا ؟ يدريك ما: قال بالدرة فعلاه بلسانك، ليتكلمان وإنهما شمالك، عن والآخر يمينك، عن أحدهما

 شـيطان   إلـى   ووكلاه عرجا، الحق ترك فإذا بالحق، يقضي قاض كل مع لأنهما: قال ! لك أم
 االله رضـي  علـي  توجه لما: قال شريح، عن و 1.قال كما لأحسبه أني: عمر فقال ،والجن الإنس

: فقال ،الكوفة بسوق يبيعها يهودي يد في وجدها رجع فلما له، درعا افتقد معاوية قتال  إلى  عنه
 وبينـك  بينـي : فقال يدي، وفي درعي: اليهودي: فقال أبع، ولم أهب لم درعي الدرع يهودي يا

 ذمـي  خصمي أن لولا: وقال يدي، بين واليهودي جنبي  إلى  علي فقعد فأتياني،: قال القاضي،
 بهـم ا  أصـغرو : يقول وسلم عليه االله صلى االله رسول سمعت ولكني المجلس، في معه لاستويت

 :قـال  ؟تقول ما :ديلليهو: فقال أهب، ولم أبع، لم درعي، الدرع هذه: قال ثم بهم االله أصغر كما
 ،وقنبـر  ابنـي  الحسن  نعم:قال ؟بينة من هل المؤمنين أمير يا :شريح: وقال يدي، وفي درعي

 علـي : فقال تجوز، لا للأب الابن شهادة المؤمنين أمير يا: شريح: قال درعي، الدرع أن يشهدان
: يقول وسلم عليه االله صلى االله رسول سمعت شهادته، تجوز لا الجنة أهل من رجل! االله سبحان
 قاضـيه،   إلـى   قـدمني  المؤمنين أمير: اليهودي: فقال الجنة، أهل شباب سيدا والحسين الحسن

 عبـده  محمـدا  وأن االله إلا إله لا أن وأشهد الحق، على الدين هذا أن أشهد عليه يقضي وقاضيه
 -العباسـي في العهـد    - وجاء في تاريخ القضاء      2.المؤمنين أمير يا درعك الدرع وأن ورسوله

، حتى سـجلها الكتـاب والأدبـاء      ، وكانت سيرة القضاة بهذا الشأن معروفة ومشهورة ومتداولة       "
قاضـي لا   ، أمير في مجلس القضاء   ، خليفة بين يدي قاض   : ويكفي الإشارة إلى عناوين في ذلك     

  .3"رجل يقاضي المأمون، يقبل شهادة الخليفة
لكافـة  ، يع الإسلامي يضمن ويكفـل الحقـوق      أن الحكم بالتشر  : وهذه الصورة تأكد حقيقة وهي    

  .أو العرقي، على اختلاف انتمائهم الديني، الناس
، مراتـب  علـى  نفسه القضاء جعلوا التخصص مراعاة لمبدأ واستجابة: القضائي التخصيص -4

 أكثـر  وولـوه ، المظالم ولاية وسموه فيها طرفاً الحكام يكون التي بالقضايا منه قسماً فخصصوا
 دونهمـا  ثم، العامة القضاء ولاية دونه جعلوا ثم علماً، وأوفرهم شخصية، وأقواهم، بةهي القضاة
لكن كل  ، وقد وجدت النواة الأولى لقضاء المظالم وقضاء الحسبة في العهد النبوي          ، الحسبة ولاية

... ولم تظهر أجهزته ونظامه إلا في العهـود اللاحقـة  ، منهما لم يكن مستقلا عن القضاء العادي  

                                 
 صحيح(  قال الألباني1/7750جامع الأصول من أحاديث الرسول : ابن الأثير، 1/45أخبار القضاة : وكيع 1

  )موقوف
 7/26كنز العمال : الهندي، 2/200أخبار القضاة  : وكيع 2
 234 ، 233تاريخ القضاء ص : الزحيلي 3
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 وقـال عليـه الـصلاة       1، عين النبي صلى االله عليه وسلم راشد بن عبد االله قاضيا للمظـالم             وقد
 فيكم، المقام هذا في تروني ولن أظهركم، بين من حقوق مني دنا قد إنه الناس، أيها"... والسلام  

 فهـذا  ظهـرا  لـه  جلدت كنت فمن ألا فيكم، أقومه حتى عني مغن غير غيره أن أرى كنت وقد
 فهذا عرضا له شتمت كنت ومن منه، فليأخذ مالي فهذا مالا له أخذت كنت ومن ستعد،فلي ظهري

 ألا وسـلم،  عليـه  االله صلى االله رسول قبل من الشحناء أخاف: قائل يقولن ولا فليستعد، عرضي
 علـي،  له كان إن حقا، أخذ من إلي أحبكم من وإن ،خلقي من ولا شأني، من ليست الشحناء وإن

ومن قضاء الحـسبة حـديث أبـي        . 2..."مظلمة عندي لأحد وليس وجل عز االله فلقيت ،يوحللن
 يـده  فأدخل طعام من صبرة على مر وسلم عليه االله صلى االله رسول نأ"هريرة رضي االله عنه     

 فـلا أ قال ،االله رسول يا السماء صابتهأ قال الطعام صاحب يا هذا ما فقال بللا صابعهأ فنالت فيها
  3"منى فليس غش من ،الناس يراه ىحت الطعام فوق جعلته

 قاضي الدرداء أبو كانو "الجند قاضي فأوجدوا، الاختصاص بحسب أنواع على القضاء جعلوا ثم
 وقاضـي ، المنـاكح  وقاضـي ، العقار وقاضي، 4"عثمان قبل ومات وعثمان عمر زمن في الجند

 أعمـال  على شرافالإ ليتولى، الجماعة قاضي أو، القضاة قاضي منصب أوجدوا كما... السوق
  .5الناس في وسيرتهم أمورهم ويراعي، أحوالهم ويتفقد، القضاة

محـاكم  ، محـاكم نظاميـة   ، محاكم شرعية (وهذه الصورة تساوي تماما اختلاف أنواع المحاكم        
وقضاء الحسبة أقرب ما يكـون إلـى النيابـة          ...) ،ومحاكم تجارية ، محاكم دستورية ، عسكرية

  .العامة

  حاكم في ظل الخلافة العثمانيةأنواع الم:  ثانيا
  :العثماني العهد في القضاء

  : يجب التفريق في النظام العثماني من الناحية القضائية والتشريعية بين مرحلتين
وهـو عهـد    ،  منذ قيام الخلافة العثمانية حتى قبيل منتصف القرن التاسع عشر          :المرحلة الأولى 

والقضاء علـى وفـق     ، كان التشريع إسلاميا  حيث  ، م1839/هـ1255السلطان عبد المجيد سنة     

                                 
 51تاريخ القضاء ص : الزحيلي 1

 ، 4/457السيرة النبوية :  ابن كثيرانظر من خطبة لرسول االله صلى االله عليه وسلم ذكرها علماء السيرة 2
 718ح 18/280 المعجم الكبير :الطبراني

   2/109صحيح مسلم  3
  3/199أخبار القضاة : وكيع 4
 1/68:الحكام تبصرة :فرحون ابن ،136-10/135:المغني :قدامة ابن: انظر 5
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حـصر القـضاء    : مع فوارق بسيطة منها   ، وعلى وفق ما كان في العهد العباسي      ، الدين والشرع 
  على أحكام المذهب الحنفي الذي تبنته الدولة العثمانية

، م1840وبعد صـدور الإصـلاحات سـنة     ، منذ منتصف القرن التاسع عشر     :المرحلة الثانية 
ثـم  ، الحرب العالمية الأولى التي أدت إلى انفصال البلاد العربية عن الدولة العثمانية   وحتى نهاية   

في هذه المرحلة تغير منحى القضاء وكانـت  ، م1924قيام أتاتورك بإلغاء الخلافة الإسلامية سنة      
وظهـرت  ، فقد تعـدد التـشريع فـي الدولـة       ، الخروج عن أحكام الشرع والدين    : نقطة التحول 
ودخلت الأنظمـة   ، فوجدت المحاكم النظامية إلى جانب المحاكم الشرعية      ، في القضاء الإزدواجية  

 بجانـب  يكـون ل ،المليـة  للطوائف قضائية امتيازات العثمانية الدولة ومنحت ،والقوانين الأجنبية 
 العثمانيـة  الخلافة خلال الأخيرة المدة في القضاء أصبح ثم، طائفي ملي قضاء الإسلامي القضاء

  :أنواع ةثلاث على

 القـضايا  وبـبعض  الشخـصية  الأحـوال  بمـسائل  اختصاصها حصر وقد :الشرعية كماالمح
. الإسـلام  شـيخ  ويعينه،  الشرع نائب أو قاضي يسمى منفرد قاض من مؤلفة وكانت. المحدودة

  .مبدئيا الرسمي الحنفي للمذهب وفقا وحدها، الشرعية الأحكام يطبق الشرعي القضاء وكان

 الجديدة العثمانية القوانين صدور أثر على تشكلت التي العادية المحاكم وهي :ةالنظامي المحاكم
 والمدنيـة  الجزائيـة  القضايا جميع اختصاصها في يدخل وكان الأوروبية، القوانين عن المقتبسة

 المحـاكم  هـذه  تـشكيل  وكان. الخاصة والمحاكم الشرعية المحاكم اختصاص في تدخل لم التي
 تتألف وهي التمييز، محكمة ثم الاستئناف، محاكم ثم البداية، محاكم: درجات ثلاث على النظامية

 فيهـا  يفـصلون  صـلح  حكام الصغيرة للقضايا يوجد كان ولكن. أكثر أو قضاة ثلاثة من جميعا
  .سريعة وبصورة منفردين
 سوالمجال المحاكم هي فالأولى. الروحية والمحاكم ةيالقنصل المحاكم وأهمها :الخاصة المحاكم

 لأحـد  يكـون  التـي  القـضايا  في للنظر تؤلفها ،الامتياز صاحبة ةالأجنبي القنصليات كانت التي
  .ذلك في مصلحة رعاياها

 فـي  للنظـر  المـسلمة،  غير الأقليات طوائف تنظمها التي المحاكم فكانت الروحية، المحاكم أما
 العربيـة  البلاد في مرعيا مالتنظي هذا ظل وقد .الطائفة بأبناء المتعلقة ةيالشخص الأحوال مسائل

 الأولـى  العالميـة  الحرب نهاية في العثمانية دولةال انهيار حتى العثماني النفوذ تحت كانت التي
   1.سلاميةوالإ العربية البلاد إلى الاستعمار ودخول

                                 
  وما بعدها442تاريخ القضاء ص :  الزحيليانظر 1
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  اختصاصات المحاكم: المطلب الثالث
  :الاختصاص تعريف: أولا

 ـ ، المعنـى اللغـوي    وهي  ،  رابط ثلاثة معاني   بت  القضاء   يتجلى مقصود الاختصاص في     ى والمعن
أرض    فـي    لصور الاختصاص القـضائي    والمعنى المستنبط من الوصف التحليلي       ، الاصطلاحي

  . الواقع

  :لغة الاختصاص تعريف
 لا بمـا  الشيء بعض تفرد: والتخصص والخصوصية والاختصاص التخصيصو، أصلها خص 

: تعـالى  االله قال العامة ضد والخاصة والتعميم، والتعمم العموم لافخ وذلك الجملة، فيه يشاركه
 بـل : أي 1}واتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبن الَّذِين ظَلَمواْ مِنكُم خَآصةً واعلَمواْ أَن اللّه شَـدِيد الْعِقَـابِ               {

  2...تعمكم

   :اصطلاحا الاختصاص تعريف
 بـه  اخـتص  ممـا  هـذا : يقولون فهم ،اللغوي المعنى عن اللفظ لهذا الفقهاء استعمال يخرج ولا

  3.االله اختصه مما أو وسلم عليه االله صلى الرسول
  . 4أفراده أو أجزائه بعض على العام قصر: بأنه: صاصتخالإ الأصوليون عرفو

  :القضائي الاختصاص تعريف
 قصر: هو التعاريف تلك ومؤدى الحديثة، الكتب في" القضائي الاختصاص "تعاريف تعددت ولقد

، فيه يقضي مكان أو، فيه يحكم بزمان الأمر ولي يقيده كأن مسمياتها، بعض على القاضي ولاية
  ...بينهم يفصل أشخاص أو بها، يحكم قضية أو

  :التعاريف تلك ومن
 أو لمقرهـا،  تبعـا  القضاء، سلطة من المحاكم من محكمة لكل ما هو: القضاء في الاختصاص"

  .5"القضية لنوع

                                 
 25سورة الأنفال آية  1
 149ص/1ج خص مادة القرآن، غريب :صفهانيالأ  2
  2/256الموسوعة الفقهية الكويتية : رة الأوقافوزا 3
 .387 ص المنير الكوكب شرح: ابن النجار 4
 43أصول المحاكمات الشرعية ص : الزحيلي 5
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  :الاختصاص بالمعنى التحليلي
فأطلق علـى   ،  أرض الواقع    يتضح باستنباط صور الاختصاص في     الاختصاص بالمعنى التحليلي    

القضاء بقيمة شيء معـين         وأطلق على    ، صاص مكاني القضاء ضمن مساحة جغرافية معينة اخت     
  . وهكذا...القضاء حسب نوع الدعوى اختصاص نوعي     وأطلق على ،اختصاص قيمي
  :يظهر لنا ثلاثة أنواع من الاختصاصات   وبهذا المقصود

  : أنواع الاختصاص : ثانيا
القضاء على مختلف الجهات القـضائية         وهو توزيع الدولة ولايتها في      : الاختصاص الوظيفي   - 1 

   . فيها
مباشرة القضاء  وهو السلطة القضائية الممنوحة للمحكمة أو للقاضي ل         :   الاختصاص النوعي   - 2  

  . معين من أنواع الدعاوىنوع    في
وهو السلطة القضائية الممنوحة للمحكمة لمباشرة القضاء ضمن حدود          :  الاختصاص المكاني   - 3

  . معين   موقع أو مكان جغرافي

  :اختصاص المحاكم الشرعية في قطاع غزة: ثالثا
  : الاختصاص الوظيفي-1

المسائل الشرعية والأحوال الشخصية تتولاها     ) "101(مادة  ، نيجاء في القانون الأساسي الفلسطي    
  1..."المحاكم الشرعية

فقد حدد القانون الاختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعية وقصرها في المسائل الشرعية والأحوال            
  .الشخصية

من قانون أصول المحاكمات الشرعية القضايا التـي تنظرهـا          ) 6(والمادة  ) 5(ثم حددت المادة    
  :محاكم الشرعية بالتفصيل وهيال
الوقف وإنشاؤه من قبل المسلمين وشروطه والتولية عليه واستبداله وما له علاقـة بإدارتـه                .1

  .الداخلية وتحويل المسقفات والمستغلات الوقفية للأجارتين وربطها بالمقاطعة
قـوق أسـست   الدعاوى المتعلقة بالنزاع بين وقفين أو بصحة الوقف وما يترتب عليه مـن ح      .2

  بعرف خاص،  
  . مداينات أموال الأيتام والأوقاف المربوطة بحجج شرعية.3
  . الولاية والوصاية والوراثة.4

                                 
  111/2003القانون الأساسي المعدل رقم : المجلس التشريعي الفلسطيني 1
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  .الحجر وفكه وإثبات الرشد .5
  .نصب القيم والوصي وعزلهما .6
  .المفقود .7
المناكحات والمفارقات والمهر والجهاز وما يدفع علـى حـساب المهـر والنفقـة والنـسب                 .8
  .الحضانةو
  .كل ما يحدث بين الزوجين ويكون مصدره عقد الزواج .9

تحرير التركات الواجب تحريرها والفصل في الادعاء بملكية أعيانها والحكم فـي دعـاوي    .10
  . الديون التي عليه، وتعيين حصص الوارثين الشرعية والانتقالية

ا كان أحدهما غير مسلم ورضيا أن       طلبات الدية والأرش إذا كان الفريقان مسلمين وكذلك إذ        . 11
  .يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية

  .التخارج من التركة، كلها في الأموال المنقولة وغير المنقولة .12
  . والوصية1الهبة .13
  .الإذن للولي والوصي والمتولي والقيم ومحاسبتهم والحكم بنتائج هذه المحاسبة .14
وقاف الإسلامية المسجلة في المحاكم الشرعية، إلا إذا كـان الواقـف            الدعاوى المتعلقة بالأ  . 15

  .غير مسلم، واتفق الفرقاء على ذلك
  .كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية بين المسلمين.16
  2.كل عقد زواج سجل لدى المحاكم الشرعية أو أحد مأذونيها وما ينشأ عنه .17

  : الاختصاص النوعي-2
نـوع     لمباشرة القـضاء فـي    ) أو للقاضي (القضائية الممنوحة للمحكمة    السلطة  : سبق تعريفه أنه  

  . معين من أنواع الدعاوى
 المحاكم الشرعية الابتدائية في قطاع غزة تنظر في جميع القضايا التي ذُكرت في الاختـصاص               

القضايا التي ترفع للمحاكم    "ما جاء في تعميم قاضي القضاة       ، ومن الاختصاص النوعي  ، الوظيفي
لأن ... زوجية وفردية ولا ينظـر قـاض قـضايا زميلـه          ، ات القاضيين تقسم بينهما بالتساوي    ذ

،  كما أنه يمكن لرئيس القضاء الـشرعي       3"القضاء يتخصص بالزمان والمكان وموضوع الدعوى     

                                 
ولم تذكر في أصول من قانون الأحوال الشخصية عالجت موضوع الهبة ) 529 إلى 500(المواد من  1

 المحاكمات الشرعية
 125 ، 124مجموعة القوانين الفلسطينية ص :  سيسالمانظر 2
  30تعاميم قاضي القضاة ص : فارس 3
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فقـد  ، ويمنعه من نظر غيرهـا  ، نوع معين من القضايا ينظرها    ، أن يخصص لقاضي من القضاة    
 من رئيس محكمة الاستئناف العليا الشرعية لقاضي غزة الأول          30/6/2008صدر تعميم بتاريخ    

  .1بإجراء معاملات الطلاق ويمنع القاضي الثاني من إجرائها

  : الاختصاص المكاني-3 
والتي كانت  ، دائرة اختصاص المحاكم الشرعية   ،  حدد قانون أصول المحاكمات الشرعية    

تشمل دائرة اختصاص محكمة غزة الـشرعية       ): 4(فجاء في المادة    ، موجودة عند إقرار القانون   
ومن البحر غربـا إلـى نهايـة الحـدود          ، الابتدائية من بيت حانون شمالا إلى وادي غزة جنوبا        

من رفح جنوبا إلـى وادي      ، وتشمل دائرة اختصاص محكمة خان يونس الشرعية      ، الشرقية شرقا 
،  وبعد أن تم إنشاء محاكم أخـرى  2،ومن البحر غربا إلى آخر الحدود الشرقية شرقا       ، غزة شمالا 

حدد الاختصاص المكاني بواسطة قرارات صدرت عـن رئـيس محكمـة الاسـتئناف العليـا                
  . وقرارات صدرت عن قاضي القضاة، 3الشرعية

كـل  "من نفس القانون نوع الدعاوى الخاضعة للاختصاص المكاني فجاء          ) 7(وقد حددت المادة    
  : فيه المدعى عليه ويستثنى من ذلك الدعاوى الآتيةدعوى ترى في محكمة المحل الذي يقيم

  .ترى في محكمة المحل الموجود فيه ذلك الوقف،  الدعاوى المتعلقة بالأوقاف غير المنقولة-1
لا ترى إلا في محكمة المحل الذي جرى        ،  الدعاوى المتعلقة بمداينات أموال الأيتام والأوقاف      -2

  .فيه العقد
  .لا في محكمة محل إقامة المتوفىلا تقام إ، دعوى الوصية-3
،  تجوز رؤية دعوى النكاح في محكمة المدعى عليه أو المحكمة التي جرى في منطقتها العقد              -4

وتجوز رؤية دعوى الافتراق في المحكمتين المذكورتين وفي محكمة المحل الـذي تقـيم فيـه                
  .أو الذي وقعت  فيه الحادثة التي هي سبب الدعوى، المدعية

وتقدير النفقة للأصول والفـروع      ، ع المحاكم الشرعية صلاحية تعيين الحصص الإرثية       لجمي -5
  . وتقدير أجرة الحضانة والرضاع والمسكن، والصغار  وفاقدي الأهلية والزوجات

على أن تجمـع المعاملـة فـي        ،  لمحكمة محل إقامة الميت ومحل وفاته، حق تحرير تركته         -6
  4.محكمة محل الإقامة

                                 
  سجل التعميمات:  محكمة الاستئناف العليا الشرعيةانظر 1
 124، 123مجموعة القوانين الفلسطينية ص : سيسالم 2
  2سجل الأوامر الإدارية رقم : عية محكمة الاستئناف العليا الشرانظر 3
  125مجموعة القوانين الفلسطينية ص : سيسالم 4
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  :الإسلامية الشريعة في القضائي ختصاصالا: رابعا
 عليـه  االله صلى النبي بعث قال عنهما االله رضي عباس ابن عن االله رحمه الحاكم روى

 فـي  فـدفع  بالقـضاء،  لي علم لا: قال بينهم، واقض الشرائع علمهم: "فقال عليا اليمن إلى وسلم
  .1"للقضاء هدها اللهم: فقال صدره،

 إلى القضاة يبعث كان وسلم عليه االله صلى النبي أن على عنهما االله رضي عباس ابن حديث دلف
 أنهـا  الحديث هذا في القضائية التولية هذه من والظاهر الإسلام، حكم تحت صارت التي الأماكن

 أحـد  ولا الـيمن  كـل  على قاض وأنه إليه ترفع خصومة كل في يقضي أنه بمعنى عامة، كانت
  .معه
  :وخاصا عاما القضاء في التقليد كوني أن يجوز الفقهاء قال هنا من
 جميع قضاء يقلده أن فالعام: ومخصوصا عاما التقليد يكون أن ويجوز: "االله رحمه الماوردي قال

: الـثلاث  الأحوال على الولاية فتشتمل الأيام، جميع في والقضاء أهله، جميع بين والقضاء البلد،
 اتفقـوا : " تعالى االله رحمه رشد ابن وقال .2"الأيام جميع وفي أهله، جميع وعلى البلد، جميع في
 الإمـام  عن نائب وأنه للآدميين، حقا أو الله حقا كان الحقوق؛ من شيء كل في يحكم القاضي أن

  .3"المعنى هذا في الأعظم

 االله رضـي  جبـل  بن ومعاذ موسى أبي بعث: باب في تعالى االله رحمه البخاري وروى
 صـلى  االله رسول بعث: قال أنه عنه االله رضي بردة أبي نع الوداع حجة قبل اليمن إلى عنهما

 مخـلاف،  علـى  منهما واحد كل وبعث: قال اليمن، إلى جبل بن ومعاذ موسى أبا وسلم عليه االله
 منهمـا  واحـد  كل فانطلق ،"تنفرا ولا وبشرا، تعسرا، ولا يسرا،: "قال ثم مخلافان، واليمن: قال
 عهـدا،  به أحدث صاحبه، من قريبا وكان أرضه، في رسا إذا منهما واحد كل وكان عمله، إلى

 حتـى  بغلتـه،  على يسير فجاء موسى، أبي صاحبه من قريبا أرضه في معاذ فسار عليه، فسلم
 فقال عنقه، إلى يداه جمعت قد عنده رجل وإذا الناس، إليه اجتمع وقد جالس، هو وإذا إليه، انتهى

 يقتـل،  حتى أنزل لا: قال إسلامه، بعد كفر رجل هذا :قال هذا؟ أيم قيس بن االله عبد يا: معاذ له
  4...فقتل به، فأمر يقتل، حتى أنزل ما: قال فانزل، لذلك، به جيء إنما: قال

 معـاذا  اليمن على له نائبين بعث وسلم عليه االله صلى النبي أن  على البخاري حديثدل  ف

                                 
  . 99ص/4ج 7003 الصحيحين،رقم على المستدرك: الحاكم 1
  16/13 الكبير الحاوي: الماوردي 2
 2/378 المجتهد بداية: ابن رشد 3
 .4086 رقم.1578ص/4ج البخاري صحيح  4
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 وسـلامه  االله صلوات الكريمة حياته أواخر في هذا وكان عنهما، االله رضي الأشعري موسى وأبا
 اليمن، من نصف على واحد كل اليمن، من ناحيتين على قاضيين كانا أنهما أيضا والظاهر عليه،

 النواحي أي منهما واحد لكل وسلم عليه االله صلى النبي حدد فقد الحديث، هذا سياق من يفهم كما
  .الأرضين تقارب رغم هل المخصص مكانه في إلا منهما كل يحكم فلا قضاءه، فيها يستلم

 سـواء  الحقوق؛ جميع في يحكم عامة ولاية كانت عندهما القضاء ولاية أن الحديث من والظاهر
 الولايـة  حيث من الحديثين بين فالفرق اليمن، من بجزء مقيدة لكنها للآدميين، أو تعالى الله كانت

  .بالمكان مخصصة الثاني الحديث وفي عامة، الأول الحديث في القضاء ولاية أن
 الخلفـاء  زمـن  القـضائي  الاختصاص تفريعات اتسعت وسلم عليه االله صلى محمد سيدنا وبعد

 االله رضـي  يزيد بن للسائب عنه االله رضي الخطاب بن عمر سيدنا قاله ما ذلك ومن الراشدين،
 النـوعي،  بالاختصاص يسمى وهذا .1"ونحوه الدرهم في يقضي فكان الأمور صغار اكفني: "عنه
  .غيرها دون المالية الحقوق بقضاء اختص لأنه

 الأمكنـة  حـسب  تضيق أن ويمكن عامة، فتكون تتسع أن يمكن القاضي ولاية سبق مما
 علمـا  بالقضاة الولاة ثقة ومدى البلد، رقعة واتساع القضاة أعمال وزيادة، والأشخاص والأزمنة

 هـذا  وكل الدولة، رئيس أو مرالأ ولي تولية ألفاظ من القاضي ولاية حدود تستفاد وإنما وذكاء،
  .عليهم االله رضوان الراشدين خلفائه وسنة وسلم عليه االله صلى النبي سنة من مستفاد

 ثلاثة ينقسم والمخصوص... ومخصوصا عاما التقليد يكون أن ويجوز: "االله رحمه الماوردي قال
  :أقسام

 مخصوصا يكون أن -أهله بعض في مخصوصا يكون أن -البلد بعض في مخصوصا يكون أن(
  .2)...الأيام بعض في

: بالولايـة  المتـولى  يـستفيده  وما وخصوصها الولايات عموم: "تعالى االله رحمه تيمية ابن وقال
 فـي  القضاة ولاية في يدخل فقد الشرع في حد لذلك وليس والعرف، والأحوال الألفاظ من يتلقى
 وكـذلك  وبـالعكس،  آخـر،  مانوز مكان في الحرب ولاية في يدخل ما والأزمنة الأمكنة بعض

  .3..."دينية ومناصب شرعية ولاية الأصل في هي الولايات هذه وجميع المال وولاية الحسبة
  4"وخصومة ومكان بزمان يتخصص... القضاء: "تعالى االله رحمه الحصكفي قال 

                                 
  1/106 القضاة  أخبار:كيعو،  14463كنز العمال رقم: الهندي 1
  16/13 الكبير الحاوي:  الماورديانظر 2
  28/68مجموع الفتاوى : ابن تيمية 3
   13ص/16ج الكبير الحاوي : الماورديانظر   و5/564الدر المختار :  الحصكفي4
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   الاعتراض تعريف :المطلب الأول
  :الاعتراض في اللغة

 ـ ترجـع  كثرتها مع وهي فروعه، تكثر بناء والضاد والراء العين )عرض(أصلها     ىإل
  : ومن فروعه، الطول يخالف الذي العرض وهو واحد، أصل

 1}وعرضنَا جهنَّم يومئِذٍ لِّلْكَافِرِين عرضـاً     { بمعنى أظهر وأبرز كما في قوله تعالى      :  عرض -1
  .2لهم أبرزناها أي
  .فيه نفسه أدخل إذا فلان، الأمر في اعترض -2
  3.لقائده يستقم لم إذا :الفرس واعترض -3
  . ونحوه السحاب من كالعارض يستقبلك، ما: شيء كل من والعارض -4
  .يدي في الفضل وصار غبنته: البيع في وعارضته -5
 مـن  السابلة منع غيره أو بناء فيه اعترض إذا الطريق أن فيه والأصل ،المنع: والاعتراض -6

  4.سلوكه

  :الاعتراض في الاصطلاح
 هـذا  تعريفـات  أن تجـد  للاعتراض و   فبعد أن بحثت عن تعريف     الاصطلاح في أما

 إذ أن هذا المصطلح لـم      الإسلامي، الفقه علماء وضع من لا القانونيين وضع من هي المصطلح
 فـي  المـستمد  الحديث، القضائي بالتنظيم تأثرا وذلك متأخر، وقت في إلا القضاء باب في يظهر

  .مصطلح الاعتراض على الحكم فالفقهاء لم يتحدثوا في المعاصرة، القانونية الأنظمة من معظمه
بل إن بعـض    ، كما أن فكرة الاعتراض معمول بها في بعض الدول ولم يعمل بها البعض الآخر             

أمـا فـي   ، 5الدول مثل الأردن عملت به في القضاء الشرعي ولم تعمل به في القضاء النظـامي   
7الجزائيـة وقانون أصول المحاكمـات     ، 6فلسطين فنص عليه قانون أصول المحاكمات الشرعية      

                                 
 100سورة الكهف آية  1
  18/122 نفس المرجع انظرو، 11/65تفسير القرطبي : القرطبي 2
  4/221اييس اللغة مق: ابن فارس 3
  1/833القاموس المحيط : الفيروزأبادي 4
  211شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ص :  أبو البصلانظر 5
  قانون أصول المحاكمات الشرعية178-165 المواد انظر 6
  )إشكاليات التنفيذ( أصول المحاكمات الجزائية 424-420 المواد انظر 7
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  .1وقانون التنفيذ
  : وبعد البحث في كتب القانون وقفت على هذين التعريفين

  :عرف القانون الفلسطيني الاعتراض: التعريف الأول
، ودفع دعوى المـدعي   ، والإعلام الذي صدر غيابيا   ، وقف إجراء الحكم  : الاعتراض على الحكم  "

  ".2وطلب رجوع المحكمة عن الحكم الذي أصدرته
  :عرف الدكتور عثمان التكروري الاعتراض في شرحه للقانون الأردني فقال: ف الثانيالتعري

يقدمه الخصم الذي تغيب عن حـضور       ، طريق طعن عادي في الأحكام الغيابية     : الاعتراض هو "
، لإعادة رؤية الدعوى وإصدار حكم جديـد      ، إلى المحكمة التي أصدرت الحكم    ، الجلسات جميعها 
  ".3 واقع دفاعه الذي لم يبده حال صدور الحكم الغيابيمن، بعد سماع أقواله

  : وإنني أسجل اعتراضا على التعريفين السابقين على النحو التالي
  . لم يذكر في التعريفين درجة المحكمة التي يكون فيها الاعتراض-1
  . لم يوضح التعريف الأول من هو صاحب الحق في الاعتراض-2
  . كان الاعتراض مرتبطا بمدة زمنية أم لا لم يذكر في التعريفين إذا-3

 حكـام الأ في العادية الطعن طرق من طريق" :وه لذا فإني أعرف الاعتراض فأقول الاعتراض       
فـي  ، محكمةال  نفسأمام ، مقدم من المحكوم عليه   الأولى، الدرجة ةمحكم الغيابية الصادرة عن  

  ". الحكمإلغاء بقصد ،محتوية الأسباب والعلل، بدفوع مسجلة، فترة زمنية محددة
  :شرح التعريف

  ":الأولى الدرجة ةمحكم  الغيابية الصادرة عنحكامالأ في العادية الطعن طرق من طريق"
فـلا  ، وهو لا يكون إلا على الأحكام الغيابيـة ، الاعتراض هو أول طريق من طرق الطعن    

إذ أن المـدعى    ، هيـة ولا الأحكام الغيابية بدرجة وجا    ، يصح الاعتراض على الأحكام الوجاهية    
  .بخلاف الغائب، عليه الحاضر كان يملك دفع دعوى المدعي

فـلا يـصح    ، كما أن الاعتراض لا يكون إلا على الأحكام الصادرة عن محكمة الدرجة الأولى            
  ).الاستئناف(الاعتراض على حكم صادر عن محكمة الدرجة الثانية 

بخـلاف  ، عليه ولا يصح من المحكوم له     فالاعتراض هو حق للمحكوم     " مقدم من المحكوم عليه   "
  .الاستئناف الذي هو من حق كل واحد من أطراف النزاع

إلا أنه جاء في تعريـف      ، لم يتحدث القانون الفلسطيني عن مكان الاعتراض      " محكمةال  نفس أمام"

                                 
  نفيذ المدني قانون الت62-58 المواد انظر 1
   من قانون أصول المحاكمات الشرعية166مادة  2
  130الوجيز ص : التكروري 3
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فجـاءت المحكمـة   ، 1"وطلب رجوع المحكمة عن الحكم الذي أصـدرته "الاعتراض في القانون   
هـي  "كما جاء في شرح القـانون الأردنـي         ، ها نفس المحكمة التي أصدرت الحكم     معرفة أي أن  

لأنها أقدر محكمـة علـى الفـصل فـي موضـوع            ، المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم الغيابي     
  2"لعلمها بوقائع الدعوى التي فصلت فيها منذ تقديمها، الاعتراض على الحكم الذي أصدرته

 فلا يقبل الاعتراض بعد هذه المدة، ن مدة الاعتراضحدد القانو" في فترة زمنية محددة"

إلا ، بالرغم من أن الاعتراض هو أحد طـرق الطعـن         " محتوية الأسباب والعلل  ، بدفوع مسجلة "
في الدفاع عن   ، أنني أرى أن الاعتراض هو الحق الأول الذي منحه القانون للمدعى عليه الغائب            

فهو من مظاهر حرص المشرع على إعطـاء  ، دفاعهوإبداء ، وتمكينه من استدراك ما فاته ، نفسه
  .وفي الدفاع عن مصالحهم، في عرض مزاعمهم على القضاء، الخصوم فرصا متكافئة

فقد جاء فـي قـانون      ، فإن الاعتراض دعوى دفوعية جديدة    ، وكما أن الدفوع هو دعوى جديدة     
 نظم وفقـا لنظامـه   إذا تحقق أن استدعاء الاعتراض على الحكم قد      "أصول المحاكمات الشرعية    
 إلا أن   3..."وحينئذ ترى دعوى الدفع طبقـا لأصـولها وقواعـدها         ، وتقدم في وقته المعين يقبل    

الاعتراض على الحكـم يكـون باسـتدعاء        "فقد جاء   ، القانون اشترط أن يكون هذا الدفع مسجلا      
كم والإعلام  والح، يحتوي على الأسباب والعلل التي تدفع وتجرح الدعوى التي قدمها المحكوم له           

  .4"الغيابي المعطى بها
  .وهي الغاية المرجوة من الاعتراض"  الحكمإلغاء بقصد"

                                 
   من قانون أصول المحاكمات الشرعية166 مادة انظر 1
 212شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ص : أبو البصل 2
  من قانون أصول المحاكمات الشرعية172 المادة انظر 3
 لمحاكمات الشرعية من قانون أصول ا169مادة  4
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 مشروعية الاعتراض: المطلب الثاني

والاعتراض هو نوع مـن     ، 1أقرت الشريعة الإسلامية وأجازت مبدأ الطعن في الأحكام       
مع أن طرق   ، بالكليةوقد دلل البعض على مشروعية الاعتراض باعتبار أنه طعن          ، أنواع الطعن 

فـذهبوا  ، فمنها الاعتراض ومنها الاستئناف ومنها الطعن لدى المحكمـة العليـا          ، الطعن متعددة 
إلا أنني أخـالفهم فـي      ،  2لإثبات مشروعية الاعتراض من خلال مشروعية الطعن على العموم        

، س المحكمة إلا أن الاعتراض يعرض أمام نف     ، فالاعتراض وإن كان طعنا كالاستئناف مثلا     ، ذلك
، في حين أن الاستئناف ينظر أمام محكمة أخرى هي درجة أعلـى        ، وقد يكون أمام نفس القاضي    

، لذلك أرى أنه يمكن إثبات مشروعية الاعتـراض       ، كما أن الاعتراض يعتبر دفعا من وجه آخر       
ومن خلال مشروعية حق الطرف الآخـر     ، مشروعية الطعن أمام نفس القاضي    : وذلك من خلال  

، مدعما أقوالي بأحاديث رسول االله صلى االله عليه وسـلم         ، على الدعوى والدفاع عن نفسه    بالرد  
  :وذلك على النحو التالي، وبمقاصد الشريعة، والآثار الواردة عن الصحابة الكرام

  :من السنة: أولا
 فقلت ،قاضيا اليمن إلى وسلم عليه االله صلى االله رسول يبعثن :قال عنه االله يرض على عن -1
، قلبك سيهدي ثناؤه جل االله نإ فقال ،بالقضاء يل علم ولا ،السن حديث ناأو ترسلني االله رسول اي

 مـن  سمعت كما الآخر من تسمع حتى تقضين فلا ،الخصمان يديك بين جلس فإذا ،لسانك ويثبت
  3"بعد قضاء في شككت ما أو ،قاضيا زلت فما قال ،القضاء لك يتبين نأ حرىأ فانه ،ولالأ
 إليـك  تقاضـى  إذا: (وسـلم  عليـه  االله صلى االله رسول قال: قال عنه االله رضي علي عن و -2

  4)الآخر كلام تسمع حتى للأول تقض فلا رجلان
، كان حكما قائما على دعوى وبينة من طـرف واحـد  ، إن الحكم الذي صدر غيابيا : وجه الدلالة 

وأن ، ن استدراك مـا فاتـه     فكان الاعتراض هو من باب تمكين الغائب م       ، ولم يسمع كلام الآخر   
وهو من مظاهر حرص المشرع علـى إعطـاء الخـصوم فرصـا      ، يدفع دعوى الطرف الآخر   

المستنبطة من الحـديث  ، وإعمالا لقاعدة أنه لا يقضى على شخص بغير أن يسمع دفاعه     ، متكافئة

                                 
 20/189المجموع : النووي، 10/50المغني : ابن قدامه، 4/119سبل السلام :  الصنعانيانظر 1

أصول :  داودانظرو. 206، 205، 204شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ص:  أبو البصلانظر 2/
 759المحاكمات الشرعية ص

  قال الألباني حديث حسن3582 رقم  3/301  داود بوأ أخرجهو 20274رقم 10/140السنن الكبرى : البيهقي 3
 :انظر .10/137السنن الكبرى : البيهقي،  وقال حديث حسن3/618 الترمذيسنن  ،2/387 أحمد مسند 4

 1/547 المرام بلوغ: العسقلاني
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  ".فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر"السابق 
  :من الآثار: ثانيا

 لا" بن الخطاب رضي االله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي االله عنه               جاء في كتاب عمر    -1
 الحق فإن الحق تراجع أن لرشدك فيه وهديت نفسك فيه راجعت ثم بالأمس قضيته قضاء يمنعك

  1"فيه والتمادي الباطل من خير ومراجعته
، ينقـضه فإنه يرجـع عنـه و     ، أنه إذا تبين للقاضي أن الحكم الذي صدر منه خطأ         : وجه الدلالة 

وقد عنون الفقهـاء لهـذه   ، أو أمام القاضي نفسه، وكل هذا أمام المحكمة الواحدة   ، ويقضي بالحق 
 القاضي نقض في: فصل" ،فقد جاء في معين الحكام     )نقض القاضي أحكام نفسه   : (المسألة عنوانا 

  .2"الخطأ له ظهر إذا ذلك وله ،نفسه أحكام
ة والتي تختص بميـراث     ركتشالم  في المسألة   بن الخطاب رضي االله عنه     عمر نع روى ما   -2

، والأم الـسدس  ،  فقضى فيهـا للـزوج النـصف       لأم، والإخوة ،والإخوة الأشقاء ، والأم، الزوج
 كان أبانا أن هب: وا له قالو،  ذلك في وهجعارف ،ولم يبق شيء للإخوة الأشقاء    ، والإخوة لأم الثلث  

  3.هم مع الإخوة لأم في الثلث فرجع عن قضائه وأشرك؟...واحدة أم من لسناأ حمارا
وبيان وجه الاعتـراض علـى      ، يستدل من ذلك على جواز الاعتراض على الحكم       : وجه الدلالة 

حيث اعترض الإخوة الأشقاء على حكم سيدنا عمر بن الخطاب رضـي            ، الحكم المعترض عليه  
 ـ، حيث ورث الذين هم أبعد    ، وأنهم ظلموا ، وبينوا له وجه الاعتراض   ، االله عنه  ، رك الأقـرب  وت

  .وإصدار حكم جديد، الأمر الذي أدى إلى إلغاء الحكم الأول

  :من خلال مقاصد الشريعة: ثالثا
 التقاضـي  إجراءات من مستمد بعضها الشرعية، المحاكم تتبعها التي التقاضي إجراءات

فقـد  ،  التي تراعي المـصالح    الشرعية، السياسة باب ضمن تقع  وهي الحديث، القانون في العامة
وجـاء  ، 4"المفاسـد  درء أو المصالح لجلب شرعت إنما الشرعية الأحكام أن: "اء في الموافقات ج

  . والمصالح معتبرة شرعا5"باتفاق المصالح اعتبار على الشريعة وضع الشارع أن ومنها: "أيضا
كانت المصلحة تستدعي أن يوفر القانون ضمانة للغائب فـي          ، ولما أجاز القانون محاكمة الغائب    

  . فأجاز للغائب حق الاعتراض على الحكم، فاع عن حقهالد

                                 
  8/241ارواء الغليل : صححه الألباني ،4/207 سنن الدار قطني 10/119السنن الكبرى : البيهقي 1
  29معين الحكام ص : رابلسيالط 2
 .وزيد عمر أثر) 6/133،134 ( الغليلرواءا :الألباني 3
 1/139الموافقات : الشاطبي 4
  1/195الموافقات : الشاطبي 5
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 مدة الاعتراض وأنواعه: المطلب الثالث

  ):المدة التي يجوز خلالها تقديم الاعتراض(مدة الاعتراض : أولا
بعـض  ، بعـض الكفـارات   ، العدة"ومن ذلك   ، ارتبط الكثير من الأحكام الشرعية بالمدد الزمنية      

كما أنـه يحـق لكـل مـن         ، لا يتنافى مع الشريعة الإسلامية    ، زمنيةفتحديد المدة ال  ..." العبادات
ومـن  "لما جاء في رسالة عمر رضي االله عنـه          ، الخصمين أن يعطى مهلة كافية لإحضار بينته      

  1..."فاضرب له أمدا ينتهي إليه، ادعى حقا غائبا
المدد فـي    وحرصا على استقرار الأحكام، وعدم جعلها عرضة للنقض والتغيير، شُرعت مسألة            

  .الإجراءات القضائية
فكل حكم يصدر حدد القانون فترة بعد صدوره وتبليغه للمحكوم عليه لكي يطعن في هذا الحكـم                 

  .إن كان له مطعن في تلك الفترة
خلال خمسة عشر يوما مـن      ، فقد أجاز القانون للمحكوم عليه غيابيا أن يعترض على ذلك الحكم          

يمكن الاعتراض على الحكم الغيابي     "ول المحاكمات الشرعية    فقد نص قانون أص   ، 2تاريخ التبليغ 
الصادر من المحاكم الابتدائية في ظرف خمسة عشر يوما من تـاريخ تبليـغ تلـك الإعلامـات      

  .3"للمحكوم عليه بالذات أو إلى محل إقامته
  .4ولحساب مدة الاعتراض يسقط يوم التبليغ وأيام العطل الرسمية إذا وقعت في نهاية المدة

  .انقضاء الحق في تقديمه، ويترتب على مضي هذا الميعاد دون تقديم الاعتراض
وأراد الاعتـراض جـاز لـه أن        ، وإذا علم المحكوم عليه غيابيا بالحكم قبل أن يبلغ به رسـميا           

يعترض على الحكم الغيابي قبل تبليغه، ويعتبر الاعتراض قائما مقام التبليـغ علـى أن يرفـق                 
  . المعترض عليه بلائحة الاعتراضالمعترض إعلام الحكم

فلو توفي المحكوم عليه خلال مـدة الاعتـراض   ، وقد اعتبر القانون حق الاعتراض حقا موروثا    
وتبدأ مدة الاعتـراض مـن تـاريخ هـذا         ، يبلغ الحكم إلى ورثته   ، وقبل الاعتراض ، على الحكم 

   5.التبليغ
فلـو أن محكـوم     ، ها تبليغ الحكم الغيابي   وقد أغفل القانون الفلسطيني ذكر المدة التي يتعين خلال        

ة جاز له الاعتراض خـلال خمـس     ، عليه بلّغ بالحكم بعد أكثر من سنة من صدور الحكم الغيابي          

                                 
  8/241ارواء الغليل : صححه الألباني ، 4/207 سنن الدار قطني 10/119السنن الكبرى : البيهقي 1
  212لشرعية صشرح قانون أصول المحاكمات ا:أبو البصل 2
   من قانون أصول المحاكمات الشرعية167مادة  3
  8/2004 تعميم قاضي القضاة رقم انظر 4
  من قانون أصول المحاكمات الشرعية178 المادة  انظر 5
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في حين أن القانون الأردني اعتبر الحكم الغيابي  قد أصبح ملغيـا             ، عشر يوما من تاريخ التبليغ    
لعدم تبليغه خلال سـنة مـن       ) الأردني( من قانون أصول المحاكمات الشرعية       114وفق المادة   

  1.تاريخ صدوره، ويصبح كأن لم يكن، ولا يكون هناك محل للاعتراض
ويحدد موعد للجلـسة يـدعى      ، ويعتبر تاريخ استيفاء الرسم هو بداية تقديم الاعتراض للمحكمة        

م اعتبرت معارضته كأن ل   ، وإذا لم يحضر المعارض في جلسة المعارضة      ، الطرفان إلى المحكمة  
فعدم حضور  ، ولكن له الحق في الاستئناف    ، 2ولا يحق له الاعتراض ثانية على نفس الحكم       ، تكن

المعترض الجلسة الأولى للنظر في الاعتراض دليل على عدم جدية طعنه وعلى أنه يقـصد بـه       
  كسب الوقت

 تقـرر المحكمـة   ، أما إذا لم يحضر المعترض عليه في اليوم المعين رغم تبليغه حسب الأصول            
ولهـا أن   ، بناء على طلب المعترض السير في الدعوى الاعتراضية بحق المعترض عليه غيابيا           

فتنظر أسباب الاعتـراض ثـم      ، تقرر قبول الاعتراض إذا ظهر لها أنه قدم ضمن المدة القانونية          
  .وللمعترض عليه الحق في استئناف هذا القرار من تاريخ تبليغه إياه، تصدر قرارها

  :ة بالنظر في الاعتراضالمحكمة المختص
وأن ، سبق الحديث في الفصل الأول عن الاختصاص القضائي في الـشريعة الإسـلامية    

الاختصاص القضائي بدأ منذ أن أرسل النبي صلى االله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن                
 الـيمن،  إلى جبل بن ومعاذ موسى أبا وسلم عليه االله صلى االله رسول بعث"... ، جبل إلى اليمن  

 الخلفـاء  زمن القضائي الاختصاص تفريعات  اتسعت ثم" 3...مخلاف على منهما واحد كل وبعث
الاختصاص الزماني والمكاني والنـوعي     " ثم تحدث الفقهاء عن الاختصاص القضائي        الراشدين،
بل يتحقـق مـن     ، وأن تحديد المحكمة المختصة لا يتنافي مع التشريع الإسلامي        ، 4..."والوظيفي

 عامة تخدم القضاء والمتقاضين من حيث الإسراع في بت القضايا والتخفيف عـن      له مصلحة خلا
القضاة الذين يشتغلون بالقضايا الكبرى، كما أنه يعين القاضي المخـتص فـي بحـث ودراسـة               
القضايا التي تدخل في نطاق اختصاصه، واكتساب الخبرة فيها مما يقلل الخطـأ، ويـؤدي إلـى                 

ليس في التخصيص إذا تم على وجهه الـشرعي مـساس بوحـدة             وايا،  سرعة الفصل في القض   
  .القضاء ووظيفته، بل هو يخدم القضاء والمتقاضين

                                 
  131الوجيز ص :  التكروريانظر 1
   من قانون أصول المحاكمات الشرعية 176، 171، 170المواد : انظر 2
 .4086 رقم.1578ص/4ج البخاري صحيح  3
الدر المختار : الحصكفي ، 28/68مجموع الفتاوى : ابن تيمية، 16/13 الكبير الحاوي:  الماورديانظر  4
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ونفرق هنا بين المحكمة المختصة في الاعتراض، والمحكمة التي يجوز تقديم الاعتراض إليهـا،             
موضـوع  فالأولي هي التي أصدرت ذلك الحكم الغيابي، لأنها أقدر محكمة على الفـصل فـي                

الاعتراض على الحكم الذي أصدرته تلك المحكمة لعلمها بوقائع الدعوى التي فصلت فيها منـذ               
  1.تقديمها، لذا تكون هي الأقدر على نظر الاعتراض والبت فيه إما بقبوله وإما برده

في حـين   ، أما المحكمة التي يجوز تقديم الاعتراض إليها فلم يحدد قانون أصول المحاكمات ذلك            
وكـذلك  ، وحدد المحكمة التي يقدم إليها تفسير الحكم      ، حدد المحكمة التي يقدم إليها الاستئناف     أنه  

فإنه يصح تقديم الاعتراض لدى أي محكمـة        ، إلا أنه وحسب السوابق القضائية    ، اعتراض الغير 
وهـي  ، ثم تقوم هذه المحكمة برفع الاعتراض إلى محكمة الاختـصاص         ، من محاكم قطاع غزة   

وبعد البحث تبين أن قانون أصـول المحاكمـات الـشرعية فـي            ، تي أصدرت الحكم  المحكمة ال 
قد نص على جواز تقديم الاعتراض إلى أية محكمة من محاكم المملكة، وفي هذه الحالة               ، الأردن

على المحكمة التي قدم إليها الاعتراض أن تستوفي الرسم المقرر على طلـب الاعتـراض، ثـم     
  2.ض فورا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليهتبادر بإرسال طلب الاعترا

  :أنواع الاعتراض: ثانيا
إلا أن القانون اعتبـر أن      ، لم يذكر قانون أصول المحاكمات الشرعية أنواعا للاعتراض         

ودفـع  … : "166فجاء في المـادة     ، يدفع به المحكوم عليه الدعوى والحكم     ، الاعتراض هو دفع  
 مـن   169كما جاء في المـادة      " المحكمة عن الحكم الذي أصدرته    دعوى المدعي وطلب رجوع     

الاعتراض على الحكم يكون باستدعاء يحتوي على الأسباب        : "قانون أصول المحاكمات الشرعية   
 "والعلل التي تدفع وتجرح الدعوى التي قدمها المحكوم له والحكم والإعلام الغيابي المعطى بهـا              

 بعـد  يـصح  الحكم قبل الدعوى دفع يصح كما"كام العدلية   من مجلة الأح  ) 1840 (المادةونصت  
 دفـع  وادعـى  الدعوى لدفع صالحا سببا دعوى في عليه المحكوم وقدم بين إذا عليه بناء الحكم

  ". …هذا ادعاؤه يسمع المحاكمة إعادة وطلب الدعوى
  :وقد قسم علماء القانون الدفع إلى ثلاثة أنواع

  .3القبولدفع بعدم ، دفع موضوعي، دفع شكلي
  

                                 
 211 صشرح قانون أصول المحاكمات الشرعية: أبو البصل 1
من الأصول الشرعية 110 المادة انظرو، 212 صشرح قانون أصول المحاكمات الشرعية:  أبو البصلانظر 2

 ).الأردني(
نظرية :  ياسينانظرو، 174أصول المحاكمات ص :  أبو البصلانظرو، 98الوجيز ص :  التكروريانظر 3

 .594الدعوى ص 
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فمفهوم الـدفع   ، مع العلم أن هذا التقسيم مستقى من المفهوم الذي ذكره الفقهاء في تقسيمهم للدفع             
  :عندهم يشمل نوعين من الدفع

أن يدفع  : ومثلوا له ، وهذا هو الدفع الموضوعي   ، الدفع الذي يقصد به إبطال نفس الدعوى      : الأول
شتراها منه أو وهبها له أو أي سـبب شـرعي           المدعى عليه على المدعي في دعوى العين أنه ا        

  1.لانتقالها إلى يده
، وهذا هو الـدفع بعـدم القبـول       ، الدفع الذي يقصد به دفع الخصومة عن المدعى عليه        : والثاني

فقد جاء في تبيـين     ، وإنما يد حفظ  ، عندما لا تكون يده على العين المدعاة يد خصومة        : ومثلوا له 
 وهو للغائب الملك أمرين أثبتت بينته إن قلنا خصومة يد لا حفظ يد هيد أن به فيثبت"... الحقائق  

  2"نفسه عن الخصومة دفعو، يثبت فلا فيه بخصم ليس
  : وعليه يمكن أن أقسم الاعتراض إلى

   : الاعتراض الشكلي-1
سواء مـن   ، الادعاء أصلب اسمسال دون القضاء أمام تتم التي بالإجراءات تعلقم ووه

 اختـصاص  بعـدم   المعترض دفعأن ي ك ،أو الاختصاص بها  ،  أو السير فيها   ،حيث طريقة رفعها  
 أو ، طبقا لقواعد الاختـصاص التـي حـددها القـانون    ، وظيفيا أو مكانيا الدعوى لنظر المحكمة

،  إذا تمت مخالفة للقواعد والأوضاع الواجب مراعاتها في تحريرها         ،ببطلان الإعلانات القضائية  
  .وكيفية إعلانها

  :اض الموضوعي الاعتر-2
 لـه  المحكوم مواجهة في، وهو الاعتراض الذي يدفع به المعترض ذات الحق والإدعاء        

 الـدار  أحد ادعى إذا" : جاء في مجلة الأحكام العدلية     ،الخصوص هذا حق في محاكمتهما وتجري
 معمـول  سند الحكم بعد ظهر ثم ذلك وأثبت أبيه من له موروثة بأنها الآخر تصرف في هي التي

 وإذا اليـد  ذي دعـوى  تسمع اليد ذي والد إلى المذكورة الدار باع قد كان المدعي أبا أن بين به
 وكـدفع   الدعوى، موضوع في  فهذا دفع  3"المدعي دعوى واندفعت الأول الحكم انتقض ذلك أثبت

  . وكدفع الإخوة لأب في حديث عمر رضي االله عنه بأنهم أبناء أم واحدة، حكم النفقة بالنشوز

  

                                 
 .588نظرية الدعوى ص :  ياسينانظر و4/337 حاشية قليوبي انظر 1
  4/313تبيين الحقائق : الزيلعي 2
   مجلة الأحكام العدلية1840 المادة انظر 3
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  :عتراض بعدم القبول الا-3
وليس دفعا موضوعيا لأنه    ، الدفع بعدم القبول ليس دفعا شكليا لأنه لا يتعلق بالإجراءات         

أي أنـه يتعلـق     ، بل هو دفع بعدم أحقية المدعي في رفع الـدعوى         . لا يتصل بالحق المدعى به    
نون لقبول هـذه    فينكر وجودها لعدم توافر أحد الشروط التي يتطلبها القا        ، بالحق في رفع الدعوى   

ويطلب الخصم في هذا الدفع من القضاء إلغاء الحكم والامتناع عن سماع الدعوى مـن       ، الدعوى
أو ، أو تخلف الصفة فيهـا    ، لانعدام المصلحة في رفعها   ، لأنه لا حق له في رفعها أصلا      ، خصمه

 ـ       ، لعدم توفر شرط من شروطها كانعدام أهلية المدعي أو نقصها          ر أو لرفـع الـدعوى فـي غي
 ـ أو، أو سقوط الحق في رفع الدعوى لسبق الـصلح فيهـا  ، المناسبة أو الميعاد المحدد لها      سبقل

   1. من نفس المحكمة أو من محكمة أخرى،هافي الفصل
  
  
  
  
  

                                 
 102وجيز ص ال: التكروري 1
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  محاكمة الغائب: المطلب الأول
  

  الغيابيالاعتراض على الحكم : المطلب الثاني
   
  
  
  
  

  
  الثانيالمبحث 
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  محاكمة الغائب: المطلب الأول

  :الغائب تعريف: أولا
  :في اللغة

 لا الـذي  البعيد،  وغائبون وغياب غيب  على معجوي ، اسم الفاعل من غاب    الهمزة بكسر
. بلـده  عـن  الرجـل  وغـاب ، الشمس غابت: يقال العيون، عن الشيء تستر على يدلو ،1يرى

  .فيها يغاب لأنهالغابة  وسميت .بعلها غاب إذا مغيبة، فهي المرأة وأغابت

  :في الاصطلاح
إذ أنهم اختلفوا في المسافة التي يحكم بها        ، كثيرا اختلافا الغائب ضابط في الفقهاء اختلف

  .لذلك به خاصا معيارا منهم كلٌّ واتخذ ،على الشخص في الغياب
  .2موضعهما يدر لم بحيث البلد عن أو المجلس عن الغائب هو الغائب: الحنفية فعند

بـشرط أن   ، يعتبر قريبا من لم يبعد عن مجلس القضاء أكثر من مسيرة ثلاثة أيام            : المالكية وعند
  3.وإلا فإن هذه المسافة تعتبر بعيدة، تكون الطريق التي توصله إلى مجلس القضاء آمنة

 قبيـل  أي مبكـراً  منها خرج إذا بحيث بعيدة مسافة على يكون الذي هو الغائب :الشافعية وعند
   4.المعتدلة المخاصمة وزمن المحاكمة فراغ بعد ليلاً إليها يرجع لم الشمس طلوع

  5.أكثر أو القصر مسافة على يكون الذي هو الغائب :الحنابلة عندو
بعد تبليغـه إعـلان     ، هو الذي لم يحضر أي جلسة من جلسات المحاكمة        : أما الغائب في القانون   

  6.الخصوم

  :الغائب على الحكم في الفقهاء آراء: ثانيا
المالكية : وممن قال بهذا الرأي   .  ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الحكم على الغائب        :الرأي الأول 

  7والشافعية والحنابلة والظاهرية

                                 
 1/392معجم لغة الفقهاء : قلعه جي 1
  3/310 الحقائق تبيين: الزيلعي 2
 4/162الشرح الكبير :  الدرديرانظر  3
 10/186تحفة المحتاج بشرح المنهاج : ابن حجر 4
 3/828الفروع : ابن مفلح 5
  من قانون أصول المحاكمات الشرعية159 المادة انظر 6
: ابن حزم، 11/486المغني : ابن قدامه، 11/175روضة الطالبين : النووي، 2/472بداية المجتهد : ابن رشد 7

  9/366المحلى 
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فيشترط في المقضي عليـه أن      "،  ذهب الحنفية إلى عدم جواز الحكم على الغائب        :الرأي الثاني 
  1"وصيهأو نائبه كوكيله و، يكون حاضرا بنفسه

  :ةـــالأدل
 القـرآن  مـن  الأدلـة  بعموم الغائب على حكمال جواز على الجمهور استدل: الجمهور أدلة: ولاأ

  .والمعقول والإجماع الصحابة وآثار المشرفة السنة ومن الكريم
  :الكريم القرآنالاستدلال ب: أولا

   2}اللَّه أَنْزلَ بِما بينَهم احكُم وأَنِ{: تعالى قوله -1
  3}بِالْحقِّ النَّاسِ بين فَاحكُم الْأَرضِ فِي خَلِيفَةً جعلْنَاك إِنَّا داود يا{:تعالى قوله -2

  4.روحاض غائب بين الحكم في تفرق لم الآية أن: الدلالة وجه
ولا نص فيهما علـى جـواز       ، ويتجه على الاستدلال بالآيتين السابقتين أنه استدلال بعموم الآية        

  5.كم على الغائبالح

  :المشرفة السنةالاستدلال ب: ثانيا
 بـا أ نإ" وسـلم  عليه االله صلى يللنب قالتبنت عتبة    هند نأ ،عنها االله يرض عائشة  حديث -1

  6"بالمعروف وولدك يكفيك ما يخذ قال ،ماله من آخذ نأ جناح على فهل، شحيح رجل سفيان
وقد اسـتنبط   ، لهند على أبي سفيان وهو غائب     أن النبي صلى االله عليه وسلم قضى        : وجه الدلالة 

بـاب  "الإمام البخاري من هذا الحديث جواز الحكم على الغائب حينما ترجم في كتاب الأحكـام                
  7.القضاء على الغائب

 حاضـراً  كان سفيان أبا ه كان على سبيل الإفتاء كما أن      بأن هند بحديث الاستدلال على واعترض
 المحكـوم  يقدر لم وسلم عليه االله صلى ولأنه وسلم، عليه االله صلى لمبايعته هند أتت عندما بمكة

 فيجـوز،  أشبهتها امرأة كل في ويجري إفتاء أنه منهما الأصح وجهان فيه: النووي وقال لها، به
  8.القاضي بإذن إلا لغيرها يجوز فلا قضاء كان: والثاني

                                 
  من مجلة الأحكام العدلية1830المادة ، 5/464حاشية رد المحتار : ابن عابدين، 17/70المبسوط : السرخسي 1
 49سورة المائدة آية  2
 26الآية من:  صسورة 3
 9/369المحلى : ابن حزم 4
  5/410الجامع لأحكام القرآن :  القرطبيانظر 5
  2097 حديث رقم 2/768صحيح البخاري  6
 6/2626صحيح البخاري باب القضاء على الغائب : انظر 7
  12/18صحيح مسلم شرح النووي :  النوويانظر 8
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  .وضوحا أشد وآثارهم الصحابة أقوال ودلالة فقط، الحديث بهذا الجمهور يستدل لم كلٍّ وعلى
 وسـملوا أعيـنهم   الرعاة قتلوا الذين العرنيين على وسلم عليه االله صلى حكمه استدلوا أيضا ب -2

  1.حتى أدركوا واقتص منهم،فأتبعهم بقائف وهم غيب، وفروا
 بن سهل رضـي االله      االله عبد غيب في مقتل    وهم خيبر أهل على وسلم عليه االله صلى حكمه -3

 إلـى  خرجا مسعود بن ومحيصة سهل بن االله عبد  أن ام القصة كما رواها الإمام مسلم     وتم، عنه
 بـن  وحويـصة  المقتول أخو الرحمن عبد فانطلق ،سهل بن االله عبد فقتل لحاجتهما فتفرقا خيبر

 االله رسـول  فقـال  ،سهل بن االله عبد قتل له فذكروا وسلم عليه االله صلى االله رسول إلى مسعود
 رسـول  يا فقالوا. "صاحبكم أو قاتلكم دم وتستحقون يمينا خمسين تحلفون": وسلم عليه االله صلى

. يمينـا  بخمـسين  يهـود  فتبرئكم: وسلم عليه االله صلى االله رسول فقال. نحضر ولم نشهد لم االله
  2...كفار قوم أيمان نقبل كيف االله رسول يا: قالوا
  3.غائبون وهم خيبر أهل وعلى ينالعرني على قضى وسلم عليه االله صلى أنه: الدلالة وجه

أنه مع تعدد روايات هذه القصة إلا أنه لم يذكر في احداها أن النبي              " العرنيين"وورد على حديث    
فأحضروا فقضى عليهم ونفذ    ، صلى االله عليه وسلم قضى عليهم وهم غيب وإنما أمر بإحضارهم          

  4.حكمه فيهم
نها وقعت في زمن لم تكن خيبر فيه تحت حكم          أ، كما ورد على حادثة القتل التي حدثت في خيبر        

أن هـذه الحادثـة     ، بدليل أنه ورد في إحدى الروايات التي أخرجها مسلم في صحيحه          ، المسلمين
والحاكم لا يجب عليه إحضار من لا يدخل        ، وقعت في خيبر عندما كانت في صلح مع المسلمين        

  5.تحت حكمه وسيطرته

  :أقوالهمو الصحابة الاستدلال بأفعال: ثالثا
أن امرأته تتـربص    "،  حكم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي االله عنهما في المفقود            -1

   وهذا كله قضاء على الغائب6"ثم تتزوج، أربع سنين وأربعة أشهر وعشرا
 مالـه  بـايعوا  فإنا غداً فليأتنا مال الأسيفع على له كان من :عنه االله رضي عمر قول ومنها -2

                                 
   231 حديث رقم 6/2495صحيح البخاري  1
   5/98صحيح مسلم  2
  11/148صحيح مسلم شرح النووي : النووي 3
 157-11/153 صحيح مسلم شرح النووي انظر 4
 152-11/150 صحيح مسلم شرح النووي انظر 5
 قال 9/695كنز العمال : الهندي، 7/85مصنف عبد الرزاق : الصنعاني، 26/298جامع الأحاديث : السيوطي 6

 حسنه الألباني  
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  1.غائباً الأسيفع كان وقد" ائهغرم بين وقاسموه
فيحمل علـى أنـه   ، وقد أجاب ابن التركماني بأن هذه الحادثة لم يذكر فيها أن الأسيفع كان غائبا             

  2.كان حاضرا عند الدعوى
  : الصحابةإجماعالاستدلال ب: رابعا
 فكان الصحابة من لهما مخالف ولا الغائب على القضاء عنهما االله رضي وعثمان عمر عن صح

  .3جماعاًإ
  :المعقولالاستدلال ب: خامسا

 عدم لأدىو ،حفظها على الشارع حث التي الحقوق من كثير لضاع ،الغائب على القضاء منع لو
  4.الحقوق لتضييع وسيلة ذلك أصبحو ،القضاء من الهروب إلى ،الغائب على القضاء

ذي وقع الناس فيه مـن      كما أن كثيرا من علماء الحنفية أنفسهم قد لمسوا مدى الحرج والضرر ال            
وينبغي للمفتي أن يفتي بجوازه رفعا      "جراء عدم الحكم على الغائب وقد جاء في جامع الفصوليين           

  5"للحرج والضرورات
 المسموعة كالبينة بالبينة، عليه الحكم يجوز فكذلك الغائب على البينة سماع على الفقهاء اتفق وقد

  6.ينكرها لم أنه مع الساكت الحاضر على

  :الحنفية أدلة :نياثا
 المـشرفة  وبالـسنة  الكـريم  بالقرآن الغائب على القضاء جواز عدم على الحنفية استدل

  .والمعقول

  :الكريم القرآنب: أولا
  .7}بِالْحق النَّاسِ بين فَاحكُم الْأَرضِ فِي خَلِيفَةً جعلْنَاك إِنَّا داود يا{: تعالى قوله
 فـي  ثابـت  العدم واحتمال العدم، احتمال مع ثبوت ولا الثابت، للكائن ماس الحق أن: الدلالة وجه
 بهـا  الحكـم  يجـوز  لا أن ينبغي فكان بالحق، حكماً بالبينة الحكم يكن فلم الكذب، لاحتمال البينة

                                 
 أخرجه ،هذه القصة بعد حديث هند بوب لها باب القضاء على الغائب وذكر 10/141السنن الكبرى : البيهقي 1

 ضعفه الألباني ، 2/770 الموطأ في مالك
 10/141الجوهر النقي : ابن التركماني 2
 9/369المحلى : ابن حزم، 4/315: المطالب  أسنى:ابن المنذر 3
 ،12/7:مسلم صحيح شرح المنهاج :النووي 4
 1/44جامع الفصوليين : ابن قاضي سماوه 5
 11/457 الكبير الشرح: ابن قدامه 6
 26سورة ص آية  7
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  .الغيبة حالة ذلك يظهر ولم الخصومات، فصل لضرورة حجة جعلت أنها إلا أصلا
 ولا محتمل خبر وهي يصح، فلا الإنكار لعدم هنا منازعة ولا المنازعة، لقطع بالبينة عمل وإنما
  1.المحتمل الخبر على الحكم بناء يجوز

  :المشرفة السنةب: ثانيا
 أن بعـضكم  ولعـل  إلـي  تختصمون وإنكم بشر أنا إنما" سلم و عليه االله صلى استدلوا بقوله  -1

 شـيئا  أخيه حق من له قضيت فمن أسمع مما نحو على له وأقضي بعض من بحجته ألحن يكون
  2"النار من قطعة له أقطع فإنما يأخذ فلا

يدل على أن الخـصمين     " أسمع مما نحو على له أقضي"قوله صلى االله عليه وسلم      : وجه الدلالة 
  .حاضران مجلس الحكم

 حتـى  تقـضين  لا": عنه االله رضي علي لسيدنا وسلم عليه االله صلى الرسول قول واستدلوا ب  -2
  3."القضاء لك يتبين أن أحرى فإنه الأول من سمعت كما الآخر من تسمع
 أنـه  و 4-جميعـا  الخصمان يحضره الذى الموضع يتناول هذا-قال ابن التركماني     :الدلالة وجه

 للمـدعي  والقضاء ،الآخر كلام سماع قبل الخصمين لأحد القضاء عن نهاه وسلم عليه االله صلى
جـاء فـي    ،عنه منهياً فكان الآخر كلام سماع لقب الخصمين لأحد قضاء عليه المدعى غيبة حال

  5.-القضاء من مانعة كلامه جهالة أن فعلم-فتح القدير 
بأن الآية والحديثين ليس فيهما دلالـة      ،  ويمكن الاعتراض على استدلال الحنفية بالآية والحديثين      

لال فـي   فليس الاستد ، كما أنه لا يدل على عدم جواز الحكم على الغائب         ، على وجوب الحضور  
  6.محل النزاع

  :الاستدلال بالمعقول:  ثالثا
ولا منازعة مع غياب الخصم لعـدم تحقـق   ،  قالوا إن القضاء شرع من أجل قطع المنازعة        -1 

  7.الإنكار من قبله
ولا يتأتى  ،  وقالوا إن شهادة الشهود لا تكون حجة إلا إذا لم يطعن فيها الخصم المدعى عليه               -2

                                 
 6/222بدائع الصنائع : الكاساني 1
    2326 حديث رقم 6/2555صحيح البخاري  2
    صححه الألباني  3582 رقم  3/301  داود أبو أخرجهو 20274رقم 10/140السنن الكبرى : البيهقي 3
  10/140-بهامش السنن الكبرى-الجوهر النقي : ابن التركماني 4
 5/494الهداية وفتح القدير : انيالمرغين 5
 210نظرية الدعوى ص : ياسين، 10/140السنن الكبرى : البيهقي 6
 17/39 المبسوط:  السرخسيانظر 7
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  1.جوز القضاء بالبينة مع الغيبةفلا ي، الطعن مع الغيبة
فـإذا  ، أضف إلى ذلك ما يلحق الغائب من ضرر في الحكم عليه من استحقاق ماله وبيع عقـاره               

أو ربما يكون المحكوم لـه قـد تـصرف    ، حضر ربما لا يجد المحكوم له حتى يطعن في الحكم 
  .ن الضياعفالأولى صيانة حقوق الغائب ع، بالأموال ولم يبق منها شيء حتى يستوفيه

ولـه  ، ويعترض على استدلالهم بأن الغائب لا يحكم عليه إلا بشروط وبضمانات تحمـي حقـه              
فالحاضر أيضا بحاجـة  ، وإذا كان الغائب بحاجة لحفظ حقه، الطعن في الحكم إن كان ثمة مطعن     

وربما يكون الشهود حاضرين الآن ويخشى من سفرهم أو موتهم إلى حين حـضور              ، لحفظ حقه 
  2.ولئلا يتخذ الغياب ذريعة لتعطيل الأحكام وضياع الحقوق تسمع الدعوى على الغائب، الغائب

  : الرأي المختار
بعد عرض أدلة الفريقين ومناقشتها يتضح بجلاء أن القول بمنع الحكم على الغائب مطلقا              

  .الحقوق عندها تضيعو ،القضاء من للهرب ذريعة ذلك يتخذ لئلا ،ليس صحيحا
وبعـد أخـذ    ،  القول بجواز الحكم على الغائب بالشروط الشرعية المعتبرة        أيير في جحلذلك يتر 

  .الضمانات الكفيلة بحفظ حقوق ذلك الغائب

 ـ خلافا   وليس، ولعلي أرى أن الخلاف بين الجمهور والحنفية هو خلاف شكلي          ، اجوهري
  :لا سيما أنني وجدت

ابن عابدين على ما جاء في الـدر        فقد رد   ، في هذه المسألة  ،  وجود آراء متعددة عند الحنفية     -1
، هذه العبارة غير محـررة    " فقال   3"أن الحكم على الغائب لا يصح ولا ينفذ       "المختار والذي نصه    

 ورأي  4..."وإنما الخلاف فـي نفـاذه     ، وأيضا فالحكم صحيح  ، لأن نفي الصحة يستلزم نفي النفاذ     
  .ابن عابدين هو المعمول به والذي مال إليه المتأخرون

وأن هذا الأصل يمكـن أن      ،  فكرة ما ذهب إليه الحنفية من عدم محاكمة الغائب هو أصل            أن -2
 الأصـل  إن" :وهذا المعنى جاء في شرح المجلـة ، يكون له استثناءات إذا دعت الحاجة إلى ذلك      

 علـى  إجبـاره  أي الخصم إحضار ممكنا يكن لم فإذا الغائب على الحكم جواز عدم هو والقاعدة
 غيابيـا  والحكـم  المحاكمة فلزمت المدعي حق ضياع يستوجب ذلك فإن حاكمةالم إلى الحضور

                                 
 5/494الهداية وفتح القدير : المرغيناني 1
 213نظرية الدعوى ص : ياسين 2
  بهامش رد المحتار5/409الدر المختار : الحصكفي 3
 5/409ار رد المحت: ابن عابدين 4
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  .1"الضياع عن للحقوق وصيانة والضرورات للحرج دفعا
فـإذا تـوفرت هـذه      ،  سعى الحنفية إلى توفير الضمانات للمدعى عليه في الدفاع عن نفسه           -3

  :فقد جاء، الضمانات جاز محاكمته وهذا ما أكدته المجلة العدلية
 أن دون مـن  وكيـل  إرسال وعن المحكمة إلى الحضور عن امتنع فإذا ...عليه المدعى عىيد"

  2"جبرا المحاكمة إلى يحضر شرعي عذر له يكون
 وإحـضاره  جلبه يمكن ولم المحكمة إلى وكيل إرسال ومن الحضور من عليه المدعى امتنع إذا"

 المخـصوصة  الـدعوى  قـة ور مرات ثلاث إليه يرسل بأن المدعي بطلب المحاكمة إلى يدعى
 وسيـسمع  وكـيلا  له سينصب بأنه القاضي يفهمه أيضا يحضر لم فإن مختلفة أيام في بالمحكمة

 نصب وكيلا يرسل ولم المحاكمة إلى ذلك بعد عليه المدعى يحضر لم فإذا وبينته المدعي دعوى
 ودققهـا  ذكورالم الوكيل مواجهة في والبينة الدعوى وسمع حقوقه على يحافظ وكيلا له القاضي

  .3"الثبوت بعد بالدعوى حكم للصحة مقارنة أنها تحقق فإذا
 دعوى لدفع صالحة بدعوى وتشبث _أي بعد الحكم   _المحكمة إلى غيابا عليه المحكوم حضر إذا"

 يكن ولم تشبث أو الدعوى بدفع يتشبث لم وإذا الموجب الوجه على وتفصل دعواه تسمع المدعي
  .4"الواقع الحكم يجريو ينفذ للدفع صالحا تشبثه

  .أن الخلاف إنما هو خلاف شكلي، كل هذا يؤكد ما ذهبت إليه باعتبار النتيجة

  :القضاء على الغائب في القانون
حتى ولو كان في نفس البلد      ، وإنما نظر إلى جلسة القضاء    ، لم ينظر القانون إلى المسافة والتواجد     

، سواء أكان غائبا عن مجلس القـضاء    ،  الغائب فأجاز القانون القضاء على   ، ولم يحضر يعد غائبا   
مجهول محـل   (أو كان غائبا ولا يعلم له مكان إقامة         ، أو كان غائبا خارج البلاد في مكان معلوم       

  .وأن يبلغ بإعلام الحكم بعد صدوره، كل ذلك بشرط أن يبلغ إعلان الخصوم، )الإقامة
  وص عليها في القانون  فإن كان له محل إقامة داخل البلاد يبلغ بالطرق المنص

ويكتفى بالرد الـذي    ، وإن كان خارج البلاد وأمكن تبليغه عن طريق وزارة الخارجية تعين ذلك           
اعتبر مجهـول   ، وإن تعذر تبليغه أو لم يعلم له محل إقامة        . يفيد وصول الصورة إلى المعلن إليه     

  5.ويبلغ بواسطة النشر في إحدى الصحف العربية المحلية، محل الإقامة

                                 
 4/622شرح المجلة : حيدر 1
   من المجلة العدلية1833المادة  2
  من المجلة العدلية1834المادة  3
  من المجلة العدلية1836المادة  4
  من قانون أصول المحاكمات الشرعية21، 20، 19 المواد انظر 5
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  الاعتراض على الحكم الغيابي: المطلب الثاني

  تأثيره في الدعوى، شروطه، هإجراءات
أجاز القانون للمحكوم عليه في الأحكام الغيابية أن يطعن بهذا الحكم بطريق الاعتـراض     

كم الغيـابي اسـتئنافا أمـام    وأجاز له كذلك الطعن بـالح ، على الحكم الغيابي أمام محكمة البداية   
  .نافمحكمة الاستئ

، احتمال صدور أحكـام متعارضـة     ، وفي السماح له بتقديم الاعتراض والاستئناف في آن واحد        
وفـي حـال اختيـاره      ، أو أن يختـار الاسـتئناف     ، فعلى المحكوم عليه أن يختار الاعتـراض      

  1.يحق له الاستئناف بعد الاعتراض، الاعتراض
،  إتباعهـا لتقـديم الاعتـراض      وقد بين قانون أصول المحاكمات الشرعية الإجراءات الواجـب        

 :على النحو التالي، كما بين الآثار المترتبة على هذا الاعتراض، والشروط التي يتعين توفرها

 : الغيابيمإجراءات نظر الاعتراض على الحك: أولا
بلائحة الاعتراض إلى   ، بأن يتقدم من له حق الاعتراض     ، تبدأ إجراءات نظر الاعتراض   

فعلى المحكمة أن تنظـر وتـدقق فـي         ، ئحة الاعتراض لدى المحكمة   فإذا أصبحت لا  ، المحكمة
 ثم تدقق هل تم تقديم الاعتراض ضمن المدة         -المرفقات، العنوان، كتابة الأسماء -الأمور الشكلية   

، ويجب أن تشتمل لائحة الاعتراض على بيان الحكم المعتـرض عليـه           ، ودفع الرسوم ، القانونية
  .تدفع الدعوىوالعلل التي ،وأسباب الاعتراض

الاعتـراض علـى الحكـم يكـون        " من قانون أصول المحاكمات الشرعية       169جاء في المادة    
باستدعاء يحتوي على الأسباب والعلل التي تدفع وتجرح الدعوى التي قدمها المحكوم له والحكم               

  "والإعلام الغيابي المعطى بها
ويبلـغ  ، وعدا للنظر في الاعتراض   وتحدد م ،  فإذا كان ذلك متحققا تقرر قبول الاعتراض شكلا       

  2.الأطراف بهذا الموعد
إذا تحقق أن اسـتدعاء الاعتـراض       " من قانون أصول المحاكمات الشرعية       172جاء في المادة    

وحينئذ ترى دعـوى الـدفع طبقـا    ، وتقدم في وقته المعين يقبل   ، على الحكم قد نظم وفقا لنظامه     
  ".لأصولها وقواعدها

يرد الاعتراض ولا   ، أو الطرفان في اليوم المعين للنظر في الاعتراض       وإذا لم يحضر المعترض     
أما إذا لم يحضر المعترض عليـه       ، ولكن يجوز استئناف الحكم برد الاعتراض     ، يقبل مرة أخرى  

                                 
 130الوجيز ص : التكروري 1
 214أصول المحاكمات الشرعية ص :  أبو البصلانظر 2
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تقرر المحكمة بناء على طلب المعترض السير فـي  ، في اليوم المعين رغم تبليغه حسب الأصول     
ولها أن تقرر قبول الاعتراض إذا قدم ضـمن         ،  عليه غيابيا  الدعوى الاعتراضية بحق المعترض   

ولا يجوز لأي من الطرفين حق      ، ثم تصدر قرارها  ، فتنظر في أسباب الاعتراض   ، المدة القانونية 
  .ويكون لهما حق الاستئناف في القرار الصادر، الاعتراض بعد ذلك

يحضر المعارض فـي جلـسة   إذا لم " من قانون أصول المحاكمات الشرعية 176جاء في المادة    
الحكم الذي يصدر فـي الغيبـة بعـد          "177والمادة  " اعتبرت معارضته كأن لم تكن    ، المعارضة

  " معارضة مطلقاهالمعارضة لا تقبل في
فإذا كانـت الـدعوى     ، ويحق للمعترض أن يتخذ الإجراءات التحفظية اللازمة للحفاظ على حقه         

يحق له أن يقـدم الطلبـات والأوراق        ، ن ضياعها ويخشى المعترض م  ، تتعلق مثلا بحقوق مالية   
  .وتصدر المحكمة قرارها بالحجز التحفظي، اللازمة للحجز التحفظي والكفيل

يجوز مع المعارضة أخذ الإجراءات     " من قانون أصول المحاكمات الشرعية       174جاء في المادة    
بنـاء علـى    ، محكمةإن أمر الحجز يجري بصورة تحريرية من ال       "  224وفي المادة   " التحفظية

  ".وذلك بعد أخذ كفيل منه، الاستدعاء الذي يقدمه الدائن في طلب الحجز

  :شروط الاعتراض على الحكم الغيابي: ثانيا
  :حتى يقبل الاعتراض المقدم إلى المحكمة لا بد وأن تتوفر فيه الشروط التالية

ولا ، حكـام الوجاهيـة   فلا يصح الاعتراض على الأ    ،  أن يكون الحكم المعترض عليه غيابيا      -1
  1.الأحكام الغيابية بدرجة وجاهية

 أن لا يكون الغائب المعترض قد طعن في الحكـم بطريـق آخـر كالاسـتئناف أو إعـادة                    -2
والطعن بطريق آخر الذي يسقط حـق  ، لأن هذا الطعن يعد نزولا عن حق الاعتراض    ، المحاكمة

  2.لغائبهو الطعن الذي يصدر من الخصم ا، الطاعن في الاعتراض
  3.سبق الطعن فيه بالاعتراض،  أن لا يكون الحكم المعترض عليه-3
وعليها البيانات اللازمة التي تشترط في كل لائحة تقـدم          ،  أن يقدم الاعتراض بلائحة مكتوبة     -4

  4.للمحكمة
كالمحكوم عليه أو من يقـوم مقامـه كالوكيـل أو           ،  أن يكون لمقدم اللائحة صفة هذا التقديم       -5

  .و الوليالوصي أ

                                 
   من قانون أصول المحاكمات الشرعية165 المادة انظر 1
 131الوجيز ص : التكروري 2
  من قانون أصول المحاكمات الشرعية177 المادة انظر 3
 من قانون أصول المحاكمات الشرعية16 والمادة 169 المادة انظر 4
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  1. أن يقدم الاعتراض ضمن المدة القانونية لتقديمه-6
   أن يذكر في اللائحة أسباب الاعتراض-7
إذا قدم الاعتراض قبـل تبلـغ المعتـرض الحكـم           ،  أن يرفق إعلام الحكم المعترض عليه      -8

  2.المعترض عليه
  3.وتنقطع المدد، حيث يأخذ الاعتراض طريقه من تاريخ دفع الرسم،  أن يدفع الرسم المقرر-9

  :آثار الاعتراض على الحكم الغيابي: ثالثا
بل ، ولا يترتب عليه سقوط هذا الحكم     ، إن مجرد تقديم الاعتراض لا يمس الحكم الغيابي       

وإنمـا يقتـصر أثـر تقـديم        ، يبقى قائما إلى أن يفصل في الاعتراض بتعديل الحكم أو إلغائـه           
 مـن قـانون أصـول       166جاء في المـادة     ، يهالاعتراض على وقف تنفيذ الحكم المعترض عل      

ويوقف تنفيذ " المراد من الاعتراض على الحكم وقف إجراء الحكم والإعلام       "المحاكمات الشرعية   
  :الحكم إلا في حالتين

أو تـسليم   ، أو الحـضانة  ، أو المسكن ، إذا كان الحكم صادرا بالنفقة أو بأجرة الرضاعة       : الأولى
  الصغير إلى أمه

أو التـي  ،  كان مأمورا بالنفاذ المؤقت في الحكم في الحالات المـستوجبة الاسـتعجال         إذا: الثانية
  4.يخشى من تأخيرها حصول ضرر

  :الآثار المترتبة على قبول الاعتراض شكلا
  . تحدد المحكمة موعدا للنظر في دعوى الاعتراض-1
 الخصمان إلـى  ويدعى،  يبلغ استدعاء الاعتراض على الحكم إلى خصم المعترض بلا تأخير       -2

  .المحكمة في الوقت المحدد
  5.هل استدعاء الاعتراض على الحكم موافق لنظامه ومقدم بوقته أم لا،  ينظر في أول الأمر-3

  :الآثار المترتبة على قبول الاعتراض موضوعا
  :يترتب على قبول الاعتراض موضوعا أحد الأمور التالية

كمة أن الحكم الأول صدر صحيحا موافقـا الوجـه        فتعتبر المح ،  المصادقة على الحكم الأول    -1
                                 

  من قانون أصول المحاكمات الشرعية167 المادة انظر 1
 من قانون أصول المحاكمات الشرعية 169 المادة انظر 2
   من قانون أصول المحاكمات الشرعية172 المادة انظر 3
 . من قانون أصول المحاكمات الشرعية173 المادة انظر 4
 . من قانون أصول المحاكمات الشرعية171، 170 المواد انظر 5
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  .وأن دعوى الاعتراض في غير محلها، الشرعي
وذلك من خلال ما دفـع بـه        ، فتعتبر الحكم الأول غير صحيح    ،  إبطال الحكم الأول وإلغائه    -2

  .كأن يتبين للمحكمة أمرا لم يكن ظاهرا لها من قبل، المعترض
،  الحكم الأول هو حكم صحيح إلا أنه بحاجة إلى تعديل        أي أن ،  أن يعدل الحكم الأول ويصلح     -3

ثم أثبت الزوج المعترض أن هذه النفقة هي أكثر بكثير مـن  ، كمن حصلت على حكم نفقة زوجها 
  1.نفقة الحال والأمثال
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 
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 
  
  
  

  : ه الشرعيوتأصيل، تعريف اعتراض الغير: المطلب الأول
  

  صاحب الحق في اعتراض الغير: المطلب الثاني
  

  مدة اعتراض الغير وآثاره والجهة التي يقدم لها: المطلب الثالث
  
  
  
  
  
  
  

  
  الثالثالمبحث 
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  :وتأصيله الشرعي، تعريف اعتراض الغير: المطلب الأول

  :تعريف اعتراض الغير: أولا
تحدة في المعنى ومـن     عرف فقهاء القانون اعتراض الغير بعبارات متقاربة في المبنى م         

  :هذه التعريفات
   :اعتراض الغير عرف القانون الفلسطيني -1
غيـر الخـصمين    ، يمس حقوق شـخص ثالـث     ، هو طريق غير عادي للطعن في حكم صدر       "

ولم يقـدم اسـتدعاء بالـدخول فـي         ، ولا بالوكالة ، لم يجلب إلى المحكمة بالأصالة    ، المتحاكمين
  1"فله أن يعترض عليه، الدعوى

  :وعرف القانون الأردني اعتراض الغير -2
 فـي   طرفـا  يكـن  لـم  شخصكل  ل قانونال به سمح م،احكالأ في للطعن عادي غير طريقهو  "

  2"حقوقهوكان الحكم الصادر في تلك الدعوى يمس ، الدعوى
يتبين أن فقهاء القانون قـد اتفقـوا        ،  وبالنظر في التعريفين السابقين وفي غيرهما من التعريفات       

وهي موضحة للمراد من اعتـراض      ، وأن عباراتهم جاءت متقاربة   ، فهوم اعتراض الغير  على م 
  :لذلك أوجز في شرح تعريف القانون الفلسطيني لاعتراض الغير فأقول، الغير

و غير عادية ومن طرق الطعن      أن تكون عادية    أما  إطرق الطعن    "هو طريق غير عادي للطعن    "
 وهـو   ،غير العادية طريق اعتراض الغيـر     رق الطعن ال  ومن ط ، العادية الاعتراض والاستئناف  

  .ن يستغني عنهأو أن يسلكه أطريق اختياري يجوز لمن منح له 
 الأصل في الحكم أنه يتعلق بالخصوم ولا يتعدى إلـى       "في حكم صدر يمس حقوق شخص ثالث      "

 ـ     ، ومدعى به ، ومدعى عليه ، مدعي، إذ أن من أركان الدعوى    ، غيرهم ى ولا يتعـدى الحكـم إل
  :وهذا الشخص، إلا أن هذا الحكم قد مس حقوق شخص ثالث، غيرهم

ولم يقدم اسـتدعاء    ، ولا بالوكالة ، لم يجلب إلى المحكمة بالأصالة    ، غير الخصمين المتحاكمين  "
ولـم  ، ولم يرسل عنه وكـيلا ،  لم يكن متمثلا في الدعوى لا بصفته أصيلا      "بالدخول في الدعوى  

، وقد صدر حكم يمس حقا من حقوقه      ، ليدافع عن حقوقه  ، ف ثالث ليدخل كطر ، يتقدم إلى المحكمة  
أصدرت المحكمة حكما بإثبـات  (، ويمكن أن أمثل لذلك بدعوى اعتراضية قدمت لمحكمة الشمال        

وصدر الحكـم بإثبـات وفاتـه    ،  اتجاه الخط الأخضر ولم يعد  1948خرج في العام    ، وفاة مفقود 
ه على الورثة باعتبار التاريخ الأخير وهو تـاريخ         وعليه تم توزيع تركت   ، م26/10/2002بتاريخ  

                                 
  من قانون أصول المحاكمات الشرعية208 المادة انظر 1
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مدعيا أن هذا الحكـم     ، بدعوى اعتراض الغير  ، فتقدم بعد صدور الحكم طرف ثالث     ، إثبات الوفاة 
وأنه قد تـم عمـل      ، 1948إذ أن المفقود هو في الواقع متوفى في العام          ، قد مس حقا من حقوقه    

وأنه قد تضرر من الحكم الـصادر عـن   ،  فقطوأن إرثه قد انحصر في شقيقه وشقيقته     ، عزاء له 
  .1)إذ أن الورثة أصبحوا غير الورثة، محكمة الشمال

من حكم  ه  لضرر الذي يصيب  ل ادفع ، فمثل هذا الشخص له حق الاعتراض      "فله أن يعترض عليه   "
 بـشرط  ،الحكم في يطعن نأ للغير القانون زيجو فهنا ،ليه قانونا إثره  أمتد  يلا حجية له عليه ولا      

  .فيه طرفا ليس انه من بالرغم ،النزاع هذا من ررتضت مصلحته نأ ليإ شارةللإ فقط يكفي نأ

  :التأصيل الشرعي لمفهوم اعتراض الغير: ثانيا
تؤكد على اعتماد هذا    ، وتحرم أي لون من ألوان الظلم     ،   مبادئ الشريعة التي تقوم على العدل       -

فـي  ، على تثبيت هذه الفكـرة    ، ة الغراء وقد تضافرت نصوص الشريع   ، الطريق من الإعتراض  
فلذلك نجد أن القرآن الكـريم      ، والأحكام القضائية بصفة خاصة   ، الأحكام  التشرعية بصفة عامة    

وإِذَا {وقـال تعـالى   ، 3}إِن اللّه يأْمر بِالْعـدلِ    {قال تعالى ، 2يزخر بالآيات التي تحض على العدل     
  .4}مواْ بِالْعدلِحكَمتُم بين النَّاسِ أَن تَحكُ

ومن القواعد الكلية في الشريعة     ، ونهت عن الإضرار بالآخرين   ،  كما أن الشريعة حرمت الظلم     -
 تحـت  داخـل  فإنـه  ضرار ولا ضرر لا"جاء في الموافقات    ، 5"لا ضرر ولا ضرار   "الإسلامية  

 ـ كلهـا  الشريعة يف منعه مبثوث والضرار الضرر فإن المعنى هذا في قطعي أصل  قـائع و يف
 النفـوس  علـى  التعـدي  6}ولاَ تُمسِكُوهن ضِراراً لَّتَعتَدواْ   { تعالى كقوله كليات وقواعد جزئيات

  7"وأضرار إضرار المعنىي ف هو ما وكل والظلم بصالغ وعن والأعراض والأموال
جاء في معـين     8"ضرار ولا ضرر لا" وسلم عليه االله صلى االله رسول وأساس هذه القاعدة قول   

 أن الـضرر : بعـضهم  وقال... أحد على ضرر لا أي "-فصل في القضاء بنفي الضرر   –لحكام  ا
.. .غيـره  مـال  بإفساد نفسه مال يصلح بمن فكيف هذا منع فإذا،  غيرك بذلك لتضر نفسك تضر

                                 
 70/2003 والثانية أساس 656/2001أرشيف محكمة شمال غزة الدعوى الأولى أساس  1
  82نظرية حجية الحكم القضائي ص : الحمادي 2
 90سورة النحل آية  3
 58سورة النساء آية  4
 من مجلة الأحكام العدلية 19المادة  5
 231سورة البقرة آية  6
 3/17الموافقات : الشاطبي 7
   حديث صحيح3/413قال الألباني في إرواء الغليل ، 86 حديث 4/228كتاب الأقضية : الدار قطني 8
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 كـل  يـضر  أن والضرار.. .بجاره الجارين أحد يضر أن الضرر معنى يكون أن عندي ويحتمل
 بـصاحبه،  الإضـرار  أحدهما يتعمد أن وسلم عليه االله صلى النبي هىفن ...بصاحبه منهما واحد
 الـسكة  ولأهـل  داره يهدم أن أراد رجل:  فقال -مسألة ثم مثل لذلك  -جميعا ذلك يقصدا أن وعن

  1".يمنع أنه المختار السكة، يخرب لأنه ضرر
 ، 2" الإمكـان  الضرر يدفع بقـدر   : "قواعد مندرجة تحتها منها   ، وقد تفرع عن هذه القاعدة الكلية     

 عدم والواجب وغدر ظلم هو الضرر نلأ ،جزاء ولا ابتداء أخاه الرجل يضر لا 3"الضرر يزال "
 إذا أمـا "جاء في الموافقات    ، إزالته فيجب أيضا وممنوع حرام ظلمه على الظالم وإقرار، إيقاعه
 من فهم فلقد عنه تنشأ عمل في دخوله بسبب لاو، بسببه ليست المكلّف على الداخلة المشقّة كانت

   .4"الإطلاق على دفعها في الإذن الشّريعة مجموع
كما أنه وقع عليـه     ، وقد وقع عليه ظلم فتعين رفعه     ، والمعترض هو طرف ثالث غير الخصمين     

  .ولأن الضرر يزال، لأنه لا ضرر ولا ضرار، ضرر وجب إزالته
ولَا تَـزِر وازِرةٌ  { قال تعالى ،ولا يحاسب على أعمال الآخرين    ،  كما أن المرء محاسب بأعماله     -

  5}وِزر أُخْرى
 االله معـصية  مـن  أتت بما يؤخذ لا: أي عليها، إلا إثما نفس تجترح ولا"جاء في تفسير الطبري     

 ...بذنبه والمأخوذ بإثمه المعاقب فهو إثم ذي كل بل سواها، الخطيئة، من وركبت وتعالى، تبارك
 أخـرى  إثـم  دون تعاقب، وعليه بإثمها، تأثم ولكنها غيرها، ىأخر نفس بإثم آثمة نفس تأثم ولا

  6.غيرها
  
  
  
  
  
  ا

                                 
 212معين الحكام ص : الطرابلسي 1
   من مجلة الأحكام العدلية31المادة  2
 عدلية من مجلة الأحكام ال20المادة  3
 2/150الموافقات : الشاطبي 4
 18سورة فاطر آية  5
 12/285جامع البيان في تأويل القرآن : الطبري 6
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 اصاحب الحق في اعتراض الغير وتقسيماته: لمطلب الثانيا

 :أولا صاحب الحق في اعتراض الغير
  .كل شخص لم يكن طرفا في الدعوى التي صدر فيها حكم يمس حقوقه: 1

ليس خـصما ولا ممـثلا فـي تلـك          ، لاعتراضأن الشخص الذي يحق له ا     ، وهذا الشرط معناه  
أو من في   ) الوصي/الولي(ولا من له الولاية عليه إن كان قاصرا         ، لا بنفسه ولا بوكيله   ، الدعوى

ولم يقدم استدعاء للدخول    ، ولم يدع إلى الحضور والدخول فيها     ، )المعتوه/المجنون(حكم القاصر   
  1.فيها

قوق الغير فإذا لم تمس حقوقه فلا يجـوز تقـديم     أن يكون الحكم الصادر في الدعوى يمس ح       : 2
فإذا كـان الغيـر قـد       . ذلك الاعتراض واثبات أن الحكم يمس حقوقه يقع على مقدم الاعتراض          

  .وينطبق عليه هذا الشرط. تضرر من ذلك الحكم فإنه يكون ذا صفة في تقديم الاعتراض
 متحقق الوجود، لا على حق      لا يقبل اعتراض الغير إلا ممن يحتمل وقوع الضرر على حق له           و

  . سلطة واسعة في تقدير حصول هذا الضررختصاص و يكون لمحكمة الا،الوجود له محتمل
 ،رثـه أو عليـه  و إذا مثّله أحد الورثة في الدعوى التي لم،ن يستعمل هذا الحقأ يحق للوارث    :3

عوى بواسـطة   ن الورثة يعتبرون ممثلون في الـد      أصل  والأ، وصدر الحكم مشوباً بغش أو حيلة     
ضـرار  لـى الإ   إ دىأو احتيال من الخصم الذي مثلهم       أذا تبين حصول غش     إنه  أير  غ ،رثوالم

 كما لو   ،مكنهم الاعتراض عن طريق اعتراض الغير     أ و ، جاز عندئذ اعتبارهم من الغير     ،بحقوقهم
 إضـرارا  تعمد خـسارة الـدعوى       أو ،دلاء بوسائل دفوع حاسمة في الدعوى     رث الإ وهمل الم أ

  2. جاز للورثة سلوك طريق الاعتراض،ثةبالور

  تقسيم اعتراض الغير: ثانيا
 )أصلي وطارئ(ينقسم اعتراض الغير إلى قسمين 

                                                       :الاعتراض الأصلي: أولا
نه لم  حالة كو ، من الشخص الثالث  ،  هو عبارة عن الاعتراض الواقع حديثا      :الاعتراض الأصلي 

  .3"بينه وبين من نال الحكم والإعلام، تسبق به دعوى
ويتـضمن  ،  يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليـه         -دعوى–وهو طلب مستقل    

  .هذا الطلب اعتراضا على ذلك الحكم
                                 

  من قانون أصول المحاكمات الشرعية208 المادة انظر 1
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  :إجراءات الاعتراض الأصلي
الإضـافة إلـى ذكـر    ب، يقدم الاعتراض الأصلي بلائحة تتضمن البيانات اللازمة في كل اللوائح     

فإذا قدم الطلب مستوفيا  للـشروط       ، الأسباب التي يستند إليها المعترض في جرح الحكم وإبطاله        
تحدد المحكمة موعدا لنظر الاعتراض بحضرة المعترض والمعترض عليـه وتـسير المحكمـة         

ويجوز فيها تقديم لائحة دفاع من قبـل المعتـرض          ، بنظر دعوى الاعتراض كأي دعوى أخرى     
  1.يرد فيها على لائحة المعترض، يهعل

  :ئعتراض الطارالا: ثانيا
في أثنـاء رؤيـة     ، هو الاعتراض على إعلام سابق يبرزه أحد المتنازعين       : الاعتراض الطارئ 

  2.دعوى ما ليثبت به مدعاه
  :إجراءات الاعتراض الطارئ

أبرزه أحـد   ويكون على حكم سابق     ، هو الذي يجري في أثناء رؤية دعوى أخرى بين الخصمين         
فيقوم المعترض بتقـديم اعتراضـه لتلـك        ، الخصمين أثناء النظر بالدعوى القائمة ليثبت مدعاه      

  3.المحكمة
وأراد الطـرف  ، إذا أبرز أحد الخصوم في أثناء رؤية الدعوى إعلام حكم سابق ليثبـت مـدعاه          

ن الأسـباب   تتضم، فإن عليه أن يقدم لائحة اعتراض     ، الآخر الاعتراض على ذلك الحكم المبرز     
  .التي يستند إليها المعترض في إبطال الحكم المعترض عليه

بل يكتفي أن يعترض على الحكم حـين        ، ولا حاجة إلى إقامة دعوى مستقلة للاعتراض الطارئ       
  4.إبرازه بلائحة تتضمن الأسباب التي يستند إليها في إبطال الحكم المعترض عليه

ه أن تدقق في نوع المحكمـة التـي أصـدرت الحكـم     فإذا قدم للمحكمة هذا الاعتراض فإن علي    
–أو محكمة أخـرى مـن درجتهـا       ، فإذا كانت هي نفسها التي أصدرت الحكم      ، المعترض عليه 
الأصـلية  – فإن المحكمة التي قدم إليهـا الاعتـراض تنظـر فـي الـدعوتين           -محكمة ابتدائية 

  .وتفصل فيهما بقرار واحد،  معا-والاعتراض
فإن على المحكمـة الابتدائيـة      ، صادر من محكمة أعلى   ،  المعترض عليه  أما إذا ظهر أن الحكم    

التي قدم إليها الاعتراض أن تفهم المعترض أن عليه مراجعة تلك المحكمة للاعتـراض علـى                

                                 
شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية : و أبو البصل،  من قانون أصول المحاكمات الشرعية211 مادة انظر 1

  227ص
  من قانون أصول المحاكمات الشرعية210 مادة انظر 2
 228شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ص : أبو البصل 3
 137الوجيز : التكروري 4
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 لا يؤثر على سـير      -التي أصدرته –ومجرد تقديم الاعتراض إلى المحكمة الأعلى درجة        ، الحكم
 بنظر الدعوى الأصلية إلى أن يرد لهـا مـن المحكمـة             بل تستمر المحكمة المختصة   ، الدعوى

  1.الأعلى ما يشعر بتأخيرها إلى نهاية دعوى اعتراض الغير
وقد أورد الدكتور التكروري في شرحه للقانون الأردني مثالا يوضح الفـرق بـين الاعتـراض           

، حول ملكية قطعـة أرض    ، بين محمد وسعيد  ، لو صدر حكم في دعوى    " الأصلي والطارئ فقال  
، وكانت هذه الأرض في الحقيقة ملك لخالد      ، فصدر قرار أن قطعة الأرض المختلف عليها لسعيد       

ويكون اعتراضـه فـي   ، فإن خالد يستطيع الطعن في الحكم بطريق اعتراض الغير بقصد إبطاله 
فرفـع  ، بحرث الأرض وزراعتها، أما إذا قام خالد بعد صدور الحكم، هذه الحالة اعتراضا أصليا 

وأبرز الحكم السابق في أثناء نظـر الـدعوى لإثبـات           ، ليه دعوى مدعيا ملكية الأرض    سعيد ع 
ويكون اعتراضه فـي هـذه الحالـة        ، فإن خالد يستطيع أن يعترض على الحكم المبرز       ، ادعائه

 2".اعتراضا طارئا
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  مدة اعتراض الغير وآثاره والجهة التي يقدم لها: المطلب الثالث

  :مدة اعتراض الغير: أولا
 و هـذا  ،جلا يباشر فيه المعترض خلاله حقه في الاعتراضأن القانون لم يحدد  إفي الحقيقة        

ن المشرع نص على انـه يتعـين علـى المعتـرض     أ على ،خرىميزه عن طرق الطعن الأ  ي ما
ن يكـون حقـا فـي       أ لاْن حق الاعتراض لا يعـدو        ،الاعتراض ما لم يسقط حقه بمضي المدة      

هذا  يسقط   ،روعي فيها جانب الحماية لهذا الغير     ، ن غير المتخاصمين  متعلق بشخص م  ، الدعوى
جـل  أوليس طريقا من طرق الطعن التي يحرص القانون على تحديد ، ه الحقوق ببما تسقط   الحق  

 مـن قـانون أصـول       212جاء في المادة    ، مدة الطعن من تاريخ صدور الحكم     أ  لمباشرته و تبد  
 أيضا للشخص الثالث أن يعترض ولو نفذ حكم الإعـلام           ويسوغ"طيني  المحاكمات الشرعية الفلس  

على أحد المتنازعين المذكورين فيه ما لم يسقط هذا من حقوقه التي اتخذها أساسـا للاعتـراض         
  .أي لا تسمع الدعوى إذا مضت مدة التقادم بالنسبة لهذه الحقوق" بمقتضى قاعدة مرور الزمن

في حين أن مجلة الأحكام     ، ن قاعدة مرور الزمن   ولم يتحدث قانون أصول المحاكمات الشرعية ع      
  :أنواعوقسمته إلى  ،العدلية تناولت قاعدة مرور الزمن بالتفصيل

 التـي  فالـدعوى  لذلك،  سنة وثلاثون ست ومدته اجتهادي حكمه الذي الزمن مرور: الأول النوع
 الاقتـدار  مـع  المدة تلك الدعوى ترك حيث إن ،  مطلقا تسمع لا عذر بلا سنة وثلاثين ستا تترك
 دعـوى  تسمع:" علي التي تنص  المادة علىذلك   بنيو ،الحق عدم على يدل العذر وفقدان عليها

   1"سنة وثلاثين ست مرور بعد تسمع ولا سنة وثلاثين ست إلى الوقف أصل حق في...  المتولي
 بعد مدة   كأن يمنع السلطان النظر في دعوى      ،السلطان قبل من المعين الزمن مرور: الثاني النوع

 المـادة  على مبني النوع هذا من هو الذي الزمن مرور في الدعوى استماع عدمف ،زمنية محددة  
وكذلك لو صدر أمر سلطاني بأن لا تسمع الدعوى المتعلقـة بالخـصوص الفلانـي               "تي تنص   ال

  . 2"لملاحظة عادلة تتعلق بالمصلحة العامة فليس للحاكم أن يستمع تلك الدعوى
 والعقـار  الوديعـة و كالدين للعموم أو الوقف لأصل العائدة غير الدعاوى تسمع لا :النوع الثالث 

  3.سنة عشرة خمس تركها بعد ... والميراث كولمالم
ويكون المرجع في قاعـدة     ، بالنسبة لهذه الحقوق  ، وعليه فلا تسمع الدعوى إذا مضت مدة التقادم       

  .مرور الزمن مجلة الأحكام العدلية

                                 
   من مجلة الأحكام العدلية1661 المادة  انظر 1
   من مجلة الأحكام العدلية1801 المادة  انظر 2
  من مجلة الأحكام العدلية1660 المادة انظر 3
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 . الغيرآثار اعتراض: ثانيا
  : أثر تقديم دعوى الاعتراض على الحكم المعترض عليه-

لا يترتب على تقديم اعتراض الغير وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خـلاف                 
وذلـك لاْن اعتـراض   ،  متى كان في مواصلة تنفيذه ضرر جـسيم ،ذلك بناء على طلب الطاعن  

رتب على طرق الطعن    تثر في هذا الصدد ما ي     أ من   فيترتب عليه ،  طريق طعن غير عادي    ،الغير
 جديـة لوقـف     أسـباب  هناك   أن إليها تبين للمحكمة التي قدم الاعتراض       إذا نولك، عاديةالغير  
 تقدير وقف تنفيذ الحكم     أمر المحكمة   إلىالحكم ضرر جسيم فهنا يعود        كما لو ترتب على    ،التنفيذ

 اعتراض الغير لا يؤخر تنفيذ الحكـم المـراد          إن ":على 214وقد نصت المادة    ، المعترض عليه 
فللمحكمة التي تقدمت لهـا     ، جرحه على أنه إذا تبين وقوع خطر أو ضرر من إجراء ذلك الحكم            

  "دعوى الاعتراض المار ذكرها تقرر تأجيل إجراء الحكم المذكور مدة ما
  : أثر الحكم الصادر بقبول الاعتراض-
  .  عدلت المحكمة الحكم في حدود ما يمس حقوق هذا الغيرـ إذا كان الغير محقاً في اعتراضه1
  .  ـ إذا كان الحكم المعترض عليه لا يقبل التجزئة عدلت المحكمة الحكم بكامله2

إذا كان الحكم المعترض عليه اعتراض الغير صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة، فإن رفض               
بول الطعن شكلاً بالنسبة لباقي المطعـون       الطعن شكلاً بالنسبة لمطعون ضده يترتب عليه عدم ق        

إذا تحقق أن مـادة اعتـراض   " من قانون أصول المحاكمات الشرعية     215 نصت المادة    ضدهم،
فيجرح من الحكم المراد جرحه الجهة العائدة لحقوق المعتـرض ومنافـسه        ، الغير محقة ومقبولة  

مذكور هو بخصوص مادة واحـدة      غير أنه إذا كان حكم الإعلام ال      ، وتبقى الأحكام الأخرى  ، فقط
  ".فحينئذ يجرح أيضا الحكم المذكور العائد إلى للمدعي والمدعى عليه،  لا تقبل التفريق

  

   المعترض في اعتراضه؟إخفاقما هي الآثار المترتبة على 
 تحقق أن دعوى اعتـراض  إذا" من قانون أصول المحاكمات الشرعية   216نصت المادة   

، ويغرم المعترض بدفع الـضرر والخـسارة      ، يحكم بردها ،  أساس لها  أو لا ، الغير ليست مقبولة  
ولا يجوز تنفيذ الحكم على من يسري عليه من         ،  1"التي يكون قد تكبدها الجانب الآخر بسبب ذلك       

فـإذا لـم   ، إلا بعد اتخاذ إجراءات التبليغ وإنهاء مدة الاعتراض والاسـتئناف ، غير المتخاصمين 
   2.ح الحكم بحقه قطعيايصب، يعترض عليه أو يستأنف

  

  :الجهة التي يقدم لها اعتراض الغير: ثالثا
في حين تحـدث القـانون   ، لم يتحدث المشرع الفلسطيني عن الجهة التي يقدم لها اعتراض الغير    

                                 
 10/155مجموعة القوانين الفلسطينية : سيسالم وآخرون 1
 105أصول الإجراءات القضائية ص : أبو سردانة 2
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السوري عن الجهة التي يقدم لها الاعتراض كما أن شراح القانون تحدثوا عن تلك الجهة علـى                 
  :النحو التالي
ستدعاء اعتراض الغير إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعتـرض عليـه وهـي              يجب تقديم ا  

  .صاحبة الاختصاص للبت فيه
إن دعوى اعتراض الغير ترفع إلى محكمة الاستئناف إذا كان الحكم المعترض عليـه صـادراً                

 ـ     وىعنها سواء أكان هذا الحكم قاضياً بتصديق الحكم البدائي أو بفسخه ولا يجوز اعتبارهـا دع
  1.مبتدئة لاختلافهما عن بعضهما

ن تكون المحكمة التي تنظر في الـدعوى        أ ئويشترط لرفع الاعتراض بطريق الاعتراض الطار     
صـدرت الحكـم   أدنى مـن المحكمـة التـي    أتكون  لاأمختصة نوعيا بنظر طلب الاعتراض و  

ض طارئاً أن   للمحكمة إن كان الاعترا    : التي تنص على ما يلي     269المعترض عليه بدلالة المادة     
الفصل في الاعتراض ما لم يكن فصل الـدعوى الأصـلية           ئ  تفصل في الدعوى الأصلية وترج    

  .متوقفاً على نتيجة حكمها في الاعتراض
  . المـستعجلة  الأمـور  و تقبل الاعتراض بطريق اعتراض الغير القرارات الصادرة عن قاضي           

 تصدت محكمة   إذا إلاعن بهذا الطريق     الصادرة عن محكمة النقض لا تكون قابلة للط        الأحكام أما
  2.النقض للفصل بالنزاع

ذلـك  ، هي محكمة البداية  ، إلا أنني أرى أن الجهة التي يجب أن يقدم لها دعوى اعتراض الغير            
، تمر بنفس المراحل التي تمر بها الدعوى الجديدة       ، هي دعوى جديدة  ، أن دعوى اعتراض الغير   

وأن مـا جـرت عليـه       ، ثم ادعاء ودفع واثبات وحكم    ، غمن تسجيل وترسيم وتحديد موعد وتبلي     
، ثم منها ما يرفـع جـوازا      ، أن جميع القضايا تنظر ابتداء في محكمة البداية       ، السوابق القضائية 

أضف إلى ذلـك أن المحكمـة       ، وكذلك المحكمة العليا  ، ومنها ما يرفع وجوبا لمحكمة الاستئناف     
كمـا أن   ،  فكيف يمكن أن ترى دعوى ابتـداء       ،العليا هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع      

بل هو فـي    ، لا يعني صدور هذا الحكم عن هذه الدرجة       ، تصديق الحكم من محكمة أعلى درجة     
من حيث الطعـن    ، وأن تصديقه أكسبه الدرجة القطعية    ، الواقع صادر عن محكمة الدرجة الأولى     

الاستئناف العليا الشرعية    محكمة   تختص"هذا وقد جاء في اختصاص محكمة الاستئناف        ، وعدمه
  .3"في القضايا التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعي الابتدائية
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  الاستئناف
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   الاستئنافتعريف: المطلب الأول

  
  مشروعية الاستئناف: المطلب الثاني

  
  مدة الاستئناف والأحكام المستأنفة: المطلب الثالث
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  تعريف الاستئناف: المطلب الأول

  :الاستئناف لغة: أولا
  :وأنف جاءت بمعاني متعددة منها، أصلها من أنف

 الابتـداء : الائتنـاف  و الاستئناف وجاء في المحيط  ، 1ابتدأه إذا الشيء استأنف الابتداء، -1
استأنف الطواف يعني بدأ من واستأنف الصلاة  .بعد المرة الأولى  مرة أخرى الابتداء: ثانية، أي

  .أنبت ما أول: المطر وأنف ،أوله: البرد أنف :يقال أولُه،: شيء كل وأَنْف ،جديد
 عـن  أعرض: أي 2قفاه في أنفه وجعل. الحديث في جاء   استقبلته إذا استأنفته ، الاستقبال -2

   3.الباطل على وأقبل الحق
واصل بعـد انقطـاع أو   : يستأنف الطّلاب دراستهم في مطلع العام الدراسي     :  المواصلة -3
   4. استأنف كلامه بعد صمت دام لحظات،توقف

  :الاستئناف اصطلاحا: ثانيا
 فقـه ال علمـاء  وضـع  مـن  لا القانونيين وضع من هي المصطلح لهذا الواردة التعريفات

على اعتبار أنهـا مـستمدة   ، باستثناء التعريف الذي وجدته في مجلة الأحكام العدلية      - الإسلامي،
 مـع ، متـأخر  وقت في إلا الشرعي القضاء باب في المصطلح فلم يعرف هذا     -من الفقه الحنفي  

فقد جاء فـي الموسـوعة       .بصدده نحن عما مختلف وبمدلول أخرى سياقات في وروده مراعاة
 البـدء : بأنـه  تعريف إلى الوصول يمكن،  الفقهاء لدى المصطلح هذا استعمالات وبتتبع "الكويتية
 يكثـر  مـصطلح  وهـو .. .خـاص  لمعنى وقطعها فيها التوقف بعد،  أولها من الشرعية بالماهية

  .5"العبادات أبواب في استعماله
  :جاء في مجلة الأحكام العدلية

 الإعـلام  تمييز طلب و الدعوى حق في الواقع كمبالح عليه المحكوم يقنع لم إذا: "الاستئناف
  .6"ينقض وإلا يصدق المشروعة لأصوله موافقا كان فإن المذكور الإعلام فيدقق للحكم الحاوي

في حين أنـه مـن   ، أنه حصر حق الاستئناف في المدعى عليه: وهذا التعريف قد يرد عليه 
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واسـتئناف جـوازي   ، ل المحكمـة كما أن هناك استئناف وجوبي يكون من قب ، حق كلا الطرفين  
كما أن التعريف لم يوضح الجهـة التـي يرفـع لهـا          ، يكون من قبل أي شخص من المتداعيين      

  ).جهة الاختصاص(الاستئناف 

  :تعريف الاستئناف في القانون
وقد اختـرت   ، كما أن عباراتهم كانت متقاربة    ، اتحد مفهوم الاستئناف عند علماء القانون     

  :من هذه التعريفات
  :جاء في أصول المرافعات الشرعية :لتعريف الأولا

تظلّم من حكم صادر بصورة ابتدائية يرفع إلى محكمة أخرى هي أرقى منها درجـة               : الاستئناف
  1"توصلا إلى إصلاح ما فيه من خطأ

 دون عليـه  للمحكوم حق الاستئناف بأن يشعر ما هفيأن  : ويمكن أن يرد على هذا التعريف     
 مـن  أن كمـا  ،حقـه  من أقل الذي ناله   الحكم أن رأى إذ يستأنف أن له ملمحكول أن مع غيره،

ه مـن   تـصديق  واقف النفاذ إلى حـين     يكون ما الابتدائية الشرعية المحاكم عن الصادرة الأحكام
  .أحد من طلب دونما الاستئناف لمحكمة )وجوبا (تلقائيا ترفع أنها أي الاستئناف،محكمة 

  :الفرنسي المرافعات قانون  جاء في:التعريف الثاني
 إلـى  يرفـع  و الأولى، الدرجة محاكم من الصادرة الأحكام في عادي طعن طريق ":الاستئناف

  2"إلغائه أو الحكم تعديل لغرض الثانية الدرجة محاكم هي درجة أعلى محكمة
 فـسخ  هـي  و منه، المستأنف بغاية الاستئناف حصر ويمكن أن يرد على هذا التعريف أنه      

 أو الحكـم  تصديق هي و الاستئناف محكمة عن تصدر قد أخرى نتيجة وأغفل ديله،تع أو الحكم
  .تأييده

  :جاء في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية :التعريف الثالث
 مرة، لأول نظرتها التي الهيئة من أعلى قضائية هيئة على ثانية مرة القضية عرض": الاستئناف

 لمـسائل  الـدقيق  الفهـم  و الواسعة بالخبرة متمتعة -ئنافالاست محكمة - الثانية الهيئة تكون و
  3 "الفرد رأي من أقوى -الغالب في- الجماعة رأي لأن ،الأولى من عددا أكثر تكون و القضاء،

 طعـن  طريـق  هو الاستئناف أن إلى الإشارة أغفلأنه  : ويمكن أن يرد على هذا التعريف     
: مثـل  المنـضبطة  غيـر  الأوصاف إطلاق يف وأطال،  القضائية القرارات و الأحكام في عادي

                                 
 906أصول المرافعات الشرعية ص : العمروسي 1
  369 ص المدنية، المحاكمات أصول قانون أحكام شرح :العبودي 2
 215 ص الشرعية، المحاكمات أصول قانون شرح :البصل أبو 3
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  ..الدقيق الفهم و ،ةالواسع الخبرة
  :فأقول الاستئناف عرف أن أيمكن  هذا العرضبعدو

 محـاكم  مـن  الـصادرة  القضائية والقرارات الأحكام في ،ةعاديال طعنال أحد طرق " :الاستئناف
 غـرض ب  لتـدقيقها  نيـة الثا الدرجة محكمة هي   أعلى قضائية هيئة إلى برفعها الأولى الدرجة

  ."فيها الفصل إعادة أو تعديلها، أو فسخها، أو تصديقها،

  :شرح التعريف
كالاسـتئناف   طرق الطعـن عاديـة    ،  سبق القول في اعتراض الغير     :"أحد طرق الطعن العادية   "

 هي للطعن العادية الطرقو، "كاعتراض الغير "وغير عادية   " والتماس إعادة النظر  ، والاعتراض
  . كان خطأ أي لإصلاح المسنونة

، والذي يرفع لمحكمة الاسـتئناف    ، وليس كل قرار حكم   ،  كل حكم قرار   :"والقرارات الأحكام في"
  .1والقرارات الفاصلة في موضوع الصلاحية، والقرارات الفاصلة في موضوع الدعوى، الأحكام

  .يخرج به حكم المحكم فلا يستأنف" القضائية"
والذي يـستأنف   ،  درجات التقاضي أكثر من درجة     حيث إن " ولىالأ الدرجة محاكم من الصادرة"

وأن الأحكام والقرارات القضائية التي تـصدر عـن      ، 2فقط ما يصدر عن محكمة الدرجة الأولى      
الصادرة عـن  ، فتعين أن أذكر في التعريف، محكمة درجة أعلى يمكن الطعن فيها بطرق مختلفة   

  .محاكم الدرجة الأولى
أو ، برفعها من طرف الخصوم جوازا    " الثانية الدرجة محكمةهي   أعلى ائيةقض هيئةإلى  برفعها  "

 فـي  أرجح هاحكم يعتبروهذه الهيئة الأعلى    ، أعلى قضائية  هيئة إلى، من طرف المحكمة وجوبا   
  :أسباب لعدة البدائي الحكم من الإصابة

  .البدايةقضاة  من بهم علاقة أقلّ و الخصوم عن أبعد الاستئناف قضاة أن
  .البداية قضاة من عدداً أكثر الاستئناف قضاة أن
  .الخبرة و العلم لسعة الآراء في الرجحان لهم مفروض الاستئناف قضاة أن
لأنـه  ، وحددت بالثانية ، فهي جهة الاختصاص  ، وهي محكمة الاستئناف  ، "محكمة الدرجة الثانية  "

كمـا أن طـرق     ، )التمييزأو النقض أو    (كالعليا  ، يمكن أن يكون التقاضي على أكثر من درجتين       
أو يكـون لـدى     ، ومنها ما يكون أمام نفس المحكمة كالاعتراض      ، الطعن غير الاستئناف كثيرة   

ومحكمة الاستئناف تتكـون مـن      ، فتعين تحديد الدرجة  ، درجة ثالثة كالطعن لدى المحكمة العليا     

                                 
  من قانون أصول المحاكمات الشرعية12 المادة  انظر 1
  من قانون أصول المحاكمات الشرعية11 المادة انظر 2
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  1.يكون الحكم فيها برأي الأغلبية، ثلاثة قضاة
ومن الأحكام ما يرفع وجوبـا      ، الاستئناف تدقيق الأحكام والقرارات   من وظائف محكمة    " لتدقيقها"

فيتعين تدقيق مثل هـذا     ، 2لمحكمة الاستئناف كالأحكام الصادرة في حق القصر ومن في حكمهم         
نصت مجلـة الأحكـام   ، وكذلك تدقيق ما يرفع لها من الخصوم      ، حفاظا على حق القاصر   ، الحكم

 للحكـم  الحـاوي  الإعلام تمييز طلب و الدعوى حق في الواقع بالحكم عليه المحكوم يقنع لم إذا"
   3".المذكور الإعلام فيدقق

  .تعديلها أو فسخها، أو تصديقها، غرضب
 وإن كانت إجراءات السير في الدعوى صحيحة      ، يصدق المشروعة لأصوله موافقا كان فإن

 ـ   ، لكن الحكم كله أو بعضه مخالف للوقائع الثابتة مـن الـدعوى            وإذا كانـت   ، دل  يلغـى أو يع
  4.ينقض الإجراءات غير صحيحة وغير مستوفاة

  ."فيها الفصل إعادة أو"
إذا رأت  ، فبعد أن تدقق الـدعوى    ، تعتبر محكمة الاستئناف محكمة قانون ومحكمة موضوع      

، فتكمل النقص الموجود في الـدعوى     ، جاز لها ذلك  ، 5لزوم استدعاء الأطراف وسماع مدافعات    
وإذا رأت محكمة الاسـتئناف أن      ، كمة الاستئناف غير قابل للاستئناف    وحكم مح ، وتصدر حكمها 

و غير مستوفاة وقررت إلغاء الحكم المستأنف أو تعديلـه أو نقـضه             ، الإجراءات غير صحيحة  
فبناء على طلب ذي المصلحة تحكم المحكمة الابتدائية في الدعوى أو تعيد سماعها طبقا لقـرار                

  6.محكمة الاستئناف
   

                                 
  من قانون أصول المحاكمات الشرعية179لمادة  اانظر 1
  من قانون أصول المحاكمات الشرعية13 المادة انظر 2
  مجلة الأحكام العدلية1839المادة  3
  من قانون أصول المحاكمات الشرعية185 المادة انظر 4
   من قانون أصول المحاكمات الشرعية185 المادة انظر 5
 ل المحاكمات الشرعية من قانون أصو190 المادة انظر 6
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  مشروعية الاستئناف: لثانيالمطلب ا
والاسـتئناف  ، 1سبق القول أن الشريعة الإسلامية أقرت وأجازت مبدأ الطعن في الأحكام          

وهو عرض للقضية على مرجع أعلى بعد الحكم بها مـن المحكمـة             ، هو نوع من أنواع الطعن    
أحاديـث  و، وذلك من خلال القرآن الكـريم     ، وأرى أنه يمكن إثبات مشروعية الاستئناف     ، الأولى

وذلـك علـى    ، وبالمعقول، والآثار الواردة عن الصحابة الكرام    ، رسول االله صلى االله عليه وسلم     
  :النحو التالي

  :من القرآن الكريم: أولا
وداود وسلَيمان إِذْ يحكُمانِ فِي الْحرثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَـنَم الْقَـومِ وكُنَّـا       {:  قوله تعالى  -1
 فَفَهمنَاها سلَيمان وكُلّاً آتَينَا حكْماً وعِلْماً وسخَّرنَا مع داود الْجِبـالَ يـسبحن              ،م شَاهِدِين لِحكْمِهِ

كُنَّا فَاعِلِينو رالطَّي2}و.  
  :وجه الدلالة

 زرعـا  ماشـيته  دخلت رجلا أن ذلك في وسليمان داود قضاء كان: جاء في تفسير الطبري   
 الغـنم  صـاحب  بغـنم  فقـضى  داود، إلى فارتفعا بالليل، إلا النفوش يكون ولا فأفسدته، لرجل

 بـالغنم  قـضى  فقالا االله؟ نبي بينكما قضى بماذا: فقال بسليمان، فمرا فانصرفا الزرع، لصاحب
 االله، نبـي  يا: فقال داود، أباه فأتى! معي انصرفا هذا، غير لعلى الحكم إن: فقال الزرع، لصاحب

: قال هذا، غير لعلى الحكم إن االله، نبي يا: قال. نعم قال الزرع؟ لصاحب بغنمه هذا على قضيت
 وأصـوافها،  وسـمونها  ألبانهـا  من فيصيب الزرع، صاحب إلى الغنم تدفع: قال بني؟ يا وكيف
 عليهـا،  الغـنم  أصابته التي حاله إلى الزرع عاد فإذا عليه، يقوم الغنم صاحب إلى الزرع وتدفع
 فمـك،  االله يقطـع  لا: داود فقال الزرع، صاحب إلى الزرع ورد الغنم، صاحب على الغنم ردت

  .3سليمان قضى بما فقضى
 حكامالأ جودأ عن يبحث سلاميالإ الفقه نأ علي دل يةالآ فمفهوم: "جاء في مجموع الفتاوى   

 فـي  حكما نكريما نبيان فهذان.. .حقه حق يذ كل عطاءإو العدالة ليإ الوصول بغية ،حسنهاأو
  4.منهما كل على وأثنى ولم يعب على الآخر، بالفهم أحدهما االله فخص ؛ واحدة قضية

 إذ الحرث في يحكمان إذ وسليمان وداود" وتعالى تبارك قال( :االلهقال الإمام الشافعي رحمه     
 سنة أو كتابا خالف قد أو خطأ اجتهاده أن رأى ثم الحكام من اجتهد ومن ..."القوم غنم فيه نفشت

                                 
 20/189المجموع : النووي، 10/50المغني : ابن قدامه، 4/119سبل السلام :  الصنعانيانظر 1
   من سورة الأنبياء79، 78آية  2
  18/479  القرآن تأويل في البيان جامع: الطبري 3
  20/224مجموع الفتاوى : ابن تيمية 4
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  1)ذلك غير يسعه ولا رده هذا معنى مثل في شيئا أو إجماعا أو

  :من السنة: ثانيا
قال رسول االله صلى االله عليـه       :  ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي االله عنه قال           -1

  وسلم   
 ذهـب  إنمـا  لصاحبتها فقالت إحداهما بابن فذهب الذئب جاء ابناهما معهما امرأتان كانت"
 سـليمان  على فخرجتا للكبرى به فقضى داود إلى فتحاكمتا بابنك ذهب إنما الأخرى قالتو بابنك

 هـو  - االله رحمـك  تفعل لا الصغرى فقالت بينهما أشقه بالسكين ائتوني فقال فأخبرتاه داود بن
  .2"للصغرى به فقضى ابنها

ليه السلام لما   لكن سليمان ع  ، أن داود عليه السلام أصدر حكمه لصالح الكبرى       : وجه الدلالة 
، نقض الحكـم الأول   ، )القرينة القاطعة (وقف على حقيقة الأمر باستخدام طرق الإثبات الشرعية         

  .وأصدر حكما جديدا
هذا الحديث وإن كان من شرع من قبلنا إلا أنه شرع لنا ما لم يأت دليل يخالفه قـال ابـن                     

قض الحاكم ما حكم به غيره ممن    ن"حجر وقد استنبط النسائي من هذا الحديث أشياء نفيسة فترجم           
  3.هو مثله أو أجلّ إذا اقتضى الأمر ذلك

 سلم و عليه االله صلى االله رسول بعثني" ما رواه أحمد والبيهقي عن علي رضي االله عنه قال            -2
 فتعلـق  رجـل  سقط إذ ،يتدافعون كذلك هم امنيفب ،للأسد زبية بنوا قد قوم إلى فانتهينا ،اليمن إلى

 ،فقتله بحربة رجل له فانتدب ،الأسد فجرحهم أربعة فيها صاروا حتى ،بآخر رجل تعلق ثم بآخر
 فأتاهم ،ليقتتلوا السلاح فاخرجوا الآخر أولياء إلى الأول أولياء فقاموا ،كلهم جراحتهم من وماتوا

 سـلم  و عليـه  االله صلى االله ورسول تقاتلوا أن تريدون فقال ذلك تفيئة على عنه االله رضي علي
 تـأتوا  حتـى  بعض عن بعضكم حجز وإلا ،القضاء فهو رضيتم إن قضاء بينكم أقضي يإن ،حي

 اجمعـوا  ،له حق فلا ذلك بعد عدا فمن ،بينكم يقضي الذي هو فيكون سلم و عليه االله صلى النبي
 لأنـه  الربع فللأول ،كاملة والدية الدية ونصف الدية وثلث الدية ربع البئر روافح الذين قبائل من

 االله صـلى  النبـي  فأتوا يرضوا أن فأبوا ،الدية نصف وللثالث ،الدية ثلث وللثاني ،وقهف من هلك
 رجل فقال واحتبي بينكم أقضي أنا :فقال ،القصة عليه فقصوا ،إبراهيم مقام عند وهو سلم و عليه

   .4"سلم و عليه االله صلى االله رسول فأجازه القصة عليه فقصوا فينا قضى عليا إن القوم من

                                 
 7/99الأم : الشافعي 1
   5/133صحيح مسلم ،   6/2458صحيح البخاري  2
  3/473 السنن الكبرى للنسائي  انظرو ، 12/55فتح الباري لابن حجر العسقلاني  3
 8/111السنن الكبرى : البيهقي،    إسناده ضعيف1/77مسند أحمد  4
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  :لدلالةوجه ا
وفيها أن النبـي صـلى االله       ، يستدل من هذه الحادثة جواز عرض القضية على قاض آخر         

ولـو أن الحكـم     ، )صدقه(عليه وسلم قد صدق حكم سيدنا علي فيما حكم بدلالة أنه وافق الحكم              
  .غير صحيح لما أجازه النبي ولنقضه وحكم فيه من جديد

  :من الآثار: ثالثا
 فـي  علي فأتي برجمها، فأمر أشهر لستة ولدت امرأة إليه فعتر ، رضي االله عنه   عمر أن

 عليهـا  رجم لا: فقال ذلك، عن فسأله علي إلى فأرسل عمر، ذلك فبلغ عليها، رجم لا: فقال ذلك
 وحملـه {: تعـالى  االله وقال 1}كاملين حولين أولادهن يرضعن والوالدات{: يقول تعالى االله لأن

  3.عمر عنها فخلى، عليها رجم لا تمام كاملين وحولين أشهر ستة ،2}شهرا ثلاثون وفصاله
  :وجه الدلالة

 رفعـت الـدعوى     اولم، وكان ذلك قضاء  ،  رضي االله عنه حكم على المرأة بالرجم       عمر أن
  .إلى علي كرم االله وجهه نقض الحكم وبين أسباب النقض

  :الاستدلال بالمعقول: رابعا
 سبحانه وتعالى وأن تكون موافقة للحق       أن الأصل في الأحكام أن تكون على وفق شرع االله         

ففي حديث عائشة أم المـؤمنين رضـي االله عنهـا           ، وأي حكم يخالف ذلك يرد وينقض     ، والعدل
وبالاستناد ، 4"من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد       : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : قالت

وقـد تـرجم الإمـام      ، واعدها العامة يرد كل أمر مخالف للشريعة ومخالف لق      ، إلى هذا الحديث    
 فقد فهم مـن     5"باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور      "النووي لشرح هذا الحديث بقوله      

  .هذا الحديث أن الأحكام الباطلة المخالفة للشريعة تنقض وترد ولا يعول عليها
لأن ، ضاةإن المصلحة تقضي في عصرنا هذا بوجوب وجود هيئة قضائية تراقب أحكام الق            

 6.والعلم أصبح قليلا إذا ما قيس بالقضاة السابقين، الزمان فسد 

                                 
  233سورة البقرة آية  1
 15سورة الأحقاف آية  2
 5/457كنز العمال : هنديال، 7/349مصنف عبد الرزاق : الصنعاني 3
  باب نقض الأحكام5/132صحيح مسلم  ، 6/2675صحيح البخاري   4
  12/16شرح مسلم : النووي 5
 208شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية : أبو البصل 6
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  لاستئناف والأحكام المستأنفةمدة ا: المطلب الثالث
تحت إطـار   ، يأتي هذا المطلب في إطار التنظيم الإداري للعمل داخل المحاكم الشرعية          

والأشكال التي يتعـين أن     ، اقاعدة الإجراءات الشكلية التي ترسم وتبين الطرق التي يجب سلوكه         
لا سيما وأنـه يحقـق مـصلحة        ، وهذا لا يتنافى مع الشريعة الإسلامية     ، يكون العمل على وفقها   

وهـذا مـن الأمـور      ، 1"دنياكم بأمور أعلم أنتم"والنبي صلى االله عليه وسلم يقول       ، للمتخاصمين
  .الموكولة إلى ولي الأمر يضعها في كل عصر حسب المصلحة

وأنواع القضايا  ، تبين أن مدة الاستئناف   ،  في قوانين أصول المحاكمات الشرعية     وبعد النظر 
وإليك بيانها حسب قانون أصـول المحاكمـات        ، تختلف من دولة إلى أخرى    ، )وجوبا(المستأنفة  

  :الشرعية الفلسطيني

  :مدة الاستئناف: أولا
أو ،  غيابيـا  ن يكـون  وإما أ ، إما أن يكون حكما وجاهيا    ، الحكم الصادر عن محكمة البداية    

  .غيابيا بدرجة وجاهية
فيبدأ احتساب المدة مـن لحظـة صـدور الحكـم           ، الحكم الوجاهي يكون بمواجهة المتخاصمين    

  .بمواجهتهما
ويـشترط  ، يبدأ احتساب المدة من تاريخ تبليغ الحكم      ، والغيابي بدرجة وجاهية  ، أما الحكم الغيابي  

  .أن يكون التبليغ صحيحا
  . يكون قابلا للاستئناف خلال عشرين يوما من صدور الحكم الحكم الوجاهي-1
  . الحكم الغيابي بدرجة وجاهية يكون قابلا للاستئناف خلال عشرين يوما من تبليغ الحكم-2
 الحكم الغيابي يكون قابلا للاعتراض خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ الحكم ويكـون قـابلا             -3

يحق له الاستئناف مدة الاعتـراض   ، مجموع ثلاثين يوما  فيكون ال ، للاستئناف خلال عشرين يوما   
  2.ولا يحق له الاعتراض بعد مضي الأيام العشرة، وبعدها

واعتبر تقديم طلب الاسـتئناف مقـام       ، وللمحكوم غيابيا الحق في استئناف الحكم قبل أن يبلغ به         
 لورثة المحكـوم  أعطى القانون الحق كما .شريطة إرفاق صورة مصدقة من إعلام الحكم  ، التبليغ

يبلغ ، وقبل أن يستأنف  ، إذا توفي المحكوم عليه خلال مدة الاستئناف      : "عليه حق الاستئناف فنص   
وحينئـذ تبـدأ مـدة      ، في حكمهم إذا وجدوا    ورثته أو إلى وصي الأيتام أو من         حكم الإعلام إلى  

                                 
   2363 :برقم مسلم أخرجه  1
   من قانون أصول المحاكمات الشرعية183 المادة انظر 2
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فـإني  ،  الطرفين  الاستئناف هو من حق كلا     حيث إن و، 1"الاستئناف اعتبارا من تاريخ هذا التبليغ     
فإن نفس  ، فكما أن لورثة المحكوم عليه حق الاستئناف      ، أرى أن حق الاستئناف هو حق موروث      

وأنه يتعين أن تعدل المادة السابقة لتعطـي نفـس الحـق لكـلا              ، الحق كذلك لورثة المحكوم له    
  .الطرفين

وم الذي جـرى    والي، في جميع الحالات يسقط احتساب اليوم الذي صدر فيه الحكم الوجاهي          
فـإن هـذه    ، وإذا حدث أن وقعت عطلة رسمية في نهاية مدة الاستئناف         ، فيه تبليغ الحكم الغيابي   

  2.ويكون آخر يوم للاستئناف أول يوم رسمي بالنسبة لهذه الحالة، العطلة تسقط من الحساب
 كسائر اللوائح ويجـب أن يـشتمل علـى          -فلا يقبل شفاها  –وطلب الاستئناف يقدم بلائحة     

مقـدم مـن    ، كاسم المستأنف وتوقيعه والمستأنف عليه وأسباب الاسـتئناف       ، لبيانات الضرورية ا
خلال عـشرة  ، وللمستأنف عليه أن يقدم لائحة جوابية، تبلغ صورة عنها للمستأنف عليه   ، نسختين

 ترسـل ، فإذا قدمها أو انتهت مدة العشرة أيام ولم يقدمها        ، أيام من تاريخ تبليغه لائحة الاستئناف     
  3.أوراق الدعوى إلى محكمة الاستئناف

  4.فإذا قدم بعدها فلا يقبل ويرد، ويجب أن يقدم الاستئناف في المدة القانونية المحددة له
يعتبر الاسـتئناف   و، شيكل جديد 21قدرها  ، وهو رسم دعوى عادية   ، يتم دفع الرسم المقرر   
  5.مقدما من تاريخ دفع الرسم

ه أمورا واقعية لم تكـن مـدار بحـث فـي القـضية              لا يجوز للمستأنف أن يضمن لائحت     
  6.المستأنفة

  :القضايا المستأنفة: ثانيا
تختص محكمة الاستئناف العليا الشرعية في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها في الأحكـام              

  7.الصادرة من المحاكم الابتدائية الشرعية
  

                                 
 شرعية من قانون أصول المحاكمات ال182 المادة انظر 1
لم ينص القانون الفلسطيني على ذلك في حين  (16/2/2004 تاريخ 8/2004 تعميم قاضي القضاة رقم انظر 2

 )136جاء في القانون الأردني مادة  
  من قانون أصول المحاكمات الشرعية184 المادة انظر 3
   من قانون أصول المحاكمات الشرعية183 المادة انظر 4
  من قانون أصول المحاكمات الشرعية 198، 194 المادة انظر 5
 145الوجيز ص :  التكروريانظر 6
  من قانون أصول المحاكمات الشرعية11 المادة انظر 7
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  :والذي يصدر من المحاكم الشرعية
  . الأحكام-1
  . القرارات-2

  . الحجج والتوثيقات-3
يجوز استئناف الأحكام والقرارات الصادرة من      : "وقد جاء في قانون أصول المحاكمات الشرعية      

المحاكم الشرعية الفاصلة في موضوع الدعوى والقرارات الفاصـلة فـي موضـوع صـلاحية             
  .1"مةكالمح

ضع للاسـتئناف، ونعنـي     كقاعدة عامة كل الأحكام التي تصدرها المحاكم الابتدائية الشرعية تخ         
بالأحكام ما يصدر بالفصل في موضوع الدعوى وهذه تستأنف استقلالاً وفق الـشروط المقـررة         

  .في القانون
  :أما القرارات فتنقسم إلى

  . قرارات غير فاصلة في موضوع الدعوى-أ
  . قرارات فاصلة في موضوع الدعوى-ب
  . قرارات فاصلة في موضوع الصلاحية-ج

تخضع للاستئناف ولكن لا يستأنف القرار      ، الغير فاصلة في موضوع الدعوى    أما القرارات   
ويستأنف القـرار مـع   ، مستقلاً إلا بعد صدور الحكم من المحكمة الابتدائية فترفع إلى الاستئناف     

وأمثلة القرارات غير الفاصلة في موضوع الدعوى، قرار المحكمـة          ، الحكم الصادر في الدعوى   
أو رد طلب استبدال محكـم فـي        ، أو بتكليف المدعي بإثبات ما يدعيه     ، بعدم سماع دفع الدعوى   
أو القرار برد ادعاء المشهود عليه العداوة الدنيوية بينه وبين الشهود، أو            ، دعوى النزاع والشقاق  

  .القرار بإعادة الكشف على السكن مرة ثانية
، ضـوع الـصلاحية  والقرارات الفاصلة في مو، أما القرارات الفاصلة في موضوع الدعوى   

 الوظيفـة  تفقد نص القانون على جواز استئناف الأحكام الفاصلة في موضوع الدعوى وقـرارا           
  .والصلاحية

  :ويمكن تقسيم الاستئناف إلى قسمين
وهو يشمل جميع الأحكـام حيـث       ، وهو الذي يكون باختيار أحد الطرفين     : الاستئناف الجوازي  

لأحكام أو القرارات التـي تخـصهم أمـام محكمـة           يجوز للخصوم أن يتقدموا بطلب استئناف ا      
  .وذلك لأن لهم مصلحة في الطعن من حيث تأثر حقوقهم وعدم تأثرها، الاستئناف

وهو الذي يجب على المحكمة الابتدائيـة رفعـه لمحكمـة           : "بقوة القانون "الاستئناف الوجوبي   

                                 
   من قانون أصول المحاكمات الشرعية12 المادة 1
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دة الاعتراض والاستئناف فـي  وانتهاء م، الاستئناف بعد انتهاء مدة الاستئناف في الحكم الوجاهي   
ويكون الحكم موقوف النفاذ على تـصديقه مـن محكمـة           ، إذا لم يرفعه الخصوم   ، الحكم الغيابي 

  .الاستئناف
وفق هذا القسم ترفع المحكمة الابتدائية إلى محكمة الاستئناف الأحكام التي لها التعلق بحـق االله                

رفع أحد الخصوم الدعوى لمحكمة الاسـتئناف       وجوباً لتدقيقها، وحتى لو لم يرفعها الخصوم فإذا         
فإن المحكمة الابتدائية لا تقوم بذلك ثانية اكتفاء بما فعله الخصوم، ولكن محكمة الاستئناف فـي                

 وحق االله معاً، أما في حالة عدم رفـع          -رافع الاستئناف –هذه الحالة تنظر فيما يتعلق بحق العبد        
لأن الخصوم  ، تنظر في الجزء المتعلق بحق االله فقط      فإن محكمة الاستئناف    ، الخصوم للاستئناف 

    .لم يطلبوا شيئاً ولهم التنازل عن حقوقهم، أما حق االله فلا يملك احد التنازل عنه
  :يشترط ما يلي" بقوة القانون"ولتطبيق الاستئناف الوجوبي 

  . أن يكون الحكم متعلقا بحق من حقوق االله-أ
ع أحد من الخصوم الدعوى للاستئناف وعدم صدور         أن تمضي مدة الاستئنافً دون رف      -ب

  .1قرار محكمة الاستئناف فيه
الأحكام الصادرة على القصر وفاقدي الأهليـة       "جاء في قانون أصول المحاكمات الشرعية       

وعلى الوقف ترسلها المحكمة الابتدائية بعد فوات ميعاد الاستئناف إلى محكمة الاستئناف العليـا              
وقد حصر القانون الفلسطيني القضايا التي لها تعلـق         ، 2"و لم يستأنفها الخصم   الشرعية لتدقيقها ول  

وأما باقي القضايا التي لها تعلق بحق االله فلم يـذكرها  ، بحق االله في قضايا القصر وفاقدي الأهلية     
مع أن المتبع في المحاكم الشرعية في قطاع غزة استئناف جميع القضايا التي لها تعلـق          ، القانون
  3.وتم معالجة هذا النقص بموجب تعميمات صادرة عن قاضي القضاة، اللهبحق ا

ترفـع المحـاكم    : "فجاء ما نصه  ، أما القانون الأردني فقد عالج هذه المسألة بصورة أفضل        
الابتدائية إلى محكمة الاستئناف الشرعية الأحكام الصادرة على القاصرين وفاقدي الأهلية وعلى            

سخ النكاح والتفريق والطلاق والرضاع المانع للزوجيـة والإهمـال          الوقف وبيت المال وأحكام ف    
  .4"للعنة والجنون وغير ذلك مما يتعلق به حق االله تعالى لتدقيقها

، مـصلحتهم  لغيـر  القاصرين على الصادرة الأحكام: (فذكر القانون جملة من الأحكام منها     
، الـزواج  فـي  المعارضـة  عدم دعوى، قاصرين ورثة أو زوجة له كانت إذا مفقود بوفاة الحكم

                                 
 218شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ص :  أبو البصلانظر 1
  من قانون أصول المحاكمات الشرعية13 المادة  2
 38، 4تعاميم قاضي القضاة ص :  فارسانظر 3
   من قانون أصول المحاكمات الأردني138 المادة انظر 4
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 رد، الـزواج  عقـد  إثبـات ، النـسب  بقطع الحكم، الصغير بنسب الحكم، الجنون و للعته الحجر
 الحكـم ، ردها أو الرجعة دعوى ثبوت، أموالهم في القاصرين نفقة، الزوجية ثبوت لعدم الدعوى
له وارث لا من تركة ىعل الحكم، أنواعه بشتى بالتفريق الحكم، فيه المؤثّر و بالوقف الضار.(  
 تعـالى  و سبحانه االله حقّ لتعلّق إما أهميتها، مدى الأحكام هذه استعراض خلال من يتبين و

 أخـرى  مرة نظرها في يكون بالتالي و المجتمع، و الأسرة على آثارها و نفاذها لخطورة أو بها،
 موافقتهـا  ومـدى  جباتهـا، مو فحص و الأحكام، لهذه مراجعة تدقيقاً الاستئناف محكمة قبل من

 الـذي  التسرع و الخطأ عن كافية درجة إلى بعيدة صحيحة، بها القطع بعد تكون حتى للأصول،
  1.قطعياً الحكم صيرورة بعد تداركه يمكن لا

 بعـض  -خلاف القـضايا -هذا ويرفع إلى محكمة الاستئناف العليا الشرعية في قطاع غزة     
، وإنمـا جـاءت بتعميمـات   ، ولم يذكر ذلك في القانون ،  لهاوذلك لتدقيقها والأمر بتسجي   ، الحجج

إذن ، الطـلاق البـائن بينونـة كبـرى       ، التصادق علـى الزوجيـة    : (ومن ذلك ، نظرا لأهميتها 
الوراثة المتـضمنة وصـية     ، طلاق مقابل الإبراء مع تعهدات    ، شراء أموال قاصرين  /بيع/صرف
  2)أو أكثر من ثلاث مناسخات، واجبة

                                 
 18ص)  بحوث ندوة القضاء (13/4/2006بحث محكم مقدم لجامعة الشارقة نشر بتاريخ : معابدة القضاة 1
  170تعاميم قاضي القضاة ص :  فارسانظر 2
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  التأصيل الشرعي: المطلب الأول

من أحكام تصدر   ) حكمة البداية قاضي م (هذا المبحث يتناول ما يتعرض له حكم القاضي         
  ).محكمة الاستئناف(عن محكمة الدرجة الثانية 

 ومـا  -)إلغاء(تصديق أو نقض -: يدور بين أمرين) في القانون (والذي يتعرض له حكم القاضي      
  . فإنما يدور بينهما-رد أو تعديل-دون ذلك من  

 سبق وأن تحدثوا في مثلها وذلك مـن  إلا أن السادة الفقهاء ، وهذه المسألة تبدو كأنها مسألة جديدة     
  :خلال الأمرين أو الجانبين المذكورين

  :تصديق الحكم: الجانب الأول
حاسـما لموضـوع   ، ورمـزا للعدالـة  ، الأصل في الحكم القضائي أن يكون عنوانا للحقيقة   

. الطـرفين وأن يتمتع بالحجية الكاملة والقوة الكافية لتنفيذه على         ، نهائيا بالنسبة للطرفين  ، النزاع
  .كل ذلك إذا صدر وفقا للأحكام الشرعية واعتمد على بينة صحيحة

 أو سـنة  أو كتاب من نصا وافق حكم كل الأحكام من ينقض لا : جاء في الموسوعة الكويتية    -
   1"الاجتهاد فيه يسوغ فيما الحكم وكذلك إجماع،

  .علمي بدليل إلا حاكم حكم ضينتق ولا: فصل" عنون الإمام الشوكاني لذلك فقال -
 عليـه  للمحكـوم  لازما حكمه صار فقد ،المتقدمة للشروط جامعا حكم الذي الحاكم كان إذا

 كمـا  ،تـسليما  ويسلم ذلك من حرجا صدره في يجد لا وأن والطاعة بالسمع يتلقاه أن عليه يجب
 عهشـر  مـا  هو االله ودين ،هتعصم ليست الحاكم أهلية ولكن ،العزيز كتابه في سبحانه االله ذكره
 ولا شك فلا حكمه في الحق أصاب قد المتأهل الحاكم هذا كان فإن ،رسوله وسنة كتابه في لعباده
 يترك أن لمسلم يجوز لا بل ،الحكم هذا لنقض يتعرض أن كان من كائنا لمسلم يجوز لا أنه ريب

 يوقعـه  أن ،حكمـه  في أصاب قد كونه ومعنى ،ومخالفته نقضه يحاول أن عن فضلا له الامتثال
  2".ولهرس سنة في لما أو االله كتاب في لما موافقا

 يتعـرض  فـلا  العـدل  العـالم  فأما يختلف، غيره أحكام في ونظره: " جاء في تبصرة الحكام    -
 أي بمعنـى    3"خـصومة  بوجه عارض فيها عرض إن لها التجويز وجه على إلا بوجه لأحكامه

ليس أمـام محكمـة     ، ينة صحيحة وقام على ب  ، فالحكم الذي وافق الوجه الشرعي    ، تصديق الحكم 
  .ولا يحق لها نقضه، الاستئناف إلا تصديقه

                                 
 41/156  الموسوعة الفقهية الكويتية 1
 1/834السيل الجرار  : الشوكاني 2
 1/58تبصرة الحكام : ابن فرحون 3
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 أو نـصا  يخـالف  أن إلا غيـره  ولا نفـسه  حكم الحاكم ينقض ولا: " جاء في الفتاوى الكبرى    -
  1"إجماعا

اتفق الفقهاء على أن جميع الأحكام تنفذ ظاهراً، لأن الحكم الحائز على            : " جاء في نظرية الحكم    -
عية واجب النفاذ وملزم إذ لا فائدة للحكم إذا لم يكن ملزماً، والأحكام عـادة كلهـا                 الشروط الشر 

كما اتفقوا على أن حكم الحاكم ينفذ ظاهراً وباطنـاُ إذا كـان             ... ملزمة، ونافذة من حيث الظاهر    
مبناه على أصل صادق، أي سبب صحيح معتبر كالشهادة الصادقة في حقيقتها، وكان الحكم فـي             

  .2"عليه بين الفقهاء، والسبب في ذلك أن الحكم مطابق للحقيقةمحل متفق 
إذا رأت محكمة الاستئناف أن الإجراءات القانونية مستوفاة        "فقد جاء   ،  أما ما نص عليه القانون     -

 3"تصدق الحكم المستأنف، والحكم الشرعي موافق للوقائع الثابتة من الدعوى، وصحيحة

  :نقض الحكم: الجانب الثاني
 إذا الحكـم  نقـض  يجـب  أنه إلى الجملة في الفقهاء ذهب" في الموسوعة الفقهية الكويتية       جاء -

  4".الإجماع أو السنة أو الكتاب نص خالف
 المعنـى  قيـاس  مـن  خالف أو إجماع أو سنة أو كتاب من نصا خالف إذا: الماوردي قال

  5غيره كموح حكمه به نقض - التحقيق قياس الشبه قياس من خالف أو، الجلي القياس
، وحرمت مخالفة أحكام الـشريعة ، نستطيع القول بأن الأدلة التي أوجبت الحكم بما أنزل االله        

ولكن وردت نصوص شرعية معتبـرة أصـلا        ، كافية بذاتها للقول ببطلان تلك الأحكام المخالفة      
ذلك وبيان  ، وليست للحكم القضائي فحسب   ، أصيلا لنظرية البطلان العامة في الشريعة الإسلامية      

  :على النحو التالي
مـن  : "قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم       :  حديث عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها قالت        -

وهـذا هـو    ، أي مردود باطل غير معتد بـه      " رد"فقوله  ، 6"عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد      
  .المعنى المراد من نقض الحكم

أو المخالفة لأهل العلم من حديث ابـن عمـر          ، رة استنبط الإمام البخاري بطلان الأحكام الجائ      -
 جذيمـة  بني إلى الوليد بن خالد سلم و عليه االله صلى النبي بعث" رضي االله عنهما الذي قال فيه     

                                 
 5/563الفتاوى الكبرى : ابن تيمية 1
: السرخسي:  أقوال الفقهاء في هذه المسألة في المراجع التاليةانظرو، 430نظرية الحكم ص : أبو البصل 2

 9/422المحلى : ابن حزم ، 11/407المغني : ابن قدامه ،7/42الأم : الشافعي، 16/180المبسوط 
  من قانون أصول المحاكمات الشرعية1 فقرة 185 المادة انظر 3
 41/153 الموسوعة الفقهية الكويتية  4
  1/682 وأدب القاضي 16/337الحاوي الكبير : الماوردي 5
  باب نقض الأحكام5/132صحيح مسلم  ، 6/2675صحيح البخاري   6
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 منـا  رجل كل إلى ودفع ويأسر يقتل خالد فجعل صبأنا صبأنا فقالوا أسلمنا يقولوا أن يحسنوا فلم
 أصـحابي  من رجلا يقتل ولا أسيري أقتل لا واالله قلتف أسيره يقتل أن منا رجل كل فأمر أسيره
 دالولي بن خالد صنع مما إليك أبرأ إني اللهم :لفقا سلم و عليه االله صلى للنبي ذلك فذكرنا أسيره
  .1"مرتين

لكونه لـم يستفـسر عـن       ، فيدل هذا الحديث على أن فعل خالد باطل وإن كان مجتهدا فيه           
فالنبي صلى االله عليه وسلم تبرأ من فعـل      ، ن عمر كان صوابا   وأن فعل اب  ، مرادهم بقولهم صبأنا  

  2.خالد لكونه باطلا
 الشريعة ناقض فقد له شرعت ما غير الشريعة تكاليف في ابتغى من كل" : قال الإمام الشاطبي   -

. 3"باطل فعمله له تشرع لم ما التكاليف في ابتغى فمن باطل المناقضة في فعمله ناقضها من وكل
ومن يشَاقِقِ الرسولَ مِن بعدِ ما تَبين لَه الْهدى ويتَّبِع          {:  ذلك بأدلة منها قوله تعالى     واستدل على 

  .4}غَير سبِيلِ الْمؤْمِنِين نُولِّهِ ما تَولَّى ونُصلِهِ جهنَّم وساءتْ مصِيراً
، خالفة تؤدي إلى جهـنم    مهذه ال و، فمخالفة السبيل الذي عليه المؤمنون هي مخالفة للشريعة       

  .ولا يؤدي إلى هذا المصير إلا العمل الغير مشروع وهو الباطل
 ويفـسخه  فيرده عنده ذلك وثبت فيه يختلف لم بين خطأ له ظهر فإن: " جاء في التبصرة أيضا    -

 مخالفـا  فيوجـد  حكمه، عليه يبن الذي الوجه حكمه في القاضي يذكر وقد عليه، به المحكوم عن
 مـا  بغير الحكم إلى قصده علمت أنها على بينة قامت إذا وكذلك فسخه، فيوجب إجماع أو لنص
  5"هو ينقضه كما بعده من فينقضه غلطا أو سهوا منه وقع الحكم هذا وأن وقع،

أو ، إذا رأت محكمة الاستئناف أن الإجراءات الشرعية غير صـحيحة        " أما ما جاء في القانون       -
  6"تنفض الحكم، غير مستوفاة

 صـوابا  منهـا  كـان  فما ،تكشف أقضيته فإن الجاهل العدل القاضي وأما: " جاء في التبصرة   -
  7."رده في يختلف لم بينا خطأ منها كان وما ،أمضي

ثم يظهـر لمحكمـة   ، وقد يحكم بناء على بينة بدا له صحتها  ، يخطأ ويصيب ، فالقاضي بشر 
  .لحكم أو رده أو تعديلهفلمحكمة الاستئناف تصديق هذا ا، الاستئناف عدم صحتها

                                 
  6/2628صحيح البخاري  1
 510ظرية الدعوى ص ن: ياسين 2
 2/333الموافقات : الشاطبي 3
 115سورة النساء آية  4
 1/58تبصرة الحكام : ابن فرحون 5
   من قانون أصول المحاكمات الشرعية3 فقرة 185 المادة انظر 6
  1/58تبصرة الحكام : ابن فرحون 7
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أو أن يكون الحكم جزءا منـه موافقـا للحقيقـة           ، فحكم القاضي قد يقوم على بينة غير صحيحة       
فتصدق الجزء الموافق للحقيقـة  ، ويتبين ذلك لمحكمة الاستئناف، وجزءا آخر غير موافق للحقيقة 

كم محكمة الاسـتئناف      تح: "جاء في القانون  ، أو ترد ما قام على بينة غير صحيحة       ، وتعدل الآخر 
  :وبعد سماع مدافعات شفهية أو بدونها على الوجه التالي، بعد اطلاعها على أوراق القضية

 والحكـم الـشرعي   إذا رأت محكمة الاستئناف أن الإجراءات القانونية مستوفاة وصـحيحة       -1
  .موافق للوقائع الثابتة من الدعوى تصدق الحكم المستأنف

لكن الحكم الـشرعي    ، ستئناف أن الإجراءات القانونية مستوفاة وصحيحة     إذا رأت محكمة الا    -2
  .تلغي الحكم أو تعدله كله أو بعضه، كله أو بعضه مخالف للوقائع الثابتة من الدعوى

  1." إذا رأت أن الإجراءات الشرعية غير صحيحة أو غير مستوفاة تنفض الحكم المستأنف-3
  

                                 
  قانون أصول المحاكمات الشرعيةمن 185 المادة  1
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  ستئنافالا طلب تقديم آثار: المطلب الثاني

  :تقديم الدعوى: أولا
ويمكن أن يقدم إلـى محكمـة الاسـتئناف         ، يقدم طلب الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية     

وتعلـن صـورة الطلـب      ، تقدم على صورتين  ، يرفق بطلب الاستئناف لائحة بأسبابه    ، 1مباشرة
 تقـديم   تسجيله لدى المحكمة ويؤخذ مـن المـستأنف عنـد          بعد،  2واللائحة إلى المستأنف عليه   

 مـدة  عليه المستأنف يمهل ،3الاستئناف رسم مقطوع معادل للرسم المستحق على الحكم الابتدائي        
 ذلك وبعد رغب، إن ضده، المقدم الاستئناف على جوابية لائحة ليقدم تبليغه تاريخ من أيام عشرة
  .عدمها أو إجابته عن النظر بغض الشرعية الاستئناف محكمة إلى الدعوى تُرفع

  .الدعوى تدقيق  إجراءات:انياث
 في بتسجيلها كتّابها يقوم الاستئناف، محكمة ديوان إلى الدعوى ملف وصول بعد :ولالإجراء الأ 

 وأسـماء  الابتدائية، والمحكمة الحكم، أصدر الذي القاضي اسم فيه مثبتين المحكمة، أساس سجل
 رقمـاً  وتُعطـى  اريخـه، وت المحكمـة،  عن الصادر الحكم ورقم وموضوعها، الدعوى، أطراف

  .يستئنافالا الأساس رقم يسمى متسلسلاً
 ملاحظاته وتسجيل منفرد، بشكل بقراءاتها ليقوم رئيسال إلى الدعوى ملف يسلّم :ثانيالالإجراء  

 ثـم  الدرجـة،  في يليه الذي للعضو تعطى ثم سرية، الملاحظات هذه وتبقى الدعوى، هذه حول
  .4الهيئة لرئيس أخرى مرة لتعاد السابق، النحو على حظاتهملا يدون منهم وكلٌ يليه، الذي

 يعرضون و المداولات، قاعة في لاجتماع الهيئة أعضاء المحكمة رئيس يدعو :ثالثالإجراء ال 
ومتى اتحـدت   ، 5 وتحكم بأغلبية الآراء   عليها، ملاحظاته منهم كلٌّ يبدي و واحدة، واحدة القضايا

وعلى جميع القـضاة أن يوقعـوا عليهـا         ،  كتابة صيغة الحكم   وجبت، الآراء أو توفرت الأغلبية   
وتكون المداولـة   ، 6ولا يجوز أن يذكر إن كان الحكم صادرا بالإتحاد أو بالأكثرية          ، بإمضاءاتهم

  7.في الأحكام بين القضاة سرا

                                 
  ون أصول المحاكمات الشرعية من قان183 المادة انظر 1
   من قانون أصول المحاكمات الشرعية184 المادة انظر 2
  من قانون أصول المحاكمات الشرعية194 المادة انظر 3
  33ص)  بحوث ندوة القضاء (13/4/2006بحث محكم مقدم لجامعة الشارقة نشر بتاريخ : معابدة 4
  قانون أصول المحاكمات الشرعية179 المادة انظر 5
  من قانون أصول المحاكمات الشرعية181 المادة انظر 6
  من قانون أصول المحاكمات الشرعية180 المادة انظر 7
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 و، "قـرار اسـتئنافي   "بعد أن يأخذ رقم      خاص سجل في القرار مسودات تحفظ :رابعالإجراء ال 
  المحكمـة  لتقـوم  1الابتدائيـة،  المحكمة إلى الاستئنافي القرار من ةنسخراق الدعوى و  أو ترسل

، نتيجتـه  و القـرار،  بـرقم  الأساس سجل على يؤشّر و ،تسجيله في سجل القرارات الاستئنافية    ب
ويعطـى  ، 2وتبلغ الأطراف بقرار الحكم الاستئنافي خلال سبعة أيام من تاريخ إعادة الدعوى لها            

ورة واحدة من حكم محكمة الاستئناف بلا رسم ويؤخذ عن كل صورة بعـد ذلـك                المستأنف ص 
  .3الرسم المقرر

  .مراحلها بجميع الشرعية الاستئناف محكمة من انتهت قد الدعوى تكون وبالتالي
  :يلي ما الإجراءات هذه من ويلاحظ

 مـرات،  أربع الدعوى يرى الاستئناف، محكمة فعضو بتدقيقها، الدعوى رؤية في المبذول الجهد
 طباعتـه  بعد مرة و تدقيقه، و قرارها، كتابة عند مرة و مناقشتها، عند مرة و تدقيقها، عند مرة

  .الأخيرة بصيغته
 منفـرد،  بشكل دراستها بعد يتم إنّما المحكمة هيئة أعضاء القضاة بين للدعاوى المناقشة نإ

  .4بالمناقشة الملاحظات إغناء و بالدراسة، الصفاء ميزتي يجمع ما هو و

  :الاستئناف طلب ميتقدما يترتب على : ثالثا
  :يترتب على تقديم طلب الاستئناف إلى محكمة الاستئناف عدة أمور

فقد جاء فـي قـانون أصـول        ، الابتدائية المحكمة أصدرته الذي المستأنف الحكم تنفيذ  وقف -1
  5..."ذ الحكم المستأنفرفع الاستئناف بمقتضى هذا القانون يوقف تنفي"المحاكمات الشرعية 

 استئناف القرار الصادر في الصلاحية يوقف السير في جميع الإجراءات التـي تتلـوه فـي                 -2
  .المحكمة الابتدائية حتى يفصل في الحكم استئنافا

  6.الاستئناف محكمة إلى الخصومة في النظر نقل -3

  :التالية ماحكالأ التنفيذ وقف من في استثنى الشرعية المحاكمات أصول قانون أن إلا
أو تسليم الـصغير  ، أو الحضانة، أو السكن،  إذا كان الحكم صادرا بالنفقة أو بأجرة الرضاعة      -1

                                 
  من قانون أصول المحاكمات الشرعية188 المادة انظر 1
   من قانون أصول المحاكمات الشرعية189 المادة انظر 2
    من قانون أصول المحاكمات الشرعية197 المادة انظر 3
  33ص)  بحوث ندوة القضاء (13/4/2006بحث محكم مقدم لجامعة الشارقة نشر بتاريخ : ابدةمع 4
   من قانون أصول المحاكمات الشرعية191 المادة انظر 5
  من قانون أصول المحاكمات الشرعية191 المادة انظر 6
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  .لما يترتب عليه من ضرر، إلى أمه
أو التي يخـشى   ،  إذا كان مأمورا بالنفاذ المؤقت في الحكم في الأحوال المستوجبة الاستعجال           -2

  1.من تأخيرها حصول ضرر
ز أن تأمر المحكمة الابتدائية بتنفيذ الأحكام الصادرة بتعيـين الأوصـياء والقـوام               كما يجو  -3

  .2ولو مع حصول استئنافها، أو بعزلهم، والوكلاء ومتولي الوقف
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  :الثالث المطلب
   وأنواع القرارات الصادرة عنهاالاستئناف محكمة الآلية التي تحكم بها

 حـدد كما  ، الاستئناف محكمة  التي تحكم بها   الآلية الشرعية المحاكمات أصول قانون وضح
  :على النحو التالي عنها الصادرة القرارات أنواع في الشرعية الاستئناف محكمة صلاحيات

  :الآلية التي تحكم بها محكمة الاستئناف: أولا
تحكم محكمة الاستئناف العليا الشرعية بعد اطلاعها علـى أوراق القـضية وبعـد سـماع               

  : بدونها على الوجه التاليمدافعات شفهية أو
 الإجراءات  وأن القانونية، المدة ضمن قُدمت الاستئناف لائحة أن الاستئناف لمحكمة ظهر إذا -1

القانونية مستوفاة وصحيحة والحكم الشرعي موافق للوقائع الثابتة من الـدعوى تـصدق الحكـم         
  .المستأنف

ولكن الحكم الشرعي كلـه أو بعـضه        ،  إذا رأت أن الإجراءات القانونية مستوفاة وصحيحة       -2
  .تلغي الحكم المستأنف أو تعدله كله أو بعضه، مخالف للوقائع الثابتة من الدعوى

، تنقض الحكـم المـستأنف    ،  إذا رأت أن الإجراءات الشرعية غير صحيحة أو غير مستوفاة          -3
  .وتعيد الدعوى لسماعها مجددا كلها أو بعضها

لعليا الشرعية حكما بغلـط أو إهمـال فـي مراعـاة أصـول               لا تنقض محكمة الاستئناف ا     -4
لكونه تقصيرا من القاضي ويـؤثر      (، إلا إذا رأت أن ذلك يؤثر في الدعوى       ، المحاكمات الشرعية 

  1).على الخصم
 لمحكمة الاستئناف العليا الشرعية أن تبين الأغلاط الشرعية والقانونية التي تظهر من أوراق              -5

  2. موجبة لنقض الحكمولو لم تعتبرها، الدعوى
6- م لم إذا الاستئناف يردالمقرر الميعاد في يقد.  
 وكانـت  بعضه أو كلّه المستأنَف الحكم فسخ حال في  يحق لمحكمة الاستئناف العليا الشرعية     -7

 و بسببها، الحكم فسخت التي الجهة من المحاكمة الاستئناف محكمة تكمل للفصل صالحة القضية
ل أو القضية، أساس في تحكم ثم من و الإجراءات، تُتمتعيـد  أن دون البدائيـة  المحكمة حكم تعد 

  .المذكورة المحكمة إلى القضية
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  :العليا الشرعية الاستئناف محكمةالصادرة عن  قراراتال أنواع :ثانيا
  :  الحكمتصديق -1

  : في اللغةالتصديق
  1.المخبر إلى الصدق اركباختي تنسب أن وأ، صادقا كونه عن الإخبارالتأييد أو  هو

  :تصديق الحكم عند الفقهاء
إلا أنه ومن خلال ذكرهم لهذا الموضـوع يمكـن أن           ، لم أقف على تعريف لتصديق الحكم     

  .أقول بأن تصديق الحكم عند الفقهاء هو تأييد الحكم وأنه موافق للشرع

  :تصديق الحكم في القانون
والحكم الشرعي موافق للوقـائع الثابتـة   ، حةتأييده وأن الإجراءات القانونية مستوفاة وصحي  

  .2من الدعوى
  :ومن خلال هذا التعريف يمكن القول بأن الحالات التي يصدق فيها الحكم هي

  . أن يكون الحكم موافقا الشرع-1
  . أن تكون الإجراءات القانونية صحيحة-2
ووفق ما ثبـت مـن      ، بأي أنه وفق الطل   ،  أن يكون الحكم موافقا للوقائع الثابتة من الدعوى        -3

  .الدعوى
  : نقض الحكم-2
  :يأتي بأكثر من معنى منها : في اللغةالنقض 
 الحبـل  نقـضت : يقال الإبرام ضد فالنقض، بناء أو عقد أو يمين أو عهد من أبرم ما إفساد -1

  .3أبطلته إذا: أبرمه ما نقضت: يقال ومنه برمه، حللت نقضا
  .4طلتيقال انتقضت الطهارة أي ب:  الإبطال-2
  .5ناقضته أي خالفته: يقال:  المخالفة-3
  .6نقض البناء هدمه:  الهدم-4

                                 
 1/651الكليات :  الكفوي،  1/83التعريفات :  الجرجاني 1
   من قانون أصول المحاكمات الشرعية185 المادة انظر 2
 1/1471الكليات :  الكفوي 3
 2/622المصباح المنير ص : الفيومي 4
 7/242لسان العرب : ابن منظور 5
 2/95معجم لغة الفقهاء : قلعه جي 6
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  : نقض الحكم في الاصطلاح
وقد استخدموا لهذا المعنى أكثـر      ، اللغوي المعنى عن اللفظ لهذا الفقهاء استعمال يخرج ولا

  . الحكمفسخ_ رد الحكم _ إبطال الحكم _ إلغاء الحكم : من مصطلح إلى جانب نقض الحكم منها
  . 1إبطال العمل به: نقض الحكم: جاء في معجم لغة الفقهاء

  :نقض الحكم في القانون
فالنقض في القانون يختلف عن الإلغـاء       ، ختلف مفهوم النقض في القانون عنه عند الفقهاء       ا
فكل من هذه الألفاظ يمكن أن يعتبر من نتائج الاستئناف، إلا أن كل لفـظ يعتبـر نتيجـة          ، والرد
ستراه عند تعريفي لكـل  وهذا ما ، ولكل منها أسبابه، يمكن أن ينتهي بها قرار الاستئناف     ، ةمستقل

  .دون الرد والإلغاء، وجاء تعريفه في القانون بمعنى الفسخ والإبطال، مصطلح منها

  :فأعرف النقض بأنه
  "إبطال الحكم وعدم نفاذه لمخالفته الشرع أو لعدم صحة الإجراءات القانونية"

  :نقض الحكم عند الفقهاءحالات 
ومن ذلك ما   ، 2 اتفق الفقهاء على وجوب نقض الحكم إذا خالف الكتاب أو السنة أو الإجماع            

 عـم  ابنـي  في شريح حكم علي نقض فقد: يجب نقض الحكم إذا خالف الشرع     : أورده الماوردي 
 أحـدهما  وينأخ مجرى وأجراهما لأم أخ هو الذي العم لابن بالميراث حكم حين لأم أخ أحدهما

: تعـالى  قولـه  في  ،3النص ظاهر فيه خالف لأنه نفوذه بعد عليه نقضهف، وأم لأب والآخر لأب
}سدا السمنْهاحِدٍ مأُخْتٌ فَلِكُلِّ و أَخٌ أَو لَهأَةٌ ورثُ كَلاَلَةً أَو امورلٌ يجر إِن كَان4}و.  

لكن المتأمل فيها والمتفحص    ،  ومنها مختلف فيه   ذكر الفقهاء حالات فرعية كثيرة منها متفق عليه       
  :وأذكر منها، لها يجد معظمها يندرج تحت الحالة الأولى

 علمـه  بخـلاف  القاضـي  يقـضي  ولا" :جاء في مغني المحتـاج    :  إذا قضى بخلاف علمه    -1
 فلا بائنا، طلاقا أو محرمية بينهما أن يعلم وهو اثنين بين بزوجية شاهدان شهد إذا كما ،بالإجماع

  .5محرم بالباطل والحكم حكمه ببطلان قاطعا لكان به قضى لو لأنه ،ذلك في بالبينة يقضي

                                 
 2/95معجم لغة الفقهاء : قلعه جي 1
 ، 7/300فتح القدير  : ابن الهمام 2
  16/174الحاوي الكبير : الماوردي 3
 12سورة النساء آية  4
 4/398مغني المحتاج : الشربيني 5
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  1. إذا كان القاضي جائرا في أحكامه-2
  2. إذا كان القاضي قبل رشوة-3
  3. إذا بان بعد الحكم كفر الشهود أو فسقهم-4

  :حالات نقض الحكم في القانون
   إذا خالف الحكم الوجه الشرعي-1
  ذا لم تتبع الإجراءات القانونية الصحيحة في السير في الدعوى إ-2
   إذا كانت النواقص والأخطاء في إجراءات القضية لا يمكن تداركها بالإصلاح-3
  4 إذا كان الحكم مخالفا للوقائع الثابتة من الدعوى-4

نون ولعل  وبعد الدراسة تبين لي أنه لا فرق بين أسباب نقض الحكم عند الفقهاء عنه في القا               
عدم مخالفـة الحكـم للكتـاب والـسنة     "جميع ما ذكر يمكن أن يندرج تحت الأساس الأول وهو   

واستثني من ذلـك فقـط      ، لا سيما وأن القانون المطبق هو مستقى من الفقه الإسلامي         " والإجماع
  .والتي هي لا تخالف مقصد الشريعة، بعض الأمور الإجرائية

3-الـــرد :  
  :اللغة في الرد

 رضـي االله   عائشة حديث وفي إرجاعه، الشيء ردف ، والرجوع وعدم القبول   منعال ىمعنب   
 لما مخالفا كان إذا وذلك ،عليه مردود فهو أي ،5"رد فهو أمرنا عليه ليس عملا عمل من": عنها
   .6يقبله لم إذا الشيء عليه ورد، السنة عليه

  :الرد في الاصطلاح
وقد استخدمه الفقهـاء بمعنـى      ، اللغوي معناه عن ةالجمل في الاصطلاحي معناه يخرج ولا

  .والفسخ، النقض
 باجتهـاد  فقضى الحكام من اجتهد من :الشافعي قال: مسألة ،الحكم نقض" جاء في الحاوي الكبير   

                                 
 1/65تبصرة الحكام : ابن فرحون 1
 1/88روضة القضاة : السمناني 2
 4/227اعلام الموقعين : ابن القيم 3
 185المادة ، 147الوجيز ص : والتكروري، 224شرح قانون أصول المحاكمات ص :  أبو البصلانظر 4

 أصول المحاكمات الشرعية
 ام باب نقض الأحك5/132صحيح مسلم  ، 6/2675صحيح البخاري   5
 3/173لسان العرب : ابن منظور 6
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 كـان  ...رده هذا معنى في ما أو إجماعا أو سنة أو كتابا خالف فما.. .خطأ اجتهاده أن رأى ثم
فقد استخدم الرد والفسخ    ، 1"نقض ولا بفسخ يتعقب لا نافذا به لقضاةا من غيره وحكم نافذا حكمه

  .والنقض بمعنى واحد

  :الرد في القانون
باسـتثناء رد  – لم أجد ذكرا لكلمة الرد في قانون أصول المحاكمات الـشرعية الفلـسطيني            

 ـ  ، إلا أني وجدت أن الكثير من الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف          ، -القضاة ا أخـذت حكم
 الميعـاد  فـي  يقـدم  لـم  إذا الاستئناف يرد"وجاء في قانون أصول المحاكمات الأردني       ، بالرد

  :خلصت إلى نتيجة من خلالها يمكن أن أعرف الرد فأقول، وبعد متابعتي لأسباب الرد، 2"المقرر
  "إعادة الدعوى إلى مصدرها دون الخوض في موضوعها": الــرد هو

وعدم قبول الـدعوى    ، وإنما يبقي ما كان على ما كان      ، الحكم الصادر إذ أن الحكم بالرد لا يلغي       
  . الاستئنافةلدى محكم

  :ردــأسباب ال
   تقديم الاستئناف بعد انتهاء المدة المحددة-1
   تقديم الاستئناف دون توقيع المستأنف أو وكيله على اللائحة-2
  مقدمة وجود اختلاف في الأسماء بين الدعوى ولائحة الاستئناف ال-3
   أن يكون القرار المستأنف غير  فاصل في موضوع الدعوى ولا قرار صلاحية-4

  : الحكمتعديل -4
  .4فاستوى سويته  أيفَاعتَدلَ تَعدِيلا  وعدلْتُه3. من عدل أي قوم وأصلح:التعديل لغة

  : يمكن أن أعرفه بأنه:التعديل في القانون
  ".لثابتة من الدعوىتصحيح الحكم بما يتفق مع الوقائع ا"

فالتصحيح يكون للحكم الذي كانت إجراءاته القانونية مستوفاة وصحيحة لكن الحكم بعضه أو كله              
  .5فيتم التصحيح بما يتفق مع الوقائع الثابتة من الدعوى، كان مخالفا للوقائع الثابتة من الدعوى

                                 
 16/173الحاوي الكبير : الماوردي 1
   قانون أصول المحاكمات الأردني147 المادة انظر 2
  7/21شرح نهج البلاغة : ابن أبي الحديد 3
  2/396المصباح المنير : الفيومي 4
  من قانون أصول المحاكمات الشرعية185 المادة انظر 5
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، دينـارا أردنيـا شـهريا   ومثاله أن يصدر حكم عن محكمة البداية بنفقة زوجية قدرها سـبعون        
قبول الاستئناف شكلا وفـي الموضـوع   "فتصدر محكمة الاستئناف قرارها    ، ويستأنف هذا الحكم  

تصديق الحكم المستأنف مع تعديل الحكم إلى خمسين دينارا أردنيا ليتفق الحكم مع نفقـة الحـال                 
  " والأمثال

  .أخرى من التصديق و جهة من نقضال -5
قد أصدرت حكمها في    ، وكانت محكمة البداية  ، أكثر من موضوع  إذا كانت الدعوى تتضمن     

ورأت محكمة الاستئناف أن الإجراءات التي تمت في جانب صحيحة ومستوفاة           ، الدعوى متكاملة 
  .وأن الإجراءات التي تمت في جانب آخر غير صحيحة وغير مستوفاة نقضته، صدقته

تصحيح طلاق من بائن قبـل       " غزة الشرعية موضوعها   ةتقدمت دعوى لمحكم  : ومثال ذلك 
وحكمت محكمة البداية بثبوت طلقة بعد      ، " الدخول وقبل الخلوة إلى بائن بعد الدخول وبعد الخلوة        

ورأت محكمة الاستئناف الشرعية أن المدعية أثبتت الخلـوة ولـم تثبـت             ، الدخول وبعد الخلوة  
وعليـه أصـدرت    ، لشرعيةالدخول وأنه كان يتعين على المحكمة تحليف المدعى عليه اليمين ا          

  1.قراراها بتصديق الحكم بخصوص ثبوت الخلوة ونقض الحكم بخصوص الدخول

  .الدعوى إنهاء و المحكمة قبل من الفصل -6
إذا كانت القضية صـالحة للفـصل فيهـا فـإن لمحكمـة             ، في حال نقض الحكم المستأنف    

ومـن  ، وتتم الإجراءات ، بهاالاستئناف الحق أن تكمل المحاكمة من الجهة التي نقضت الحكم بسب          
دون أن تعيد القضية إلى المحكمـة       ، ثم تحكم في أساس القضية أو تعدل حكم المحكمة الابتدائية         

  .المذكورة
وإنما انتهت الخـصومة لـدى      ، أما إذا كان الحكم المستأنف لم يفصل في موضوع الدعوى         
أو عـدم سـماع     ، الاختـصاص المحكمة الابتدائية بقرار في مسألة شكلية كقرار المحكمة بعدم          

فإن محكمة الاستئناف لا تتصدى للموضوع وإنما تعيـد القـضية إلـى             ، الدعوى لمرور الزمن  
  .أو إتمام إجراءاتها، المحكمة الابتدائية التي أصدرت القرار المستأنف لسماعها مجددا

استئناف وأصر قاضي البداية على قراره و     ، وفي حال أعيدت القضية إلى المحكمة الابتدائية      
وفي الحالـة   ، وتصدر قرارها إما بتأييد الحكم أو فسخه      ، تدقق محكمة الاستئناف فيه   ، الحكم ثانية 

الأخيرة لمحكمة الاستئناف رؤية القضية مرافعة أو إعادتها لمحكمة البداية ليراها قـاض آخـر               
  2.وتنتدب محكمة الاستئناف قاض آخر للنظر في الدعوى، انتدابا

                                 
  محكمة غزة الشرعية218/2008 الدعوى أساس انظر 1
 147الوجيز ص :  التكروري، 109أصول الإجراءات القضائية ص :  أبو سردانةانظر 2
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  . إلغاء الحكم-7
 لا الـذي  اللغـو  يمين: ومنه ، والإنهاء بطالوالإ الحذف بمعنى،  مصدر ألغى  : في اللغة  الإلغاء
  1.للمستقبل بالنسبة إنهاؤه: العقد إلغاءو، فيه عليه كفارة ولا الفهح على حساب
  :  الحكم في الاصطلاحإلغاء

ا المعنى أكثـر    وقد استخدموا لهذ  ، اللغوي المعنى عن اللفظ لهذا الفقهاء استعمال يخرج ولا
  .فسخ الحكم_ رد الحكم _ إبطال الحكم _ نقض الحكم : إلغاء الحكم منها من مصطلح إلى جانب

  :إلغاء الحكم في القانون
  ".اعتبار الحكم كأن لم يكن: "يمكن أن أعرف إلغاء الحكم

  :حالات إلغاء الحكم في القانون
ولكن الحكـم الـشرعي     ، فاة وصحيحة إذا رأت محكمة الاستئناف أن الإجراءات القانونية مستو       

  2.مخالف للوقائع الثابتة من الدعوى تلغي الحكم المستأنف
  :وهنا يمكن أن أفرق بين الإلغاء والنقض من عدة جوانب

أما الإلغاء فتكـون    ، النقض يكون في حال أن الإجراءات  غير صحيحة أو غير مستوفاة            -1
  .الإجراءات صحيحة ومستوفاة

لنظرها مرة أخرى من النقطة التي نقـضت  ،  الدعوى إلى مصدرهافي النقض يمكن إعادة    -2
  .لكن الخلل في الحكم فقط، لأن الإجراءات صحيحة، أما الإلغاء فلا، من أجلها

  .الشرعية الاستئناف محكمة قرارات آثار :ثالثا
 أو شـكلاًً،  الاستئناف رد أو الحكم، بتصديق الشرعية الاستئناف محكمة حكمت حال في

 نهائيـاً،  انتهت قد القضية تكون الابتدائية، المحكمة حكم عدلت أو الدعوى، موضوع يف فصلت
أما باعتبار وجود   ، هذا باعتبار أن محكمة الاستئناف هي أعلى درجة        (.قطعياً فيها الحكم ارصو

  ∗).فيكون الحكم قابلا للطعن، محكمة عليا
  . مرة أخرىوالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف لا يقبل الاستئناف

 مـرة  فيهـا  النظـر  لتباشر الابتدائية المحكمة إلى تعود الدعوى فإن نقوضام الحكم كان إذا أما
 في ظرف سبعة أيام من عـودة القـضية          الاستئناف محكمة بقرار الخصوم غيبلّ وعندها أخرى،

                                 
  1/101معجم لغة الفقهاء : قلعه جي 1
 2 من قانون أصول المحاكمات الشرعية الفقرة 185 المادة انظر 2
 هذا ما سنتناوله بالبحث في الفصل الرابع ∗
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 عـن  بصورة رفقام المستأنف الحكم إعلام عن صورة تعطى و ، وتحدد موعدا للنظر فيها    ،1لها
 يـتم  و الاسـتئناف،  بقـرار  جاء ما القاضي يتبع فيها السير وعند، طلبه عند الاستئنافي القرار

عـادت  ، فإذا كان الـنقض مـن البدايـة     ، من النقطة التي نقضت من أجلها     ، المحاكمة إجراءات
  .القضية من بدايتها

 الاسـتئناف  محكمـة  تدقق ثانية الحكم واستئناف قراره على الابتدائي القاضي إصرار حالة وفي
 لمحكمـة  الأخيرة الحالة في و نقضه أو الحكم بتأييد إما قرارها تصدر و -كما سبق ذكره  - فيه

  . انتداباً آخر قاض ليراها للمحكمة إعادتها أو مرافعة القضية رؤية الاستئناف
 ئناف،الاست محكمة قرار ينفذ و يتبع بأن نقوضالم السابق رأيه على يصر أن قبل القاضي علىو
 رأيـه  على يصر أن ذلك بعد وله ،النقض يقتضيه بما و الأصول حسب الدعوى إجراءات يتم ثم
  .2ذلك غير له تراءى إذا

                                 
 ون أصول المحاكمات الشرعية من قان189 المادة انظر 1
   من  قانون أصول المحاكمات الأردنية149 المادة انظر 2
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 
 

  
  
  

  تعريف التماس إعادة النظر: المطلب الأول
  

  الصور التي يقبل فيها التماس إعادة النظر: المطلب الثاني
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  الثالثالمبحث 
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  تعريف التماس إعادة النظر: المطلب الأول

 وكما هو الحال في محـاكم       1مثل مصر ، )التماس إعادة النظر  (تطلق عليه بعض الدول     
 وكما عليه الحال في محاكم      2مثل الأردن ، )إعادة المحاكمة (ودول أخرى تطلق عليه     ، قطاع غزة 

  .كمةفالتماس إعادة النظر هو نفسه إعادة المحا، الضفة الغربية
  :تعريف الالتماس في اللغة

: تقـول  ،شـيء  تطلـب  على يدل واحد أصل والسين والميم اللام) لمس(أصلها   :الالتماس
 اللمـس و، 3"صدري فلمست"رضي االله عنها     وفي حديث عائشة   ،بيدك تطلبته إذا الشيء، تلمست

  .4ملتمسا طالب كل صار حتى ذلك كثر ثم الشيء، مس ليعرف باليد أصله
  .6الرتبة في والمأمور الآمر بين التساوي مع الطلب وكذلك، 5برفق الطلب :اسوالالتم

  :التماس إعادة النظر عند الفقهاء
إلا أنه لـم يعـرف     ، التماس إعادة النظر كتطبيق في الواقع العملي وجد في الفقه الإسلامي          

وجميـع  ، قهاء فيه وقد تنوعت عبارة الف   ، بالتسمية الموجودة بين أيدينا   ، كفصل مستقل في القضاء   
فقد استخدموا  ، أو الغاية المرجوة من خلال هذا النوع من الطعن        ، ذلك يتجه نحو الغاية الحاصلة    

 إعـادة  وطلب الدعوى دفع وادعى"مصطلح إعادة المحاكمة جاء في المجلة العدلية        ، في كتاباتهم 
فلـو أعـاد    "جيز  واستخدموا مصطلح إعادة الدعوى جاء في فتح العزيز بشرح الو         ، 7"المحاكمة

واستخدموا مصطلح طلب فسخ الحكم جاء في تبصرة        ، 8"الدعوى إعادة إلى يحتاجهل  ... الشهادة
 المحكـوم  يأتي أن: الرابع ...وجوه على وهو الحكم فسخ بطلب عليه المحكوم قيام في: "الحكام

رحـون شـرطه    إلا أن ابن ف   ، مع أن الأخير قد يطلق على نقض الحكم       ، 9"بها يعلم لم ببينة عليه
مما يؤكد أن التعريفات أو المصطلحات التي ذكرتها نظر         ، بشرط من شروط التماس إعادة النظر     

                                 
  938أصول المحاكمات الشرعية ص : العمروسي 1
  من قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني153المادة  2
  4/1517:  صحيح البخاري 3
 1/169مقاييس اللغة : ابن فارس 4
 1/101معجم لغة الفقهاء : قلعه جي 5
  1/51التعريفات : الجرجاني  ، 1/87التعاريف : المناوي 6
  1840مجلة الأحكام العدلية مادة  7
السيل : الشوكاني ، 11/159فتح العزيز  بشرح الوجيز : القزويني،  17/342الحاوي الكبير : الماوردي 8

 1/829الجرار 
 2/64تبصرة الحكام : ابن فرحون 9



  الاســتئناف
 

 116 

 

 

جميع ذلك ينبع من المعنى اللغوي وهو عـرض القـضية مـرة             ، إليها الفقهاء من حيث النتيجة    
جميع وهو الواقع الفعلي ل   ، وهذا هو الواقع الفعلي لالتماس إعادة النظر      ، أخرى لكسب حكم جديد   

  .أنواع الطعون
إعادة المحاكمة أو هو إعـادة     : وعليه يمكن أن أقول أن التماس إعادة النظر عند الفقهاء هو          

  .أو هو طلب فسخ الحكم السابق للحصول على حكم جديد، الدعوى
  :التماس إعادة النظر في القانون

يفهم لالتمـاس   جاءت عبارات فقهاء القانون متقاربة في المبنى متحدة في المعنى في تعـر            
  :واخترت منها) إعادة المحاكمة(إعادة النظر 

  ):أصول المحاكمات الشرعية( عرفه القانون الفلسطيني -1
الطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم إعادة المحاكمة وتـدقيق          : "التماس إعادة النظر هو   

  1"الإعلامات الشرعية التي صارت قطعية خلال المدة القانونية
 على ذلك أن التعريف لم يبن أن التماس إعادة النظر يكـون فـي حـالات                 ويمكن أن يرد  

  .مخصوصة منصوص عليها
 فـي  عـادي  غير طعن ": إعادة المحاكمة هو   :)الأردني(ء في أصول المحاكمات المدنية      ا ج -2

 تعديلـه  أو كليـاً  وإلغائه الحكم ذلك نقض بهدف معينة، ولأسباب استثنائية أحوال في مبرم حكم
  .2"عنه بدلاً صحيح جديد حكم إصدار ثم جزئياً

  .ويمكن أن يرد عليه أن التعريف لم يبين نوع المحكمة التي يرفع لها الالتماس
طريق غير عادي للطعـن فـي   : "عثمان التكروري في شرح القانون الأردني أنه   .  وعرفه د  -3

 البدائية ولا يقبل فيهـا  الأحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية والأحكام التي تصدر من المحاكم       
  ".3إذا توافر سبب من الأسباب التي نص عليها القانون على سبيل الحصر، الاعتراض

ويمكن أن يرد عليه أن التعريف لم يبين أن الحكم القابل للطعن بطريق آخر لا يمكن الطعن            
  4.فيه بطريق الالتماس

  :وأعرف التماس إعادة النظر فأقول
لعرض القضية مرة أخرى أمام المحكمة التـي أصـدرته بهـدف    هو طريق غير اعتيادي  "

  "نقض أو تعديل الحكم الذي صار قطعيا عند انعدام الطرق الاعتيادية في حالات محصورة

                                 
 أصول المحاكمات الشرعية من قانون 199 المادة انظر 1
 .267ص  المدنية المحاكمات أصول : سلحدار 2
  149الوجيز ص : التكروري 3
  من قانون أصول المحاكمات الشرعية199 المادة انظر 4
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  :شرح التعريف
و غير عادية ومن طـرق الطعـن        أن تكون عادية    أما  إطرق الطعن   ": هو طريق غير اعتيادي   "

اعتـراض  و التماس إعادة النظر  غير العادية   ق الطعن ال  ومن طر ، العادية الاعتراض والاستئناف  
جـاء فـي شـرح     ، ن يستغني عنه  أو  أن يسلكه   أ وهو طريق اختياري يجوز لمن منح له         ،الغير

 غيـر  والطـرق  ،كـان  خطأ أي لإصلاح المسنونة هي للطعن العادية الطرق" :القانون الأردني 
  1"وجودها تحقق عند لاإ تسلك فلا معينة أخطاء لإصلاح المفتوحة هي العادية

وأجـاز  ، الأصل في الحكم أن يكون نهائيا وأن يكون قابلا للتنفيـذ         ": لعرض القضية مرة أخرى   "
ويأتي هذا النوع مـن الطعـن ليعـرض         ، الفقهاء الطعن في الأحكام تحقيقا لأعلى صور العدالة       
  .القضية التي صدر فيها حكم مرة أخرى أمام القضاء

الحكم الصادر عن محكمة البداية يطعن فيه بالالتماس أمـام نفـس            " رتهأمام المحكمة التي أصد   "
والحكـم  ، ولا محكمة أعلـى درجـة     ، ولا يكون أمام محكمة أخرى من نفس الدرجة       ، المحكمة

  .الصادر عن محكمة الاستئناف يطعن فيه بالالتماس أمام نفس محكمة الاستئناف
  .خ للحكم أو إلغاءأو ما يندرج تحت النقض من فس": بهدف نقض الحكم"
فيعـدل  ، على اعتبار أن الحكم فيه ما هو موافق للحقيقة وفيه خـلاف ذلـك             ": أو تعديل الحكم  "

  .المخالف
، المقصود به الحكم الصادر عن محكمة البداية وانتهت مـدة الطعـن فيـه             ": الذي صار قطعيا  "

  .ق آخر للطعن فيهولم يعد طري، وكذلك الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العليا الشرعية
، 2"الإعلامات التـي صـارت قطعيـة   : "وهنا أنوه أنه حسب القانون الفلسطيني وحيث نص على 

فإن الحكم الصادر عن محكمة الاسـتئناف ولا زال         ، فعلى اعتبار أن التقاضي من ثلاث درجات      
  .حيث يمكن الطعن فيه لدى المحكمة العليا، قابلا للطعن لا يمكن الطعن فيه بالالتماس

إن قضاء الحكم بأكثر مما طلبه الخـصم        "في حين أن المشرع المصري جعل لذلك استثناء وهو          
  .3"لا بطريق النقض، يكون الطعن عليه بطريق التماس إعادة النظر، عن سهو منه

فالحكم الذي يقبل الطعن بالاعتراض أو الاستئناف أو الطعن لدى          " عند انعدام الطرق الاعتيادية   "
  . لا يقبل الطعن بالالتماس-في حال أن التقاضي من ثلاث درجات-يا المحكمة العل

والحالات المحصورة هي التي وضحها القانون والتي سنتناولها بالتفصيل         " في حالات محصورة  "
  .في المطلب الثاني

                                 
 .531ص ،أصول المحاكمات الحقوقية: الخوري 1
  من قانون أصول المحاكمات الشرعية199 المادة انظر 2
 بتاريخ 251 نقلا عن قرار نقض  المكتب الفني  ص 939 الشرعية ص أصول المرافعات: العمروسي 3

11/3/1972 
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  الصور التي يقبل فيها التماس إعادة النظر: المطلب الثاني

لات التي يقبـل فيهـا التمـاس إعـادة النظـر      حدد قانون أصول المحاكمات الشرعية الحا  
  :وحصرها في سبع حالات فقط هي

  . إذا لم يصادف الحكم قولا في مذهب أبي حنيفة-1
  . إذا خالف حكما موضوعيا نص عليه في قانون المحاكم الشرعية-2
  . إذا بني الحكم على أوراق حكم قضائيا بتزويرها بعد صدورها-3
  . الدعوى كانت محجوزة بفعل الخصم إذا ظهرت أوراق قاطعة في-4
 إذا صدر حكمان انتهائيان متناقضان في حادثة واحدة بين الخصوم أنفسهم أو من تلقوا الحق                -5

  .عنهم
  .أو حكم بشيء لم يطلبه الخصم،  إذا لم يحكم في أحد الطلبات المقدمة للمحكمة-6
  1. إذا كان في صيغة الحكم تناقض-7

  :ليوبيان ذلك على النحو التا
قانون الأحـوال  : (القانون المعمول به والمطبق في محاكم قطاع غزة، الفقرة الأولى والثانية 

)  مجلة الأحكام العدليـة    - قانون أصول المحاكمات الشرعية      - قانون حقوق العائلة     -الشخصية  
لة وإذا لم يجد القاضي المـادة القانونيـة فـي المـسأ    ، وهي مستقاة من الفقه الحنفي على العموم   

ولما علم المشرع بأن هنالك موادا قانونيـة        ، يذهب إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة      ، المطروحة
ومن ذلـك  ، أصلها يعود إلى مذاهب أخرى غير مذهب الإمام أبي حنيفة، في قانون حقوق العائلة  

 الطـلاق : 74مادة  ، تعليق الطلاق بالشرط  : 70مادة  ، لا يقع طلاق السكران والمكره    : 69مادة  (
التفريـق للغيبـة   : 93مـادة   ، التفريق لعـدم الإنفـاق    : 92مادة  ، المقترن بعدد لا يقع إلا واحدا     

تصدر الأحكام طبقا لهذا القانون ولأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة مـا             "وقد جاء   ) والضرر
عدا الأحوال التي نص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة فيجب أن تصدر الأحكام               

إذا لم يصادف الحكم قولا في مـذهب        : "لذلك أفرد القانون في الفقرة الأولى     ، "2قا لتلك القواعد  طب
إذا خالف حكما موضوعيا نص عليه في قـانون المحـاكم           : "ثم ذكر في الفقرة الثانية    " أبي حنيفة 

  ".الشرعية
  .فعليه أن يلتزم بتطبيق القانون، فالقاضي مطبق للقانون وليس مجتهدا

                                 
  من قانون أصول المحاكمات الشرعية200المادة  1
   من قانون أصول المحاكمات الشرعية157مادة  2
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 الأئمـة  وتعـين  ،الفقهـاء  مـذاهب  اليوم استقرت دق: " جاء في الحاوي الكبير، ذلكي ف صلالأو
 أن حنيفـة  أبـي  أصحاب فمنع بغيره يحكم أن ،مذهب إلى اعتزى لمن يجوز فلا ،فيها المتبعون

 التهمـة،  لأجـل  حنيفة، أبي بمذهب يحكموا أن الشافعي أصحاب ومنع الشافعي، بمذهب يحكموا
 بمـذهب  يحكـم  أن لمذهب منتحل كل على وأوجبوا،  الممايلة إلى ذريعة ذلك القضاة يجعل وأن

  .1"صاحبه
 قـام  إذا... وجوه على وهو عنه الحكم فسخ بطلب عليه المحكوم قيام في"جاء في معين الحكام     

 حكـم  إذا القاضي أن ذلك في فالحكم فيه نص لا بما عليه حكم القاضي أن وادعى عليه المحكوم
  2"نقض القواعد خلاف هو ماب عنها المسكوت في

  .إذا بني الحكم على أوراق حكم قضائيا بتزويرها بعد صدورها: الفقرة الثالثة
 التـي  والمـستندات  الأوراق بتزويـر : الحكـم  بعد الإعادة طالب خصم أدخلها كان حيلة ظهور
  .المحاكمة إعادة طلب استدعاء بلق وذلك. حكماً تزويرها يثبت أو للحكم، أساساً اتخذت

  :ويشترط لتحقيق هذه الحالة
لـولا وجـوده   ، أن يبني الحكم المطعون فيه على ورقة أو مستند مزور اتخذ أساسـاً للحكـم      . أ

أما إذا قدم مستند مزور ولكن      ، واعتقاد المحكمة بصحته ما قضت المحكمة لمصلحة المتمسك به        
ني الحكم على عـدة أسـباب   لم يبن عليه الحكم فلا يقبل طلب إعادة المحاكمة وكذلك الحال إذا ب         

كان من بينها الورقة أو المستند المزور ولكن لم يكن للورقة أو المستند هذا شأن كبير في هـذا                   
  .الصدد بحيث لا يمكن الوصول إلى ذات النتيجة بناء على أسباب أخرى دون الورقة المزورة

  .اأن يثبت التزوير إما بإقرار المزور أو بحكم من القضاء بتزويره. ب
أن يثبت التزوير بإحدى هاتين الطريقتين بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل تقـديم طلـب        . ج

  .3إعادة المحاكمة إذ لا يقبل الطلب إذا كان بغرض السعي إلى إثبات التزوير
  .إذا ظهرت أوراق قاطعة في الدعوى كانت محجوزة بفعل الخصم: الفقرة الرابعة

 قد الخصم كان للحكم أساساً تكون لأن تصلح ومستندات راقاًأو الحكم بعد للمحكمة يبرز أن
   .كتمانها على حمل أو كتمها

  :ويشترط في هذه الحالة
أن تكون الأوراق والمستندات صالحة لأن تكون  أساساً في الحكم وقاطعة في الدعوى بحيث                . أ

  .لو كانت قدمت فيها لتغير حتماً اتجاه المحكمة فيما قضت به
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الأوراق والمستندات قد حجزت حجزاً مادياً بمعرفة الخصم الآخر سواء بنفـسه أو          أن تكون   . ب
بالتواطؤ مع شخص خارج عن الخصومة، أما مجرد السكوت عن الإشـارة إليهـا أو حجزهـا                 

  .بمعرفة شخص خارج الخصومة بغير تواطؤ المحكوم له فلا يجيز طلب إعادة المحاكمة
فـإذا كـان    ، بوجود الأوراق أو المستندات تحت يد خصمه      أن لا يكون طالب المحاكمة بعلم       . ج

  . تحت يد خصمه ولم يطلب منه تقديمها فلا يقبل منه طلب إعادة المحاكمةعالماً بوجودها
أن يبرز مقدم الطلب للمحكمة بعد صدور الحكم هذه الأوراق والمستندات بمعنى أن يحـصل               . د

 الأوراق والمستندات بحيث تكون تحت يده وقت تقـديم         بعد صدور الحكم المطعون فيه على هذه      
  .1طلب إعادة المحاكمة

 لحكـم  مخالفاً القضايا إحدى في حكماً الاستئناف أو دائيةتبالا المحكمة تصدر أن: الخامسةالفقرة  
 الـدعوى  ذات والدعوى تتغير، لم بينهما صدر اللذين الطرفين وصفة ذات أن مع سابقاً أصدرته
  .مخالف آخر حكم لصدور سبباً تكون أن يمكن مادة الأول الحكم صدور بعد تظهر ولم السابقة،

فكما أن الحق الناتج عن     ، باعتبار أن الأحكام القضائية هي حق موروث      ، أو من تلقوا الحق عنهم    
  .فإن الحق في الطعن يكون موروثا أيضا، الحكم يكون موروثا

  :ليةويشترط لتطبيق هذه الحالة توافر الشروط التا
في " الأول والثاني "وأن يتحد الحكمان    ،  أن يصدر الحكمان بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة        -أ

والمقـصود  ، فيكون الأطراف الذين صدر الحكم بينهم في الأول هم أنفسهم في الثاني           ، الخصوم
  .وأن دخول ورثة أحد الطرفين لا يغير الصفة، بهذا الشرط اتحاد الصفة في الدعوتين

  . يكون موضوع الحكمين واحداً أي اتحاد الموضوع في الدعوى الأولى والدعوى الثانية أن-ب
 أن لا يكون قد ظهر بعد صدور الحكم الأول دليل أو واقعة يمكن أن تكون سـبباً لـصدور                    -ج

  .2حكم آخر مخالف

وهذه الشروط تعتبر تطبيقا لمبدأ معروف في القضاء هو أن الدعوى لا ترى مـرتين إلا           
 الدعوى وسماع رؤية يجوز لا" جاء في المجلة العدلية   ، توفرت المسوغات الشرعية لرؤيتها   إذا  

 فيـه  موجودا كان الذي الحكم أي المشروعة لأصولها توفيقا بها إعلام وصدر حكم التي تكرارا
 الـدعوى  تلـك  وسماع رؤية دعوى في حكما أصدر الذي للقاضي يجوز لاف" 3وشروطه أسبابه
 فيـه  موجودا كان الذي الحكم أي المشروعة لأصولها توفيقا بها إعلام وصدر محك التي تكرارا
 ادعائهمـا  على شيئا يضيفا ولم السابقة الدعوى في ذاتهما هما الطرفان كان إذا وشروطه أسبابه
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 عدم يوجب مما ورابعا ثالثا استماعها لجاز ثانيا الدعوى استماع جاز لو لأنه السابقة ومدافعاتهما
 يكـون  بـل  فائـدة  من فيه ليس كالأول بها والحكم ثانيا الدعوى استماع أن كما الحكم استقرار
  .بالعبث استغلالا
 ولا ثانيـة  مـرة  الـدعوى  استماع لعدم كاف والحكم ؛ الإعلام وصدر حكم إذا :القيود إيضاح
 إعلام ثمة يعط ولم المشروعة أصولها حسب دعوى في حكم إذا أي بالحكم إعلام تنظيم يشترط

  .ثانية الدعوى ترى فلا بالحكم بها
 يـستطع  ولـم  الـدعوى  عليه المدعى فأنكر ملكه أنها آخر يد في التي الدار أحد ادعى لو مثلا

 الحكـم  وصدر الحلف عن عليه المدعى فنكل بالطلب عليه المدعى وحلف مدعاه إثبات المدعي
 وأن منـك  المـذكورة  الدار اشتريت إنني: قائلا يدعي أن ذلك بعد عليه للمدعى فليس الشرعي

  .منه الدعوى تقبل فلا القضاء قبل منه اشتراها أنه ادعى فإذا ذلك يثبت
  .1فتقبل القضاء بعد الشراء ادعى إذا أما
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 
 

  تعريف الطعن ومدته وقضاياه
  

*******  
 

  ختصاص بالطعنجهة الا
  

*******  
 

  ما يترتب على الطعن من أحكام
  

   الطعـــنالطعـــنالطعـــن
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  

  
  

  
  تعريف الطعن: المطلب الأول

  
  القضايا التي ترفع للمحكمة العليا: المطلب الثاني

  
  مدة الطعن: المطلب الثالث

  
  
  
  
  
  

  
  المبحث الأول
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  :تعريف الطعن: المطلب الأول

  :الطعن لغة
  :يأتي بمعنى، طعن درمص فسكون بفتح: الطعن

  2.بالرمح الضرب الطعنجاء في التعاريف ، 1 بالحربة الطعن: ومنه، الشيء في الدخول -1
 وعليـه  فيه طعن، الحكم في والطعن ،النسب في الطعنوالعرض،   في الطعن: ومنه ،لعيبا -2

  .3عابه إذا بالقول

  :الطعن اصطلاحا
مع أنهم استخدموا كلمة الطعـن فـي        ، بعد البحث لم أعثر على تعريف للطعن عند الفقهاء        

  :من ذلك، مواضع مختلفة
  ".4الخصم من طعن بلا الشاهد عن يسأل لا أنه"جاء في حاشية رد المحتار 

  ".5حكمه في أو شهادته في الطعن يرضى أحد هناك وليس"وجاء في إعانة الطالبين 
 الطعن حاول فقد يومين أو بيوم تقدمه فمن بالرؤية معلق الحكم لأن وقيل"وجاء في نيل الأوطار     

  " 6الحكم ذلك في
قهاء قد اسـتخدموا هـذه   وبعد التأمل في المواضع التي ورد فيها كلمة الطعن تبين أن الف  

والذي يفيد إظهار العيب الذي اعترى الحكـم لأجـل نقـض            ، الكلمة من خلال المفهوم اللغوي    
، لذلك لـم يقومـوا بتعريفـه   ،  ولأن هذا المعنى هو معلوم ومعروف وراسخ في أذهانهم        ∗،الحكم

 أنهـا  باعتبـار ، أضف إلى ذلك أنهم استخدموا كلمة النقض كمرادف للطعن في مواضع كثيـرة          
  :النتيجة من الطعن ومن ذلك

 إجماع أو سنة أو كتاب نص لمخالفة الخطأ كان فإن.. .الحاكم ينقضه ما مسألة: "جاء في المغني  
  .7"حكمه نقض

                                 
 348معجم لغة الفقهاء ص : قلعه جي 1
 1/483التعاريف : المناوي 2
 13/265ن العرب لسا: ابن منظور 3
  6/31حاشية رد المحتار  : ابن عابدين 4
  4/293إعانة الطالبين : الدمياطي 5
  4/351نيل الأوطار : الشوكاني 6
  2/1071شرح المجلة الطعن جرح : جاء في باز ∗
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  .1"إليه العين وردت الحكم نقض له أنها بينة اليد صاحب أقام: "جاء في المجموع
  .ولا يكون النقض إلا إذا تم الطعن في الحكم

ر نفسه هو الذي دار بين فقهاء القانون فبعض الدول تسميه الطعـن وبعـضها تـسميه     وهذا الأم 
  .ويتضح ذلك أكثر عند توضيحي لتعريف الطعن في القانون، النقض وبعضها تطلق عليه تمييز

  :الطعن في القانون
 فـي  أنهـا  غير لديها، المقبولة الاعتراض طرق تحديد في والدولية العربية القوانين تفاوتت

  :ثمانية لإجمالا
 والتمييـز،  المحاكمـة،  وإعـادة  الغير، واعتراض ،الغيابي الحكم على الاستئناف، والاعتراض "

  ".2الحكام على شتكاءوالا القانون، لمصلحة والطعن التمييزي، القرار وتصحيح
 على الاعتراض: هي منها بأربعة إلا يأخذ فلم ،الفلسطيني الشرعية المحاكمات أصول قانون أما

ويمكـن أن يـضاف إليهـا       ، والاستئناف ،التماس إعادة النظر   الغير، واعتراض الغيابي، لحكما
بموجب نظـام المحكمـة العليـا       ، وقد استجد الطعن لدى المحكمة العليا     ، 3الاشتكاء على القضاة  

  .4)الطعن لدى المحكمة العليا(وقد أطلق على هذا النوع من الاعتراض ، الداخلي المؤقت
كـأن  (، علماء القانون كلمة الطعن للدلالة على جميع أنواع الطعون الثمانية السابقة          وقد استخدم   

وهو للدلالـة   ، وعليه فإن للطعن مفهوم عام    ) إلخ...الطعن بالاستئناف ، تقول الطعن بالاعتراض  
وهنالـك  ، وليس هذا المقصود من تعريفي للطعن في هـذا المبحـث          ، على جميع أنواع الطعون   

للدلالـة  ، لذي استخدمه بعض أهل القانون ومن ضمنهم المشرع الفلـسطيني         مفهوم خاص وهو ا   
  .على رفع الدعوى للمحكمة العليا

والنقض كذلك له مفهوم عـام سـبق        ، "النقض"وقد أطلق البعض على هذا النوع من الاعتراض         
وأطلق البعض الآخر على هـذا النـوع مـن          ، ومفهوم خاص كالطعن  ، ذكره في الفصل السابق   

  ". التمييز"اض الاعتر
  .حسب القانون المعمول به) الطعن أو النقض أو التمييز(فرفع الدعوى لدى المحكمة العليا هو 

  :واخترت منها، وقد تقاربت تعريفات رجال القانون للطعن أو مرادفاته
  : جاء في أصول المحاكمات المدنية:التعريف الأول

 قضية ما، ويهدف لطلب إلغائه أو تعديله        الطعن هو الحق الإجرائي الناشئ عن صدور حكم في        "
                                 

  20/189المجموع : النووي 1
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  "1بحسب إرادة الخصم أو الغير باعتباره وسيلة اختيارية
كما أنه  ، أنه لم يحدد جهة إصدار الحكم الذي يمكن الطعن فيه         ، ويمكن أن يرد على هذا التعريف     
  .ولم يتحدث عن الطعن الوجوبي، تحدث عن الطعن الاختياري فقط

  : مجلة التحكيم الدولي جاء في:التعريف الثاني
 وأ ،النقض بمحكمة يعرف ما وأ ،العليا المحكمة به تقوم ،القضائية الرقابة من نوع هو :النقض
 للقـانون  مطابقتها حيث من الصادرة القضائية حكامالأ علي مسمياتها اختلاف علي التميز محكمة

 مطابقتها حيث ،حكامالأ نيةقانو في الفصل علي هنا المحكمة دور ويقتصر ،تطبيقه وأ هتفسير وأ
 قـانون  محـاكم  نهـا أب الـنقض  محـاكم  علي يطلق ولذا ،الوقائع في الخوض دون فقط للقانون

  2.للقانون ومفسرا حارسا باعتبارها
وهذا التعريـف   ، على اعتبار أن النقض هو مرادف للطعن      ، ذكرت هذا التعريف كما ورد تماما     

  . معنى الطعنيتضح، فبتعريف النقض، يؤكد ما ذهبت إليه
، أن الطعن أو النقض يمكن أن يكون من قبل المحكمة العليـا           ، ويمكن أن يرد على هذا التعريف     

أي دون أن يرفع من قبل الخصوم في الطعن الاختياري أو من قبل محكمة الاستئناف في الطعن                 
  .إذ أوهم التعريف أن للمحكمة العليا المراقبة على جميع الأحكام الصادرة، الوجوبي

  "سلطنة عمان" جاء في المجلة القانونية :التعريف الثالث
   الطعن أمام المحكمة العليا

  .3"هو طريق طعن غير عادي شرع لإصلاح ما يقع من أخطاء متعلقة بالقانون"
  :حسن أمزيل بقوله. عرفه دإذ " المغربية"واتحد مع هذا التعريف ما جاء في مجلة مراكش 

 عادي بهدف عرض الحكم المطعون فيه على المجلس الأعلـى           الطعن بالنقض هو طريق غير    "
  .4"قصد نقضه لمخالفة أحكام القانون

هـل هـي    ، أنه لم يحدد الحكم الذي يمكن أن يطعن فيـه         : ويمكن أن يرد على هذين التعريفين     
  .الأحكام الصادرة عن محاكم البداية أم الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف

  

                                 
  . 349أصول المحاكمات المدنية  ص :  الخليل 1
 33ص" التحكيم والتوفيق كمطور للقضاء الشرعي في العصر الحاضر"  بحث محكم بعنوان :الحاج الدوش. د2

  54ي ص  الدولالتحكيم :راهيم محمد احمدإب: نقلا عن
   على الموقع 29/10/2006نشر هذا التعريف في مجلة عمان بتاريخ  3
 www.omania2.net/avb/archive/index.php/t-4236.html 
   exposes/ma.echcacmarrak.www: م  على الموقع2007بية بتاريخ هذا التعريف في مجلة مراكش المغرنشر  4

http://www.omania2.net/avb/archive/index.php/t-4236.html
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  :طعن فأقولوعليه فإني أعرف ال
  :الطعن هو

للنظر في مطابقتـه    ، رفع الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الشرعية إلى أعلى جهة قضائية          "
  ".وإصدار الحكم النهائي فيه، للقانون

  :شرح التعريف
رفع الحكم يمكن أن يكون من قبل أحد الخصوم كمـا هـو الحـال فـي الطعـن                   ": رفع الحكم "

إذ أنـه مـن     ، بل المحكمة كما هو الحال في الطعن الوجـوبي        ويمكن أن يكون من ق    ، الجوازي
الصعب أن تطمئن جميع النفوس إلى الحكم القضائي الصادر في نزاع ما، باعتبـار أن الخـصم         
دائم الشعور بكونه لم تقع الاستجابة لكافة طلباته في الدعوى مما يزرع فيه رغبة الطعن في ذلك              

ها تعلقا بحق االله تعالى كالأحكام الصادرة في حق القـصر           كما أن هنالك أحكاما يكون في     ، الحكم
وأوجـب علـى   ، فأجاز القانون لأي من أطراف النزاع الطعن في الحكم       ، وفاقدي الأهلية وغيره  

  .المحكمة رفع الأحكام التي نص عليها القانون
 الصادرة  فالأحكام التي يجوز الطعن فيها فقط الأحكام      ": الصادر عن محكمة الاستئناف الشرعية    "

فلا يجوز الطعن في الحكم الصادر عن محكمة البداية ما لم يتم            ، عن محكمة الاستئناف الشرعية   
 .ولا حكم المحكم، 1رفعه إلى محكمة الاستئناف

المحكمة العليا الشرعية تعتبر أعلى جهة قضائية في الدولة فيما يخص           ": إلى أعلى جهة قضائية   "
  .القضاء الشرعي

فلهـا أن   ، المحكمة العليا هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع       " ه للقانون للنظر في مطابقت  "
فـي حـين أن محكمـة      ، تنظر وتدقق في أوراق الدعوى من حيث موافقتها للقانون من عدمـه           

  .الاستئناف هي محكمة قانون ومحكمة موضوع
ئيـا ولا يجـوز   الحكم الصادر عن المحكمة العليا يعتبر حكمـا نها       ": وإصدار الحكم النهائي فيه   "

تنقض الحكم  : والأحكام التي تصدر عن المحكمة العليا     ، 2الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن      
  .3أو تعدله كله أو بعضه. المطعون فيه كله أو بعضه أو تؤيده

  

                                 
   من قانون المحكمة العليا7 المادة انظر 1
   من قانون المحكمة العليا25 المادة انظر 2 
   من قانون المحكمة العليا19 المادة  انظر 3
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  القضايا التي ترفع للمحكمة العليا: المطلب الثاني
وذلك حسب القـانون الـداخلي      ، اسأتناول في هذا المطلب القضايا التي ترفع للمحكمة العلي        

ولمعرفة القضايا التي ترفع للمحكمة العليا لا بد من الوقوف على الدوافع            ، المؤقت للمحكمة العليا  
كما أنـه  ، إذ يتعين على الطاعن إن يبدي أسباب ودوافع الطعن، التي تؤدي إلى الطعن في الحكم    

                نوا تنـاولوا مثـل هـذه المـسألة فـي           لمعرفة إن كـا   ، لا بد من وقفة مع حديث السادة الفقهاء       
  .السابق أم لا

  :فقسمت المطلب إلى ثلاث نقاط
  :الدوافع التي تؤدي إلى الطعن: النقطة الأولى

بالنظرة الاستقرائية لدوافع الطعن من خلال القضايا التي وردت للمحكمة العليـا الـشرعية              
 وحتى آخـر    26/4/2004 رفع إليها والواقع في      في فترة عملها من تاريخ أول حكم      ) هيئة غزة (

تبين لي أن الـدوافع بـالعموم       ، ∗- قبل قرار تجميد العمل فيها     -20/5/20071حكم والواقع في    
ومنها ما يعـود إلـى القـانون والإجـراءات          ، تنقسم إلى ثلاثة أقسام منها ما يعود إلى الخصوم        

  .وأخرى ترجع إلى شخص القاضي، المتبعة
  .ود إلى الخصومما يع: الأول

  :ومن ذلك، قد لا يقنع أحد أطراف الخصومة بالحكم الصادر لسبب أو لأكثر من سبب
أو أن المحكمـة حكمـت   ، إذ يرى أن حقه أكثر مما حكم له،  كأن لا يقنع المحكوم له بالحكم      -1

  .مع أنه كان محقا في طلبه، برد طلبه أو بعضا من طلباته
أو أن الحكـم    ، إذ يرى أن الحكم أكثر من الحق الذي عليه        ، حكم قد لا يقنع المحكوم عليه بال      -2

  .أوقع عليه ظلما
  . يرى أحد الخصوم أن الحكم قام على بينة غير صحيحة-3

تم الحكـم علـى     "من أسبابه   ، من ذلك تم الطعن لدى المحكمة العليا في دعوى إثبات وفاة مفقود           
  2"م إخفاؤهاثم تبين وجود بينة خطية أخرى تلغيها ت، بينة خطية

  :أسباب ترجع إلى القانون والإجراءات المتبعة ومن ذلك: الثاني
  . أن الإجراءات التي اتبعتها المحكمة كان فيها مخالفة للقانون-1

                                 
  . حكم فقط55 جميع الأحكام المسجلة به وعددها 1 سجل أحكام المحكمة العليا رقم انظر 1
وكتبت هذه الملاحظة لما علمت أن هناك جهات ، لمحكمة العليا مجمداسجلت هذا المطلب ولا زال العمل با ∗

  .تسعي لإعادة العمل بها
 1/39 سجل أحكام العليا انظر 2
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             إن محكمـة الاسـتئناف الـشرعية فـي         "فمن ذلك جاء في قرارات المحكمة العليا مـا نـصه            
مما يدلل على أن محكمـة الاسـتئناف لا         ...  محلها  استندت على أسباب في غير     4782قرارها  

  1"تراعي الأصول القانونية لدى نظر الدعاوى
 مـن قـانون حقـوق       118كما نقضت المحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف لأنه خالف المادة           

  2.العائلة
  . أن القانون يوجب رفع مثل هذه القضايا للمحكمة العليا-2

 المرفوع لها وجوبا والصادر عـن محكمـة الاسـتئناف القاضـي             صدقت المحكمة العليا الحكم   
  3.بتصديق قرار المحكمة الابتدائية في جباليا في دعوى حجر للتخلف العقلي

أو الأوراق  ، كـشهادة الـشهود   ،  لم يتم الاستدلال بطرق الإثبات علـى الوجـه الـصحيح           -3
  إلخ... المبرزة

ستئناف القاضي بتصديق الحكم الـصادر عـن        فقد حكمت المحكمة العليا نقض قرار محكمة الا       
فكأنها ، محكمة غزة الشرعية حيث اعتبرت المحكمة العليا أن شهادة بعض الشهود غير صحيحة            

  4"لأن المحكمة أصدرت قرارها بثبوت الحجر بشهادة شاهد واحد: "حيث جاء في القرار، لم تكن
  :أسباب ترجع إلى شخص القاضي: الثالث

  ).المقصود جهل القاضي بالقانون واللوائح القضائية(ضي وعدم علمه  من حيث علم القا-1
  . من حيث نزاهة القاضي-2
أو أن القانون لا يجيز له نظر مثل هذه         ،  من حيث درجة قرابة القاضي لأحد أطراف النزاع        -3

  .القضية
هـا   رد الدعوى لأن أحد قضاة الاسـتئناف نظر 2/2004من ذلك قررت المحكمة العليا بقرارها   

  5.ابتداء
  .ولعل هذه الأسباب التي ذكرتها هي عامة يندرج تحتها الكثير من الفرعيات

  :أسباب النقض عند الفقهاء: النقطة الثانية
وقد تم الحديث في حينه     ، سبق القول أن الشريعة الإسلامية أجازت مبدأ الطعن في الأحكام         

 كـلا مـن     حيـث إن  ، عتراضفي فصول سابقة عن مشروعية الاستئناف وكذلك مشروعية الا        

                                 
 1/27سجل أحكام العليا  1
 1/5سجل أحكام العليا  2
  1/3سجل أحكام العليا  3
 1/4سجل أحكام العليا  4
 1/2سجل أحكام العليا  5
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  .الاستئناف والاعتراض من أنواع الطعن فلا داعي للإعادة والتكرار
فـي مواضـع   ) أسباب الـنقض (وبعد البحث تبين لي أن السادة الفقهاء تناولوا هذه المسألة         

فحاولت أن أجمعها قدر الإمكان مع العلم أن مـا سـأذكره مـن             ، تحت مسميات مختلفة  ، مختلفة
فوجدت أن بعض الأسباب يـصلح      ، فقهاء يصلح أن يكون أصلا شرعيا لهذا الباب       أسباب عند ال  

فحاولت تحديـدها   ، كما أن منها ما هو متداخل في بعضه البعض        ، أن يكون أصلا لفروع متعددة    
  :على النحو التالي

  .أن يبنى الحكم على خطأ: الأول
 يصيب وقد أكد ذلـك وقد ، قد يخطأ في أحكامه  ، القاضي بشر وهو غير معصوم عن الخطأ      

 فريـضة  القـضاء  فإن بعد أما" ماعنه االله رضي  الأشعري موسى أبي إلى كتبه الذي عمر كتاب
 اليـوم  فيـه  قـضيت  قضاء يمنعك ولا.. .الذكر وكثرة والفهم بالعقل فعليك متبعة وسنة محكمة

 خيـر  الحق ومراجعة قديم الحق فإن الحق إلى ترجع أن لرشدك فيه وهديت عقلك فيه فراجعت
  .1الباطل في التمادي من

  ، "2أخطأ إذا  القاضيحكم ينقض أنه عنه االله رضي عمر كلام من أخذ وقد"قال الصنعاني 
  :إذا خالف الحكم دليلا من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس: الثاني
 بدليل ذلك كان فإن أخطأ، أنه له بان ثم به، فحكم حكم إلى اجتهاده فأداه  القاضي اجتهد ن إ
 أَنْـزلَ  بِما بينَهم احكُم وأَنِ{ تعالى لقوله الحكم نقض يالجل والقياس جماعوالإ كالنص به مقطوع

لَا اللَّهو تَتَّبِع مهاءوإلـى  الجهـالات  ردوا": قـال  أنه عنه االلهي  رض عمر عن روى ولما 3}أَه 
  5"4السنة

 مـا  إلا إليـه  رفـع  إذا غيره حكم من ينقض ولا) الحاكم ينقضه ما مسألة( جاء في المغني  
 بهـا  قـضى  قد قضية إليه رفعت إذا الحاكم أن ذلك وجملة ،إجماعا أو سنة أو كتاب نص خالف
 أو كتـاب  نـص  لمخالفة الخطأ كان فإن :نظرت نفسه خطأ له بان أو خطؤه له فبان سواه حاكم
  6حكمه نقض إجماع أو سنة

                                 
 8/241ارواء الغليل : صححه الألباني، 4/207سنن الدار قطني  ، 10/135السنن الكبرى : البيهقي 1
  4/119سبل السلام :  الصنعانيانظر 2
  49سورة المائدة آية  3
 7/204صححه الألباني في ارواء الغليل ، 7/442السنن الكبرى : البيهقي 4
  20/138المجموع :  النوويانظر 5
  المغني : ابن قدامه 6
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  :ثم ظهر ما يخالفها، نة غير صحيحةأن يكون الحكم بني على بي: الثالث
 أم عنجاء في الحديث    ، قد يأتي أحد الخصوم ببينة غير صحيحة فيحكم القاضي بناء عليها          

 تختـصمون  لكم فما ،بشر أنا نماإ" :لقا وسلم عليه االله صلى االله رسول أنرضي االله عنها     هسلم
 فمـن  منـه  أسـمع  ما حون على له فأقضي ،بعض من بحجته ألحن يكون أن بعضكم ولعل إلي

 ثم يظهر مـا     1..."النار من قطعة له أقطع فإنما شيئا منه يأخذ فلا أخيه حق من يءبش له قضيت
 اليـوم  فيـه  قـضيت  قضاء يمنعك ولا"... يخالفها فيتعين نقض هذا الحكم لحديث عمر السابق         

 خيـر  الحق ومراجعة قديم الحق فإن الحق إلى ترجع أن لرشدك فيه وهديت عقلك فيه فراجعت
  .2"الباطل في التمادي من

 وسـلمت  لـه  فقـضى  ،بينة الآخر فأقام ،أحدهما يد في العين كانت وإن"جاء في المجموع    
 ظنـا  للآخر حكمنا نالأ إليه، العين وردت الحكم نقض له أنها بينة اليد صاحب أقام ثم ،إليه العين

    3."الآخر بينة على فقدمت وبينة يد له كانت أنه لنا بان بالبينة أتى فإذا له، بينة لا أنه منا
 ببينـة  عليه المحكوم يأتي أن...الحكم فسخ طلبقيام المحكوم عليه ب   "وجاء في معين الحكام     

   4"بها يعلم لم
  :أن يوصف القاضي بالجهل أو الجور: الرابع

 أَلَّـا  علَـى  قَومٍ شَنَآَن يجرِمنَّكُم ولَا{لقوله تعالى   ، الأصل في القاضي أن يكون عالما عادلا      
 النـار  فـي  اثنـان  ،ثلاثة القضاة"ولقوله صلى االله عليه وسلم      ، 5}لِلتَّقْوى أَقْرب هو اعدِلُوا تَعدِلُوا
 ،بالجهـل  الناس بين قضى ورجل ،الجنة في فهو به فقضى الحق عرف رجل ،الجنة في وواحد

 التـي  القضاء شروط عياض القاضي قال 6"النار في فهو فجار الحق عرف ورجل النار في فهو
 7 ..."والعلـم  العدالة  ...عشرة معها إلا عقدها يستدام ولا الولاية تنعقد ولا بها إلا القضاء يتم لا

 عليـه  المحكـوم  قيـام  في"جاء في معين الحكام ، فإذا كان القضاء على خلاف ذلك نقض الحكم 
  8"جور أو جهل من اضيالق به اتصف لما قيامه كان إن... عنه الحكم فسخ بطلب

 غيـر  وكان، بذلك معروفا كان إذا أحكامه في الجائر القاضي وأما"وجاء في تبصرة الحكام     
                                 

   2326 حديث رقم 6/2555 صحيح البخاري 1
 4/207سنن الدار قطني  ، 10/135السنن الكبرى : البيهقي 2
  20/189المجموع : النووي 3
 34معين الحكام ص : الطرابلسي 4
  7سورة المائدة آية  5
 8/235 صححه الألباني ارواء الغليل 10/116السنن الكبرى : البيهقي 6
  1/18تبصرة الحكام : ابن فرحون 7
 34معين الحكام ص : الطرابلسي 8
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 صـوابا  تـرد  كلها أقضيته فإن خفي أو جوره ظهر جاهلا أو كان عالما وسيرته حاله في عدل
  1"حيفه يؤمن لا لأنه ؛ خطأ أو كانت

  : العليا حسب النظام المعمول بهالقضايا التي ترفع للمحكمة: النقطة الثالثة
تنقسم القضايا التي ترفع للطعن لدى المحكمة العليا حسب النظام الداخلي المؤقت المعمـول              

القضايا التـي   ، القضايا التي ترفع جوازا   : (به في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية إلى قسمين       
 ).ترفع وجوبا

  ):الطعن فيها ويجوز ترك الطعنالتي يجوز (القضايا التي ترفع جوازا : أولا
  :تنقسم القضايا التي ترفع جوازا إلى قسمين

  القضايا التي ترفع من قبل الخصوم: الأول
للخصوم حق الطعن أمام المحكمة العليا الشرعية فـي الأحكـام الـصادرة عـن محـاكم                 

  -:الاستئناف في الأحوال الآتية
  لقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله  إذا كان حكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة ا-1
  إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم-2

 العدول عن مبدأ سابق قررته المحاكم الاستئنافية أو رفع تناقض بين مبادئ استئنافية سـابقة                -3
  2.وإرساء مبادئ قضائية

وهـي تنظـر    ، محكمة موضـوع  من المعلوم أن المحكمة العليا هي محكمة قانون وليست          
كـأن  ، وإذا ما كان هنالك بطلان فـي الحكـم        ، الدعوى من حيث سيرها وفق القانون من عدمه       

كذلك على محكمـة    ، أو كان خطأ في الإجراءات أثر في الحكم       ، تصدر المحكمة حكما بلا طلب    
 ـ      ، البداية الالتزام بقرارات محكمة الاستئناف     صادرة عـن  فلا يحق لها العدول عن القـرارات ال

  .وفي حال عدولها يحق للخصوم الطعن في هذا الحكم، الأخيرة

  :القضايا التي ترفع من قبل نيابة الأحوال الشخصية: الثاني
وهـذا مـا    ، نيابة الأحوال الشخصية هي الجهة المخولة بالإدعاء أو الدفاع عن الحق العام           

ل الشخصية مع ظهور المحكمـة      وظهرت نيابة الأحوا  ، يعرف في الفقه الإسلامي بقضاء الحسبة     
وقـد مـنح    ، )حسبة(بعدما كان في السابق من حق أي شخص أن يدعي باسم الحق العام              ، العليا

القانون لنيابة الأحوال الشخصية الطعن أمام المحكمة العليا الشرعية لمصلحة القانون في الأحكام             
                                 

  1/58تبصرة الحكام : ابن فرحون 1
  من القانون الداخلي للمحكمة العليا7 المادة انظر 2
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 مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه       النهائية التي كانت المحكمة أصدرتها إذا كان الحكم مبنيا على         
  :أو في تأويله وذلك في الأحوال الآتية

  . الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها-1
ويرفع هذا الطعـن  ، الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو تتنازلوا فيها عن الطعن           -2

محكمة العليا الطعن بغير دعوة الخـصوم       بلائحة يوقعها وكيل نيابة الأحوال الشخصية وتنظر ال       
 .1لا يفيد الخصوم من هذا الطعن" تدقيقا"

مع العلم بأن هذا الحق هو حق       ، ويلاحظ أن القانون منح هذا الحق لنيابة الأحوال الشخصية فقط         
كما أن نيابة الأحوال الشخصية لم يتم المصادقة عليها والموافقة على إنـشائها مـن قبـل                 ، عام

  ، تصاصجهات الاخ

  )يتعين رفعها للمحكمة العليا: (القضايا التي ترفع وجوبا: ثانياً
 وجوبا الأحكام القطعية الصادرة عنهـا        العليا ترفع محاكم الاستئناف الشرعية إلى المحكمة     

  :لتدقيقها قانونا على
  بيت المال والأحكام التي تمس بيت المال كالحكم بالوصية أو الميراث وما يتفرع عنها  - 1
قف بجميع أنواعه الخيري والذري سواء أكانت مرتبطة بـدوائر الأوقـاف أم يـديرها          الو - 2

 متول بصور مستقلة 

 .الأحكام الصادرة على الصغار وفاقدي الأهلية - 3

 .الأحكام الصادرة بفسخ عقد الزواج لفساده أو بطلانه - 4

 .دعاوي النسب - 5

 .الحجر - 6

 . للميتفي المال الذي يرد إلى وزارة الأوقاف إذا لم يوجد وارث - 7

 .وعلى أموال الصغار وفاقدي الأهلية - 8

 .الحكم بثبوت الزوجية - 9

 . الحكم بالردة - 10

 .2 الحكم بالدية - 11

                                 
   من القانون الداخلي للمحكمة العليا8 المادة انظر 1
  من القانون الداخلي للمحكمة العليا9 المادة انظر 2
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ترفع محكمة الاستئناف الشرعية وجوبا الأحكام التي تصدر عنها بالأغلبية أو التي يـراد               - 12
رفع التناقض بينها وبين قرارات سابقة صادرة عنها بالأغلبية أو عن أي محكمة استئناف              

 1أخرى وذلك لتوحيد الاجتهاد القضائي في المحاكم الشرعية

ويتعـين  ، وتعتبر الأحكام السابقة واقفة النفاذ إلى حين المصادقة عليها من المحكمة العليـا            
وفي حال تصديق " بعد اكتساب هذا الحكم الدرجة القطعية    "على محكمة البداية أن تذكر في الحكم        

قرارا موقوف النفـاذ    "تعين على الأخيرة أن تذكر في قرارها        هذا الحكم من محكمة الاستئناف ي     
 .2"على تصديقه من المحكمة العليا الشرعية

                                 
  من القانون الداخلي للمحكمة العليا10 المادة انظر 1
 . وموضوعه حجر للتخلف العقلي4720 في القضية أساس استئناف 8/338سجل القرارات الاستئنافية  انظر 2
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 مدة الطعن: المطلب الثالث

  : من القانون الداخلي للمحكمة العليا مدة الطعن فجاء13حددت المادة 
ن ولا تسري هذه     يوما تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم موضوع الطع        20مدة الطعن أمام المحكمة هي    "

المدة على الطعن الذي يرفعه وكيل نيابة الأحوال الشخصية بموجب المادة الثامنة من هذا النظام               
  ".ويسقط يوم التبليغ وأيام العطل الرسمية من ضمن المدة إذا وقعت في نهاية مدة الطعن

، ع الطعـن   يوما من تاريخ تبليغ الحكم موضـو       20وعليه فإن مدة الطعن بالنسبة للخصوم هي        
وأيام العطل وأيام الأعياد الواقعة في بداية المـدة أو          ، وهو الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف     

فلو كان بعـد    ، في حين أن هذه الأيام لا تحتسب إن كانت في نهاية مدة الطعن            ، وسطها تحتسب 
طعن بعد هذه   فيحق للخصوم ال  ، اليوم السابع عشر عطلة عيد أو غيره وامتدت ثلاثة أيام أو أكثر           

كما أنه لا يحتسب يوم التبليغ مـن        ، ولا تحتسب أيام العطلة التي وقعت في نهاية الطعن        ، العطلة
  .المدة

فـإن  ، أما بالنسبة للطعن الوجوبي الذي يرفع للمحكمة العليا من قبل محكمـة الاسـتئناف             
وإبـداء  ، بوا فيه  يوما لتعطي الخصوم حق الطعن إذا رغ       20الأخيرة تنتظر المدة القانونية وهي      

قامت محكمة الاستئناف من تلقـاء   ، فإذا انتهت المدة المذكورة دون أن يطعن أحد       ، أسباب الطعن 
ولا تسري هذه   ، وإصدار الحكم النهائي فيها   ، يقهانفسها برفع الدعوى كما هي للمحكمة العليا لتدق       

قـانون لنيابـة الأحـوال      إذ منح ال  ، المدة على الطعن الذي يرفعه وكيل نيابة الأحوال الشخصية        
  .1الشخصية الحق في الطعن أمام المحكمة العليا الشرعية لمصلحة القانون في الأحكام النهائية

  :ومما سبق أرى أن القانون جعل
الأحكـام الـصادرة   "حيث جاء ،  حق الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف فقط    -1

وبعـد  ، صادرة عن محاكم البداية ولم ترفع للاستئناف    بمعنى أن الأحكام ال   " عن محاكم الاستئناف  
مع أن جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم الـشرعية    ، انتهاء مدة الاستئناف لا يجوز الطعن فيها      

حكما غيابيا قابلا للاعتراض والاستئناف والطعـن       ) "في الحكم الغيابي  (يذكر فيها العبارة التالية     
حكما وجاهيا قابلا للاستئناف والطعن أمام المحكمـة        ) " الوجاهي في الحكم " (أمام المحكمة العليا  

ويكون من حق المدعى عليه في الحكم الغيابي الاعتراض خلال مدة الاعتـراض وهـي               " العليا
في حين أن قـانون المحكمـة       ، وإن لم يعترض لا يضيع حقه في الاستئناف       ، خمسة عشر يوما  

  . ترفع دعواه للاستئنافالعليا سلب حق الطعن لمن لم يستأنف أو لم
نوع المحكمة  ،  كما أن القانون لم يحدد في حال رفع الدعوى من قبل نيابة الأحوال الشخصية              -2

                                 
  من القانون الداخلي للمحكمة العليا8 المادة انظر 1
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، ولـم يحـدد درجتهـا   " كانت المحكمة"وإنما اكتفى بقوله    ، التي أصدرت الحكم المراد الطعن به     
  .ها جاءت معرفة فهذا يعني محكمة الاستئنافحيث إنو
وأرى أن ، نون مدة زمنية لانتهاء مدة الطعن من قبل نيابة الأحـوال الشخـصية            لم يحدد القا   -3

  .واجب النفاذ، قاطع للخلاف، هذا مناف لحقيقة الحكم من أنه فاصل في موضوع الدعوى

  :كيفية رفع الدعوى للمحكمة العليا
لـم  يرفع الطعن من قبل الخصوم بلائحـة لـدى ق         "جاء في القانون الداخلي للمحكمة العليا       

موقع من محام زاول مهنـة المحامـاة        ، أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه      ، المحكمة
ونسخا من لائحة الطعـن بعـدد   ، مرفقا بها الحكم المطعون فيه، الشرعية أكثر من عشر سنوات    

المطعون ضدهم وعلى قلم المحكمة إجراء التبليغات حسب الأصول وللمطعون ضـده الإجابـة              
 التي تقدم بها الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغـه لائحـة الطعـن مـشفعا                  على اللائحة 

ثم جاء تعـديل  . 1"ويودع ذلك في قلم إحدى المحكمتين     ، بالمستندات التي يرى تقديمها مؤيده للرد     
لا يقبل الطعن إلا من محام زاول مهنة المحاماة الشرعية أكثر من خمـس       "لهذه المادة حيث جاء     

وأن تتـضمن وكالتـه التوكيـل       ، ل قاضيا شرعيا مدة لا تقل عن خمس سنوات        أو عم ، سنوات
يجب أن تتضمن لائحة الطعن لدى المحكمـة البيانـات المتعلقـة             .2"بالطعن لدى المحكمة العليا   

بأسماء الخصوم وشهرتهم وصفاتهم محل إقامة كل منهم وبيان الحكم المطعون فيـه وتاريخـه               
ن وطلبات الطاعن فإذا لم يتضمن الطعن ذلك كان باطلا وتحكـم            والأسباب التي بني عليها الطع    

المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه وترد الطعن ولا يجوز لها النظر في غير أسباب الطعن التـي                  
يقيد قلم المحكمة الطعن في يوم تقديم لائحة الطعن أو وصولها إليـه             . 3ذكرت في لائحة الطعن   

ليوم التالي على الأكثر أن يسلم لائحة الطعن إلى المحـضر           في السجل الخاص بذلك وعليه في ا      
لتبليغها إلى المطعون ضده ورد سند التبليغ إلى قلم المحكمة مبينا كيفية إجراء التبليـغ ويـصدق       

،  كل طعن يستوجب رسما مستقلا يستوفي عند تقـديم لائحـة الطعـن             .4من رئيس قلم المحكمة   
ولا يقبل الطعـن إذا لـم     ، ) شيكل 21( للدعوى الأصلية    والرسم المقرر للطعن هو الرسم المقرر     

 .5يستوف عنه الرسم المقرر

  

                                 
  من القانون الداخلي للمحكمة العليا14المادة  1
  65/2004تعميم قاضي القضاة رقم  2
  ليا من القانون الداخلي للمحكمة الع15المادة  3
 من القانون الداخلي للمحكمة العليا17المادة  4
  من القانون الداخلي للمحكمة العليا16 المادة انظر 5
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 
 

  
  : المطلب الأول

  .والمجلس الأعلى للقضاء الشرعي، المحكمة العليا الشرعية
  

  .قانونية المحكمة العليا: المطلب الثاني
  

  .ة العلياقانون المحكم: المطلب الثالث
  
  
  
  
  
  

  
  الثانيالمبحث 
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  المحكمة العليا الشرعية والمجلس الأعلى للقضاء الشرعي: المطلب الأول

  :تعريف المحكمة العليا: أولا
على أعلى جهة قضائية في أراضي      ، اسم المحكمة العليا الشرعية   ، أطلق المشرع الفلسطيني  

وكذلك دولة  ،  الشرعية تنظر الطعون في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف       ، السلطة الوطنية 
فبعض الدول تطلق اسـم محكمـة     ، في حين أطلقت عليه دول أخرى مسميات مختلفة       ، الإمارات
كما هو الحال فـي     وبعضها تطلق اسم محكمة التمييز      ، كما هو الحال في مصر وسوريا     النقض  

و تبقى حقيقة واحـدة وهـى أن أحـدهم أ          ورغم الخلاف في المسميات،    1دولة الكويت ولبنان،  
  . يقف على رأس الهرم القضائي في كل الدول التي تأخذ بهذا النظامجميعهم

فوجدت أن أعرف المحكمـة العليـا       ، وبعد البحث ونظرا لاختلاف التسميات اختلفت التعريفات      
  :الشرعية فأقول

  :المحكمة العليا الشرعية هي
قضايا التي ترفع إليهـا     تنظر ال ، مكونة من عدد كاف من القضاة     ، أعلى جهة قضائية في الدولة    "

بهدف تحقيق العدالة وتكون    ، للوقوف على مدى موافقتها للقانون    ، من محاكم الاستئناف الشرعية   
  ".أحكامها قطعية
  :شرح التعريف

الدرجـة  ، على اعتبار أن القضاء الشرعي من ثـلاث درجـات         " أعلى جهة قضائية في الدولة    "
والدرجة الثالثة والأخيرة المحكمة العليا     ، كم الاستئناف والدرجة الثانية محا  ، الأولى محاكم البداية  

  .ولا يعلو هذه الجهة جهة قضائية أخرى، الشرعية
أما الاستئناف فثلاثـة    ، ينظر قضايا محكمة البداية قاض واحد     " مكونة من عدد كاف من القضاة     "

 تنعقد بأربعـة    ويصح أن ) الرئيس وأربعة أعضاء  (أما المحكمة العليا فتنعقد بخمسة قضاة       ، قضاة
  .أعضاء

تختص المحكمة العليـا الـشرعية      " تنظر القضايا التي ترفع إليها من محاكم الاستئناف الشرعية        "
فلا ترفـع لهـا قـضايا       ، بالنظر في القضايا المرفوعة إليها من محاكم الاستئناف الشرعية فقط         

أو ، لمحـاكم النظاميـة  كما لا تنظر قضايا محاكم من نوع آخـر كا  ، محاكم البداية ما لم تستأنف    
  ،قضايا التحكيم

 تراقب مدى سلامة تطبيق الحكم المطعـون        عليامحكمة ال ال" للوقوف على مدى موافقتها للقانون    "

                                 
  وجاء في مجلة الأمة،207تعاميم قاضي القضاة ص: وفارس، 274حجية الحكم القضائي ص :  الحماديانظر 1
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فيه للقانون وبمعنى آخر تحاكم الحكم المطعون فيه للتأكد من أنه قد صدر وفق صحيح القـانون،      
 دون  ، عدالة هذا الحكـم وصـحته      ينحصر في مدى  و ،فهي محكمة قانون فقط فيما يطرح عليها      

  .التطرق للواقع وما يسوقه الخصوم من وقائع تؤيد وجهة نظرهم
عليا هو تحقيق أعلى درجات العدالـة ويـرى         محكمة ال الغاية من وجود ال    "بهدف تحقيق العدالة  "

  ضرورة حتمية تقتضيها ساحة العدالة بمن فيها من متقاضين وقضاةالبعض أنها 

  :على للقضاء الشرعيالمجلس الأ: ثانيا
، هو أعلى جهة مشرفة على الأمور القـضائية الإداريـة         : المجلس الأعلى للقضاء الشرعي   

  1.ووضع نظام المحكمة العليا الداخلي، وترتيب أوضاع القضاة

  :إنشاء المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء الشرعي: ثالثا
، 2قانون أصول المحاكمات الشرعية   كان التقاضي لدى المحاكم الشرعية في فلسطين حسب         

وقد تم استحداث درجة ثالثـة      ، ) محكمة الاستئناف العليا الشرعية    –محاكم البداية   : (من درجتين 
 صـادر بتـاريخ     16/2003بناء على مرسـوم رئاسـي رقـم         ، المحكمة العليا الشرعية  : وهي
فخامـة  "جاء فيه   ، م25/6/2003بناء على طلب مقدم من قاضي القضاة بتاريخ         ، 19/9/20033

لمقتضيات المصلحة العامة ولتطوير العمل في جهاز القـضاء الـشرعي         ... رئيس دولة فلسطين  
بما يحقق توجيهات فخامتكم لتأكيد سيادة القانون ونزاهة واستقلال الـسلطة القـضائية بـشقيها               

لـسنة  ) 19(من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقـم        ) 14(واستنادا للمادة   ، النظامي والشرعي 
مـن  ) 92( وانسجاما مع أحكام المادة      1/94م المعمول به بموجب المرسوم الرئاسي رقم        1972

  :أرجو الموافقة على ما يلي، القانون الأساسي الفلسطيني
  ...تشكيل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي -1
  4..."تشكيل المحكمة العليا الشرعية درجة ثالثة في القضاء الشرعي -2

ثـم توقيـع رئـيس الـسلطة        " "على بركة االله وتوفيقه   " بالتأشير على الكتاب     فقام رئيس السلطة  
  .م25/6/2003والمؤرخ في " الوطنية

بعد الإطلاع  "...  جاء فيه    16/2003م صدر مرسوم رئاسي رقم      19/9/2003بعد ذلك وبتاريخ    
 مـا  اء علىوبن، من القانون الأساسي وبناء على الصلاحيات المخولة لنا     ) 92(على أحكام المادة    

                                 
 ظام المحكمة العليا الشرعيةون ، 99/399/ كتاب قاضي القضاة لرئيس السلطة الوطنية رقم قانظر 1
  )2( قانون أصول المحاكمات الشرعية  المادة انظر 2
 47تم نشره في الوقائع الفلسطينية عدد  3
 م25/6/2003 بتاريخ 99/339/كتاب قاضي القضاة رقم ق 4
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  -:رسمنا بما هو آت، تقتضيه المصلحة الوطنية
  :...يشكل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي على النحو التالي) 1( مادة -
وعضوية أعضاء المجلس الأعلى للقـضاء      ... تشكل المحكمة العليا الشرعية برئاسة    ) 2( مادة   -

  ..الشرعي
تنفيذ هذا المرسوم ويعمل بـه مـن        ، هكل فيما يخص  ، على جميع الجهات المختصة   ) 3( مادة   -

توقيـع  ".. 19/9/2003: صدر في رام االله بتـاريخ     . تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية     
  1.الرئيس

تم تحديد مهام وصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بموجب تعميم صـدر عـن رئـيس     
لرئاسي بنحـو شـهرين   أي قبل صدور المرسوم ا   ، م1/7/2003 بتاريخ   27/2003المجلس رقم   
يتـولى  ... مهام وصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الـشرعي      : "والذي جاء فيه  ، ونصف تقريبا 

  -:المجلس الأعلى للقضاء الشرعي المهام والصلاحيات التالية
  .تعيين القضاة الشرعيين وتنقلاتهم وترقياتهم -1
 .نقل القضاة خارج سلك القضاة -2

 .قبول استقالات القضاة -3

 .ضاة على التقاعدإحالة الق -4

 .محاكمة القضاة وتأديبهم -5

  2."عزل القاضي أو اعتباره فاقدا لوظيفته -6
تم تحديد صلاحيات المحكمة العليا الشرعية بموجب ما عـرف باسـم نظـام المحكمـة العليـا            

وتعمـيم رقـم    ) 7/2004(منها تعميم رقـم     ، وبمجموعة من تعميمات لقاضي القضاة    ، الشرعية
وقد بين النظام والتعميمات المذكورة مهـام المحكمـة         ، )65/2004(م  وتعميم رق )  55/2004(

  :والمتمثلة في، العليا الشرعية
  .وهي الطعن بقرارات محاكم الاستئناف:  مهام قضائية-1
وهي تدقيق أنواع محددة من المعاملات والحجج المرفوعة مـن محـاكم            :  مهام إدارية  -2

  . البداية قبل تسجيلها
 بموجب قرار إداري رقم     13/2/2008حكمة العليا الشرعية اعتبارا من تاريخ       تم تجميد عمل الم   

 وذلك من قبل رئيس محكمة الاستئناف العليا الشرعية بناء علـى            13/2/2008 بتاريخ   4/2008

                                 
 م19/9/2003 بتاريخ 16/2003مرسوم رئاسي  1
 127تعاميم قاضي القضاة ص : رس فاانظر و1/7/2003 بتاريخ 27/2003تعميم قاضي القضاة  2
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 ـ.أ/و.م/2/39/11صلاحيات مخولة له بموجب قرار مجلـس وزراء رقـم            وذلـك لأن   ، 1هـ
كما أن قضاة المحكمة العليا الشرعية استنكفوا عـن    ، يالمحكمة أصبحت لا تملك النصاب القانون     

  .ولا زال العمل مجمدا بها حتى تاريخ هذه الرسالة، العمل
خلال فترة عملها الممتـدة مـن تـاريخ    " هيئة غزة"وبلغ مجموع أعمال المحكمة العليا الشرعية    

لعمـل فيهـا    وحتى تاريخ تجميـد ا    ، )حسب مرسوم الرئيس   (19/9/2003افتتاحها والواقع في    
  :م13/2/2008والواقع في 

م 2004سـنة   ، أحكـام ) 5(م  2003سنة  : موزعة على النحو التالي   ، حكم) 198: ( الأحكام -1
سـنة  ، حكـم )46(م  2007سـنة   ، حكم) 45 (2006سنة  ، حكم) 54(م  2005سنة  ، حكم) 39(

  2.أحكام) 4 (2008
م 2004سـنة   ، فرار) 0(م  2003سنة  :: موزعة على النحو التالي   ، قرار) 649: ( القرارات -2
، قـرار ) 122(م 2007سـنة  ، قرار) 135 (2006سنة  ، قرار) 288(م  2005سنة  ، قرار) 93(

  .قرار) 11 (2008سنة 
وبالتدقيق في القرارات الصادرة تبين أنها تشمل الموافقة أو عدم الموافقة على تـسجيل الحجـج                

  :التالية
رجوع عـن   ، أو من في حكمهم   / ال قاصرين إذن صرف أمو  ، حجة نفقة قاصرين  ، إشهار إسلام 

حجـة  ، تصادق على الزوجية والنـسب   ،  طلاق مقابل الإبراء مع تعهدات    ، تخارج عام ، الإسلام
بالإضافة إلـى قـرارين جـاءا ردا علـى          ، بيع حصص قاصرين  ، وقف، وصية إختيارية ، قيم

من قاضـي جباليـا   والثاني ، 6/96الأول من محامي شرعي يطلب تفسير التعميم رقم       : استفسار
وقـرار  ، الشرعي يطلب رفع التناقض بين تعميم ومادة في القانون بشأن الوكالة العامة الشرعية            

يأذن بتمديد سن الحضانة للأم التي حبست نفسها لتربية أولادهـا  ، ثالث جاء على خلاف المألوف  
  3.الصغار إلى بلوغهم الخامسة عشرة سنة

                                 
 4/2008قرار رقم : أرشيف ديوان القضاء الشرعي 1
 1 سجل أحكام المحكمة العليا رقم انظر 2
 .2سجل ، 1 سجلات القرارات الإدارية المحكمة العليا سجل انظر 3
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  العلياقانونية المحكمة : المطلب الثاني
  قانونية المحكمة العليا: أولا

أنواع المحاكم  "الفصل الأول   " المحاكم"نص القانون الأساسي الفلسطيني في الباب الثاني        
  " ودرجاتها

  -:تتكون المحاكم الفلسطينية من) 6(المادة "
  .المحاكم الشرعية والدينية وينظمها القانون: أولا
  .ها القانونالمحكمة الدستورية العليا وينظم: ثانيا
  1..."المحاكم النظامية وتتكون من: ثالثا

، فإن القضاء الشرعي بحاجة إلى قانون يـنظم عملـه         ، فحسب القانون الأساسي الفلسطيني   
وقد تـم تقـديم مـشروع     ، والمسئول عن وضع القوانين وسن التشريعات هو المجلس التشريعي        

أطلق عليـه اسـم     ،  الفتوى والتشريع  م من قبل ديوان   2005في العام   ، قانون للمجلس التشريعي  
إلا أنه لم يتم إقراره من قبل المجلـس       ، 2م2005لسنة  (...) مشروع قانون القضاء الشرعي رقم      

  .التشريعي حتى هذه اللحظة وبقي القضاء الشرعي دون قانون ينظم عمله
مـن  ) 14( اعتمد كتاب قاضي القضاة الموجه لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية على المـادة              -

مـن القـانون الأساسـي      ) 92(والمادة  ، 1972لسنة  ) 19(قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم      
مـن  ) 92(بعد الإطلاع على أحكام المـادة       "كما أن مرسوم رئيس السلطة جاء فيه        ، 3الفلسطيني

  :وبعد الرجوع إلى المواد المذكورة تبين أن، 4"القانون الأساسي
م هي مـن التـشريعات      1972لسنة  ) 19(يل المحاكم الشرعية رقم      من قانون تشك    )14(المادة  

  :  يؤلف المجلس القضائي من خمسة أعضاء على الوجه التالي: "الأردنية ونصها من مصدرها
   رئيسا- رئيس محكمة الاستئناف الشرعية -أ 

  . مدير الشرعية-ب 
   أقدم قاضيين في محكمة الاستئناف-ج 
   مفتش المحاكم الشـرعية-د 

                                 
 2002 مايو 18 تاريخ 40الوقائع الفلسطينية عدد: ديوان الفتوى والتشريع 1
م دون رقم ولا تاريخ مودع في المجلس التشريعي 2005لسنة (...) نون القضاء الشرعي رقم  مشروع قاانظر 2

 وفي ديوان الفتوى والتشريع
 99/339/ كتاب قاضي القضاة قانظر 3
 م19/9/2003م بتاريخ 16/2003 المرسوم الرئاسي انظر 4
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  .1"وفي حالة غياب أحد الأعضاء يضـم إلى المجلس القاضي الـذي يليه في الأقدمية
  .ولا علاقة لما ذكر بالمحكمة العليا الشرعية

المسائل الشرعية والأحوال الشخصية تتولاهـا المحـاكم الـشرعية          "نصها  ) 92(كما أن المادة    
  .2"والدينية وفقاً للقانون

وأن الاعتماد على المادتين المذكورتين إنما هو       ،  العليا الشرعية  وهذا أيضا لا علاقة له بالمحكمة     
  .من باب التغرير

المحاكم الشرعية فـي قطـاع    ، م1965 لسنة   12 رتب قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم        -
ولـم  ، 3"محكمة الاستئناف العليا الـشرعية    ) "2(وأطلق على محكمة الاستئناف في المادة       ، غزة

والمرسوم يتعارض مع المـادة     ) يلغى كل ما يتعارض مع ذلك     (يس السلطة   يذكر في مرسوم رئ   
ثـم تـم    ، إذ وصفت محكمة الاستئناف بالعليا في القانون ولم يلغ هذا الوصف عنهـا            ، المذكورة

بعد قرار فخامة الرئيس تـشكيل المجلـس الأعلـى          "جاء فيه   ، الإلغاء بتعميم من قاضي القضاة    
 الشرعية العليا وبناء عليه أصبحت درجات القـضاء الـشرعي   للقضاء الشرعي وإنشاء المحكمة   

الدرجـة الثالثـة    ، الدرجة الثانية المحـاكم الاسـتئنافية     ، ثلاث درجات الأولى المحاكم الابتدائية    
، لذلك فإنني أقرر إعادة تسمية محكمة الاستئناف الشرعية العليا بغـزة          ، المحكمة الشرعية العليا  

فيقتضى التقيد بذلك والعمل بموجبـه فـورا وإلغـاء العمـل            ، عيةباسم محكمة الاستئناف الشر   
كما أن هذا التعميم صادر عـن قاضـي القـضاة    ،  والتعميم لا يلغي القانون 4"بالقرطاسية القديمة 

ولا يوجـد ذكـر     ، وحده الذي أشرك مع نفسه في الصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الشرعي          
م مـع أن    30/6/2003ن هذا التعميم صـادر بتـاريخ        ولعل الغريب أ  ، للمجلس في هذا التعميم   

  .م19/9/2003مرسوم الرئيس القاضي بتشكيل المحكمة العليا مؤرخ في 
وبموجب "...  وجاء فيه    27/2003 تم تحديد مهام وصلاحيات المجلس الأعلى بموجب تعميم          -

محاكمـة  ، قل القضاةن، تعيين القضاة...  يتولى المجلس المهام التالية1/94المرسوم الرئاسي رقم   
والتعميم غير مؤرخ جاء فـي ترتيبـه     " 1/7/2003يتم العمل بهذا التعميم اعتبارا من       ... القضاة

مـع  ، فتم تشكيل المجلس الأعلى قبل مرسوم الـرئيس       ، 5م5/6/2003قبل تاريخ   ، حسب الوارد 
في كل مـن غـزة       المذكور يقرر إبقاء العمل بالقوانين السابقة        1/94العلم أن المرسوم الرئاسي     

                                 
 )14( التشريعات الأردنية مادة انظر 1
  الأساسي الغير معدلمن القانون ) 92( المادة انظر 2
 من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 2( المادة انظر 3
  30/6/2003 بتاريخ 28/2003تعميم قاضي القضاة رقم  4
  127تعاميم قاضي القضاة ص :  فارسانظر 5
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ويعتبر هذا  ، 1وكان مع بداية السلطة الوطنية وصدر من تونس       ، م5/6/1967والضفة قبل تاريخ    
  .أيضا من باب التضليل والتغرير

يقـوم المجلـس الأعلـى للقـضاء        " طلب قاضي القضاة في كتابه الموجه لرئيس السلطة بأن           -
 ـ        إلا أن المرسـوم    " ا وصـلاحياتها  الشرعي بإعداد نظام يبين اختصاص المحكمة الشرعية العلي

وبالرغم من ذلك تم وضع نظام المحكمة العليا الـشرعية مـن قبـل              ، الرئاسي لم يتعرض لذلك   
معتمدين بذلك كما جاء فـي مقدمـة القـانون    ، رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء الشرعي     

 ـ       ... بموجب قرار الرئيس  " شرعية العليـا   بإنشاء المجلس الأعلى للقضاء الشرعي والمحكمـة ال
  .2"م19/9/2003 المؤرخ في 16/2003والمرسوم الرئاسي رقم ، م25/6/2003المؤرخ في 

هو طلب قاضـي القـضاة      ، تبين أن ما جاء في الكتاب المذكور      ، وبالرجوع إلى الكتب المذكورة   
، ثم إن المرسوم المذكور لم يتعرض لكيفية وضع القـانون         ، م25/6/2003المقدم للرئيس بتاريخ    

دون تخويل من أي جهة للمجلـس الأعلـى أنـه صـاحب             ، الرغم من ذلك تم وضع القانون     وب
وأن ما تم الارتكاز عليه يوضح  كما لو كـان الأمـر تدليـسا أو          ، الصلاحية في وضع القوانين   

  .استغفالا
وأن وجودهـا مخـالف    ، لكل ما سبق فإنني أعتبر أن المحكمة العليا الشرعية هي غير قانونيـة            

  : وذلك للأسباب التالية،للقانون
قامـت علـى التـدليس      ، أن الكتب الموجهة من قاضي القضاة لرئيس السلطة الفلـسطينية          -1

  .والتغرير
فإن إقرار المحكمـة العليـا      ، بعد انتخاب مجلس تشريعي وأصبح هذا المجلس يقوم بمهامه         -2

 .الشرعية هي من اختصاص المجلس التشريعي

 .اختصاص المجلس التشريعيإن سن القوانين وإلغاء أخرى هو من  -3

 والمقر من المجلس التشريعي في      1965 لسنة   12إن قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم      -4
لا تلغى بعض مـواده     ، والذي لا تزال المحاكم الشرعية في قطاع غزة تعمل بموجبه         ، حينه

 .بتعميم من قاضي القضاة

وبـدلا مـن أن تطبـق       ، المزاجيةأن المحكمة العليا قامت على      ، ويمكن أن أضيف إلى ما سبق     
قـانون المحكمـة    (وهذا ما سأذكره بالتفصيل في المطلب الثالـث         ، القانون قامت بخرق القانون   

  ).العليا

                                 
 مجموعة القوانين الفلسطينية مطبوع على الدفة الأخيرة لكل المجلدات العشرة:  سيسالم وآخرونانظر 1
 قانون المحكمة العليا الشرعية انظر 2
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  المحكمة العليا مميزات وعيوب: ثانيا
  :مميزات المحكمة العليا: ولالأ
، قدير الوقائع أو في ت  ، لذا قد تشوب أحكامهم أخطاء في القانون      ، القضاة بشر غير معصومين    -1

وهـذا يقتـضي   ، وتطبيق القانون تطبيقا سليما كلما أمكن ذلـك     ، لذا يلزم إزالة الخطأ وتصحيحه    
  1.لتعديل غير الصحيح منها أو إلغائه، إيجاد وسيلة لمراقبة صحة الأحكام ومراجعتها

 يـا العل قـضاة  أن كمـا  البدايـة،  قضاة من بهم علاقة أقلّ و الخصوم عن أبعد العليا قضاة -2
، للقـضاء  ممارستهم طول و سنّهم، لكبر الخبرة، و العلم لسعة الآراء في الرجحان لهم مفروض

  .بالعدد الاجتهاد ترجح الميزة وهذه البداية، والاستئناف وهم أكثر عددا من حكام
  .إعطاء الخصوم أكبر فرصة أكبر للدفاع عن حقوقهم -3
  :عيوب المحكمة العليا: ثانيال
  .مع أن معظم قضايا الأحوال الشخصية تعتبر من الأمور المستعجلة، التقاضي إطالة أمد -1
  . إتاحة الفرصة أمام الخصم في المماطلة مما قد يترتب عليه إضاعة الحقوق-2
 تميل بعض الدول الإسلامية ومن ضمنها مصر جعـل درجـات التقاضـي فـي الأحـوال           -3

بـل إن مـصر   ،  الشخصية لا تقبل التأخيرلأن قضايا الأحوال، من درجة واحدة فقط  ، الشخصية
يكون الحكم  "جعلت قضايا الخلع والتفريق تنظر أمام محمة البداية فقط ويذكر في الحكم ما نصه               

  2".في جميع الأحوال غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن
 مـن المفاسـد،     التأخير في إصدار الأحكام بعد توافر أسبابها، وانتقاء موانعها يترتب عليـه            -4

وضياع الحقوق الشيء الكثير، فكم من إنسان يترك حقه خوفاً من إهـدار وقتـه، ومالـه فـي                   
  .التقاضي الذي يعلم تهربه من إصدار الحكم

فمجموع قـضاة العليـا     ، قد يساوي راتب الوزير   ،  يتقاضى قاضي المحكمة العليا راتبا عاليا      -5
  .مكلف جدا للدولة في مقابل أعمالها، ستلزماتبالإضافة إلى احتياج المحكمة من موظفين وم

  :وبعد النظر في المميزات والعيوب فإنني أرى
ذلك لأن معظـم قـضاياه تحتـاج إلـى          ، أنه لا حاجة لوجود محكمة عليا في القضاء الشرعي        

كمـا أن قـانون     ، لا سيما وأن قضاياه محدودة    ، ولا داعي لإطالة أمد التقاضي    ، الاستعجال فيها 
حاكمات الشرعية أوجد طريقا للطعن لغير القانع بالحكم ولو كان صادرا عن محكمـة              أصول الم 
  .وذلك من خلال الطعن بطريق التماس إعادة النظر، الاستئناف

                                 
   128الوجيز ص :  التكروري1
 م22/1/2003 صدر الحكم فيها بتاريخ 4391/2001أمام محكمة القاهرة رقم الدعوى " خلع" دعوى انظر 2
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 قانون المحكمة العليا: المطلب الثالث
تـم  ، م19/9/2003م الـصادر بتـاريخ      2003لسنة  ) 16(بموجب المرسوم الرئاسي رقم     

، وسبعة أعـضاء  ، ونائب للرئيس ، والمكون من رئيس  ،  للقضاء الشرعي  تشكيل المجلس الأعلى  
وعضوية أعـضاء المجلـس     ، رئيسا للمحكمة : كما تم تشكيل المحكمة العليا من رئيس المجلس       

  .الأعلى للقضاء الشرعي
  .ثم أخذ المجلس على عاتقه وضع ما عرف باسم نظام المحكمة العليا الشرعية

تم التوقيع على القانون من قبـل       ، م20/9/2003بتاريخ  ، ا الشرعية تم وضع قانون المحكمة العلي    
ونائب لرئيس المجلـس  ،رئيس المجلس الأعلى للقضاء ونائب لرئيس المجلس من الضفة الغربية (

  ).وثلاثة أعضاء من غزة، وثلاثة أعضاء من الضفة الغربية، من غزة
، الثانية خاصـة بالمـصطلحات  ، نونالأولى تسمية القا ، احتوى القانون على سبعة وعشرين مادة     

الـسادسة  ، الخامسة إنشاء مكتب فني   ، الرابعة مكان انعقاد الجلسات   ، الثالثة كيفية تشكيل كل هيئة    
كما تتحدث المادة   ، تتحدث عن أسباب الطعن   ) 10، 9، 8، 7(المواد  ، اختصاصات المكتب الفني  

لا ، لا يقبـل  -محـذورات   ) 12، 11(المـواد   ، عن مهام المحكمة العليا بالإضافة لما سبق      ) 9(
، صفة الطاعن وكيفية الطعـن    ) 18، 17، 15، 14(المواد  ، الرسوم) 16، 13( المواد     -يترتب
) 27، 26(المـواد   ، نتيجة الحكم ) 21، 20(المواد  ، آلية العمل ) 25، 24، 23، 22، 19(المواد  

  1.م20/9/2003العمل بالقانون اعتبارا من تاريخ  
) 18(فتم تعديل الفقرة الثانية من المـادة      ، ومحددة لمهام ، تعميمات معدلة لمواد  ثم صدر بعد ذلك     

" لا يقبل الطعن إلا من محام زاول مهنة المحاماة الشرعية أكثر من عشر سـنوات              "والتي نصها   
لا يقبل الطعن إلا من محام زاول مهنة المحاماة الشرعية أكثر من خمس             "فعدلت بتعميم جاء فيه     

   2"سنوات
  : صدر تعميم يوضح صلاحيات المحكمة العليا الشرعية جاء فيه7/3/2004تاريخ ب

بالإضافة لحق الخصوم في الطعن بقرارات محاكم الاستئناف الشرعية بموجب نظـام المحكمـة        
فإنه يقتضى رفع جميع الأحكام والحجج والقرارات التاليـة         ، العليا الشرعية للأسباب الواردة فيه    

  3:" قابلة للتنفيذلتدقيقها حتى تصبح
  :وهي، ورأيت أن أورده لأبين مهام المحكمة العليا) 9(ثم أورد التعميم ما جاء في المادة 

                                 
  نظام المحكمة العليا الشرعية الداخليانظر 1
 م23/10/2004بتاريخ ) 65/2004(تعميم قاضي القضاة رقم  2
 م7/3/2004بتاريخ ) 7/2004(لقضاة رقم تعميم قاضي ا 3
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الأحكام القطعية الصادرة عنهـا لتـدقيقها       ، ترفع محاكم الاستئناف الشرعية إلى المحكمة وجوبا      "
و الميراث وما يتفـرع     كالحكم بالوصية أ  ، بيت المال والأحكام التي تمس بيت المال      : قانونا على 

والوقف بجميع أنواعه الخيري والذري سواء أكانت مرتبطة بدوائر الأوقـاف أم يـديرها              ، عنها
والأحكام الصادرة بفـسخ    ، والأحكام الصادرة على الصغار وفاقدي الأهلية     ، متول بصور مستقلة  

لى وزارة الأوقاف   ودعاوي النسب والحجر وفي المال الذي يرد إ       ، عقد الزواج لفساده أو بطلانه    
والحكم بالردة  ، وثبوت الزوجية ، وعلى أموال الصغار وفاقدي الأهلية    ، إذا لم يوجد وارث للميت    

  ... وبالدية
 :ترفع طلبات الحجج التالية إلى المحكمة لتدقيقها حتى تصبح قابلة للتنفيذ

  . الطلبات المتعلقة باستبدال الوقف-1
 .بة بالخيارات الطلبات المتعلقة بالوصية المحسو-2

 الطلبات بإعطاء الإذن بالقسمة الرضائية إذا كانت القسمة متعلقة بمال يعود لوقف أو لصغير               -3
أو لفاقد الأهلية وتشمل طلبات الإذن بالقسمة والتخارج بين الورثة على تركة متوفى إذا كان بين                

  . شخص قاصر أو فاقد الأهليةنالمتخارجي
  .رين وفي أموالهم والغائبين وفاقدي الأهلية المعاملات التي على القاص-4
 . الإبراء من نفقة القاصر أو التعهد بحضانته إذا كانت متبرعة بذلك-5

 إقرار الولي والوصي بالغلط في عقد ابرمه بولايته أو بوصايته على القاصر سرى إقـراره                -6
 .على ذلك القاصر

 . الإذن للأولياء والأوصياء والمتولين على الوقف-7

 . محاسبة الأولياء والأوصياء والقوام-8

 . التصادق على الزواج إذا كان أحد طرفيه أجنبيا-9

) مجلـس الأيتـام     ( تدقيق القرارات الصادرة عن مؤسسة تنميـة وإدارة أمـوال الأيتـام              -10
  .1."بخصوص تنمية أموال الأيتام

الث بائن بينونة كبرى    فيجب عند تسجيل حجة طلاق ث     "... ثم أضيف مهمة جديدة بموجب تعميم       
ولا تـسحل إلا بعـد      ... سواء أكان ذلك إخبارا أم إنشاء يجب رفـع المعاملـة إلينـا لتـدقيقها              

 2..."إجازتها

ولا ذكـر   ، )قاضي القضاة (والتعميمات المذكورة جميعها موقعة فقط من رئيس المجلس الأعلى          
  .فيه إلى باقي الأعضاء الذين وضعوا النظام الداخلي

                                 
 ) 7/2004(وتعميم قاضي القضاة ، من النظام الداخلي للمحكمة العليا) 9( المادة انظر 1
 م30/8/2004 بتاريخ 55/2004تعميم قاضي القضاة  2
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  :م المحكمة العليا بالقانونمدى التزا
ومراجعتي لمجموع الأحكام التـي صـدرت   ، بعد دراستي لنظام المحكمة العليا الشرعية 

تبين لي أن المحكمة قامت بتطبيق القـانون فـي          ، عن المحكمة العليا الشرعية خلال فترة عملها      
  :ييمكن ذكرها على النحو التال، إلا أنني وجدت بعض المخالفات، معظم أحكامها

تشكل المحكمة من هيئتين برئاسة قاضي القضاة رئيس المجلـس الأعلـى            ) "3( جاء في الماد     -
للقضاء الشرعي على أن يكون مقر انعقاد الهيئة الأولى القدس الشريف والهيئة الثانية مدينة غزة               

  . أعضاء من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الشرعي3ولكل هيئة من الهيئتين نائبا للرئيس و
 .يتولى نائب الرئيس في كل هيئة من الهيئتين رئاسة المحكمة حال غياب رئيس المحكمة -1

 ."تؤخذ قرارات المحكمة بالأغلبية وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس -2

الأصل في المحكمة العليا أن تكون الهيئة مكونة من عدد من القضاة أكبر مـن عـدد محكمـة                   
إلا أنني لمـا  ، كما ذكر، ويمكن أن تعقد الهيئة بأربعة قضاة، سة أعضاءوقد حدد بخم  ، الاستئناف

، رجعت إلى سجل أحكام المحكمة العليا وجدت أن عددا من الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا              
وهذا فيه مخالفة واضـحة   ، أي بما يساوي عدد محكمة الاستئناف     ، 1صدر عن ثلاثة أعضاء فقط    

  . الأحكام غير صحيحةوعليه تعتبر هذه، للقانون
 بين القانون الداخلي والتعميمات المذكورة صلاحيات المحكمة العليا إلا أنني وجدت أن محكمة              -

من قانون الأحـوال    ) 391(قد تجاوزت القانون وذهبت إلى إلغاء المادة        ) المحكمة العليا (القانون  
قررت هيئـة   : "والذي نصه ) 60/2005(وذلك بقرارها رقم    ، والمتعلقة بسن الحضانة  ، الشخصية

تمديد حضانة الأم التي حبست نفسها لتربية أولادها الصغار إلـى بلـوغهم    ... المحكمة بالإجماع 
  .والأصل في ذلك أن يكون بقانون من خلال المجلس التشريعي، 2"الخامسة عشرة سنة

لا : لـداخلي من النظـام ا   ) 11(حيث نصت المادة    ،  استثنى القانون حالات لا يقبل فيها الطعن       -
يقبل الطعن أمام المحكمة بالأحكام النهائية الصادرة عن محكمة الاستئناف الشرعية التـي لهـا               

المتعلقة بالنفقات بجميع أنواعها والحضانة وأجرة الحضانة وأجـرة الرضـاع           " صفة الاستعجال 
عي والمسكن والمشاهدة إلا بإذن خاص من قاضي القضاة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الـشر             

 من هذا النظام وبعد تقديم كفالة مادية عدليـة          7بعد التحقق من الأسباب الموجبة لذلك في المادة         
وبعد الرجوع إلى سجل الأحكام تبـين أن المحكمـة العليـا     ". مطلقة بضمان حق المطعون عليه    

 تثبيت حكـم نفقـة      –نفقة زوجية   (خالفت هذه المادة في كثير من أحكامها إذ نظرت الطعن في            

                                 
  ،62، 61، 59، 56، 55، 53، 52، 51، 47، 45، 43 صفحات 1سجل الأحكام :  المحكمة العلياانظر 1
 1/119 القرارات الإدارية سجل 2



لطــــــــعنا  
 

 149 

 

 

دون إذن  ، 1...) أجـرة حـضانة    – نفقة بنت    –م  1948صادر في محاكم الأراضي المحتلة عام       
  .خاص ودون كفالة مادية

وبالرجوع إلى الأحكام وجد    " لا يجوز الطعن في أحكام المحكمة بأية طريق من طرق الطعن           "-
لـشرعية  إعادة النظر في قرار المحكمة العليـا ا       ( موضوعها   20/2004أن الدعوى أساس عليا     
أصدرت قرارا بتـصديق دعـوى   ) هيئة غزة(بل إن المحكمة العليا   ، ...)بغزة في القضية أساس   

فاشتكى المدعى عليه لقاضي القضاة فطلب الدعوى لتنظر مرة أخـرى أمـام الهيئـة               ، ضم ولد 
  2.وتم نقض الحكم الأول، )القدس(الثانية 

  :عيوب في القانون
، إلا أنني وجدت بعض العيوب أحببـت أن أذكرهـا         ، يااشتمل القانون على الكثير من المزا     

أو أن يأخذها المشرع الفلسطيني بعين الاعتبـار عنـد سـنه        ، ليستفيد منها من يقرأ رسالتي هذه     
  :لقانون القضاء الشرعي

الأمر الذي أدى إلـى أن      ، لالتئام هيئة المحكمة  ، أو أكثر عدد  ،  لم تحدد المادة الثالثة أقل عدد      -1
من هيئة مكونة من الـرئيس  ، في أول حكم صدر عن المحكمة، لمحكمة العليا نفسه  يخطأ رئيس ا  

 3.وعضوين

أما الحكم  ،  المادة السابعة جعلت حق الطعن فقط في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف            -2
فلا يحق الطعن فيه فـي مـدة        ، وانتهت مدة الاستئناف  ، الصادر عن محكمة البداية ولم يستأنف     

كيف لا وقد أجـاز قـانون   ، كان الأولى من وجهة نظري أن يكون له الحق في الطعن      و، الطعن
  4. هذا الحق2001 لسنة 2أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 

فأجاز لها الطعن بعد    ، )8( منح القانون نيابة الأحوال الشخصية صلاحيات واسعة في المادة           -3
كما أن دعـوى الحـق      ، ثل هذه الزيادة في الصلاحية    وأرى أنه لا داعي لم    ، 5انتهاء مدة الطعن  

  ، الأصل فيها أن تكون من قبل أي محتسب، العام
 
  

  

                                 
 84، 72، 62، 1/46سجل أحكام العليا  المودع في قلم الاستئناف  1
 14/2006  ملف الدعوى رقمانظر 2
 1/1 سجل أحكام العليا انظر 3
 179شرح القانون ص :  عويضةانظرو، من القانون المذكور) 226( المادة انظر 4
  .الشرعيةمن نظام المحكمة العليا ) 8( المادة انظر 5
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 
 

  
  

  ما يترتب على تقديم الطعن: المطلب الأول
  

  الأحكام المترتبة على الطعن: المطلب الثاني
  

  حكم الصادر عن المحكمة العلياحجية ال: المطلب الثالث
  
  
  
  

  
  الثالثالمبحث 
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  ما يترتب على تقديم الطعن: المطلب الأول
  :صاحب حق الطعن: أولا

  :حدد نظام المحكمة العليا الشرعية صاحب الحق في الطعن على النحو التالي
  : الخصوم-1

إلا أن الخـصم  ،  عليهاأو مدع، سواء كان مدعيا، منح القانون حق الطعن لأي من الخصوم  
، بل يتعين عليه أن يقوم بتوكيل محامي شرعي       ،  يستطيع بنفسه رفع الطعن لدى المحكمة العليا       لا

أو أن يكـون  ، لمدة لا تقل عن خمس سنوات    ، يشترط فيه أن يكون زاول مهنة المحاماة الشرعية       
هـي  ،  المحكمـة العليـا    حيث إن ، عمل في السابق قاضيا شرعيا لمدة لا تقل عن خمس سنوات          

، وعلى علم بالقـانون   ، فيتعين في المتقدم بالطعن أن يكون على درجة من الكفاءة         ، ونمحكمة قان 
، وحتى لا يكون الطعـن مجـالا للمماطلـة        ، وكذلك لجدية الطعن في الأحكام من قبل الخصوم       

يرفع الطعن من قبل الخصوم بلائحة لـدى قلـم المحكمـة أو          : "فجاء ما نصه  ، وإهدار  الحقوق  
موقع من محام زاول مهنة المحاماة الشرعية أكثـر         ، الحكم المطعون فيه  المحكمة التي أصدرت    

مرفقا بها الحكم المطعون فيه ونسخا من لائحـة الطعـن بعـدد المطعـون      ، ∗من خمس سنوات  
  .1"ضدهم

  : محكمة الاستئناف-2
وجوبا الأحكام القطعية الصادرة عنها     ) العليا(ترفع محاكم الاستئناف الشرعية إلى المحكمة       

أو الميـراث   ، كالحكم بالوصـية  ، والأحكام التي تمس بيت المال    ، بيت المال : دقيقها قانونا على  لت
سواء أكانت مرتبطة بدوائر الأوقـاف      ، والوقف بجميع أنواعه الخيري والذري    ، وما يتفرع عنها  

والأحكـام  ، وفاقدي الأهليـة  ، والأحكام الصادرة على الصغار   ، أم يديرها متول بصورة مستقلة    
ودعاوي النسب والحجر وفي المال الذي يرد إلـى   ، ادرة بفسخ عقد الزواج لفساده أو بطلانه      الص

وثبوت الزوجيـة  ، وزارة الأوقاف إذا لم يوجد وارث للميت وعلى أموال الصغار وفاقدي الأهلية       
ولا يجوز تنفيذ هذه الأحكام قبـل تأييـدها مـن قبـل             ، بين الحي والميت والحكم بالردة وبالدية     

ويشترط في ذلك أن لا يكون الخصوم قد رفعوا هذه الأحكام إلى المحكمة خلال المـدة       ، كمةالمح
   2.المعينة لذلك وفصلت المحكمة فيها

  

                                 
 كانت المدة عشر سنوات وعدلت إلى خمس سنوات بموجب تعميم ∗
 من نظام المحكمة العليا) 14( المادة انظر 1
 من نظام المحكمة العليا) 9(المادة  2
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  : نيابة الأحوال الشخصية-3
لنيابة الأحوال الشخصية الطعن أمام المحكمة العليا الشرعية لمصلحة القانون في الأحكـام             

رتها إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه            النهائية التي كانت المحكمة أصد    
  :أو في تأويله وذلك في الأحوال الآتية

  .الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها -1
 الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو تتنازلوا فيها عن الطعن ويرفع هذا الطعـن             -2

ابة الأحوال الشخصية وتنظر المحكمة العليا الطعن بغير دعوة الخـصوم           بلائحة يوقعها وكيل ني   
  1".تدقيقا"

  :ما يترتب على تقديم الطعن: ثانيا
، أنه يتعين على المحكمة تبليغ المطعـون ضـده        ،  يترتب على تقديم الطعن من الخصوم      -

وعليه فـي   ، الطعنيقيد قلم المحكمة الطعن في يوم تقديم لائحة         ، فبعد تقديم الطعن إلى المحكمة    
وللمطعـون  ، اليوم التالي على الأكثر تسليم لائحة الطعن للمحضر لتبليغها إلى المطعون ضـده            

، ضده الإجابة على اللائحة التي تقدم بها الطاعن خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه لائحة الطعن               
ة الطعـن واللـوائح   ولا يجوز إضافة أية أسباب غير الأسباب التي سبق للخصوم بيانها في لائح        

  2.المتبادلة
  . تنظر المحكمة في الطعون المرفوعة إليها تدقيقا-
وحـددت جلـسة لـسماع الطعـن     ،  يجوز للمحكمة رؤية الطعن مرافعة إذا رأت موجبا لذلك     -

  . إلا من خلال محامي3،ولا يجوز للخصوم الحضور بأنفسهم، وأمرت بتبليغ الخصوم
ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكـم          ،  الحكم  لا يترتب على الطعن وقف تنفيذ      -

، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه        ، إذا طلب ذلك في لائحة الطعن     ، مؤقتا
  .وتبلغ للخصم،  هذا الطلبويعين رئيس المحكمة بناء على لائحة الطاعن جلسة لنظر

تأمر الطاعن تقديم كفالة بضمان حق المطعـون        أن  ،  يجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ      -
ويسري هذا الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له              ، عليه

وعلى المحكمـة إذا أمـرت بوقـف       ، بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ         
  4.موعد أقصاه عشرون يوماالتنفيذ أن تحدد جلسة لنظر هذا الطعن أمامها في 

                                 
  من نظام المحكمة العليا) 8(المادة  1
 من نظام المحكمة العليا) 17، 14( المواد انظر 2
  مة العليامن نظام المحك) 19( المادة انظر 3
 من نظام المحكمة العليا) 12(المادة  4
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  :الأحكام المترتبة على الطعن: المطلب الثاني
يجب أن تتضمن لائحة الطعن لدى المحكمـة البيانـات          "،  عند تقديم الطعن للمحكمة العليا     :أولا

وبيان الحكم المطعون فيـه     ، ومحل إقامة كل منهم   ، المتعلقة بأسماء الخصوم وشهرتهم وصفاتهم    
تي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يتضمن الطعـن ذلـك كـان               والأسباب ال ، وتاريخه

  .1"باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه وترد الطعن
  :فالحكم الذي يترتب على الطعن إذا لم يقدم حسب الأصول المتبعة وقررت المحكمة بطلانه هو

دالـر:  
  :أسباب الرد

  :رد في الأحوال التاليةوي، يقدم الطعن حسب الأصول المتبعة
  . إذا قدم الطعن بعد موعده-1
  . إذا لم يتم استيفاء الرسم المقرر عليه-2
،  يجب أن تتضمن لائحة الطعن لدى المحكمة العليا البيانـات المتعلقـة بأسـماء الخـصوم                -3

ي والأسباب الت ، وتاريخه، وبيان الحكم المطعون فيه   ، ومحل إقامة كل منهم   ، وصفاتهم، وشهرتهم
وأن تكون لائحة الطعن موقعة مـن محـام تـوفرت فيـه             ، وطلبات الطاعن ، بني عليها الطعن  

وتـرد  ، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه     ، فإذا لم يتضمن الطعن ذلك كان باطلا      ، الشروط
  2.الطعن ولا يجوز لها النظر في غير أسباب الطعن التي ذكرت في لائحة الطعن

أو تعدلـه  ، أو تؤيـده ، أو بعضه، حكمة الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كلهإذا قبلت الم  ":ثانيا
  3"كله أو بعضه

  .النقض أو التصديق أو التعديل: فإن الحكم بعد ذلك هو، إذا قررت المحكمة قبول الطعن شكلا
  .النقض: الأول

  :أسباب نقض الحكم
 . إذا خالف الحكم قواعد الوظيفة-1

  .ختصاص إذا خالف الحكم قواعد الا-2
   إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله -3
  4. إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم-4

                                 
  من نظام المحكمة العليا) 15(مادة  1
 من نظام المحكمة العليا) 15( المادة انظر 2
 من نظام المحكمة العليا) 20(المادة  3
 من النظام الداخلي للمحكمة العليا) 20، 7( المواد انظر 4
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  :ما يترتب على نقض الحكم
مة  إذا كان نقض الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الوظيفة أو الاختصاص وجب على المحك              -

الفصل في هذه المسألة ولها عند الاقتضاء تعيين المحكمة المختصة التي يجـب التـداعي إليهـا      
بإجراءات جديدة وعلى المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أن تتبع حكم المحكمة العليا الـشرعية               

  .في المسألة القانونية التي فصلت فيها
  .ليه من آثار يترتب على نقض الحكم إلغاؤه وجميع ما يترتب ع-
 إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقي نافذا فيما يتعلق بالإجراءات الأخرى ما لم تكـن             -

  1.مترتبة على الجزء المنقوض

  :التصديق: الثاني
  :سبق القول أن تصديق الحكم في القانون هو

ائع الثابتـة مـن     والحكم الشرعي موافق للوق   ، تأييده وأن الإجراءات القانونية مستوفاة وصحيحة     
  .2الدعوى

  :ومن خلال هذا التعريف يمكن القول بأن الحالات التي يصدق فيها الحكم هي
   أن يكون الحكم موافقا الشرع-1
  . أن تكون الإجراءات القانونية صحيحة ومستوفاة-2
  . أن يكون الحكم موافقا للوقائع الثابتة من الدعوى-3

  التعديل : الثالث
  ".تصحيح الحكم بما يتفق مع الوقائع الثابتة من الدعوى: "لفصل الثالث أنهعرفنا التعديل في ا

فالتصحيح يكون للحكم الذي كانت إجراءاته القانونية مستوفاة وصحيحة لكن الحكم بعضه أو كله              
  3.فيتم التصحيح بما يتفق مع الوقائع الثابتة من الدعوى، كان مخالفا للوقائع الثابتة من الدعوى

ويمكن ، ويمكن أن يكون التعديل كليا    ، للمحكمة العليا تعديل الحكم   ) النظام الداخلي (ون  سمح القان 
ولكـن الحكـم   ، فإذا رأت المحكمة أن الإجراءات القانونية مستوفاة وصـحيحة        ، أن يكون جزئيا  

فلها أن تلغي الحكم أو تعدله كلـه أو         ، الشرعي كله أو بعضه مخالف للوقائع الثابتة من الدعوى        
  4.بعضه

                                 
  للمحكمة العليامن النظام الداخلي) 21، 20( المواد انظر 1
   من قانون أصول المحاكمات الشرعية185 المادة انظر 2
  من قانون أصول المحاكمات الشرعية185 المادة انظر 3
  من قانون أصول المحاكمات ) 185( المادة انظرو، من النظام الداخلي للمحكمة العليا) 20( المادة انظر 4
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  ).أو التصديق مع التعديل(المترتبة على تصديق الحكم  ثارالآ
 القـضية  تكون حكم،ال عدلت أو ،الحكم بتصديق الشرعية العليا محكمةال حكمت حال في

واجب الإتباع لدى المحـاكم الأخـرى فـي جميـع           ، قطعيا فيها الحكم صار و نهائياً، انتهت قد
  .وأصبح حجة فيما صدر فيه، من طرق الطعنولا يجوز الطعن فيه بأي طريق ، الأحوال
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 حجية الحكم الصادر عن المحكمة العليا: المطلب الثالث
  :تعريف الحجية
  :الحجية في اللغة

 الـدليل والحجة   ،والبرهان الدليل،  الجيم وتشديد الحاء بضم الحجةو، الحجية من الحجة  
  1.واحد والدليل جةالح وقيل ،الدعوى صحة على به دلّ ماأو  ،الظن غلبة المفيد

  :الحجة في الاصطلاح
 2.صحيحا تركيبا مركبة يقينية مقدمات عن ينشأ كلام

  :الحجية في القانون
وصف ثابت بحكم الشرع، يلحق مضمون الحكم القضائي، أو الأمـر المقـضي فيـه،               : الحجية

  .الفاصل في المراكز القانونية، ويكون غير قابل للمناقشة فيه مرة أخرى
فة لا تقبل المناقشة والمنازعة مرة أخرى، تلحق الأحكام القضائية التي تفـصل فـي               فالحجية ص 

  .وتحسم المنازعة محل الطلبات المعروضة في الدعوى، موضوع الخصومة
وهذه الحجية تثبت بحكم الشرع، ومن ثم يمنع الشقاق فيها مرة أخرى سواء أكان بدعوى جديـدة      

   3.لدعوى السابقة أساسا للدعوى الجديدةأو بدعوى مغايرة للدعوى الأولى تكن ا
وفحوى حجية الحكم القضائي هو تقييد الخصوم بمحتوى الشيء المحكوم فيه، بما يحـول بـين                
الخصوم وبين إعادة تجديد الخصام في المسألة نفسها المقضي فيها من قبـل المحكمـة وذلـك                 

  .بإجراءات مبتدأه لرفع دعوى جديدة
 ولا يجوز قبول دليل ، تكون حجة بما فصلت فيه من حقوق،لقطعيةا الأحكام التي حازت درجةف

إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفـسهم  ،لا تكون لتلك الأحكام هذه القوة  ولكن،ينقض هذه القرينة
  . وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا،صفاتهم دون أن تتغير

حة ما قضي به لا تقبل إثبـات مـا   نهائيا اعتبر قرينة قانونية قاطعة على ص متى أصبح الحكمف
 باليمين أو بالإقرار وذلك لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة لأنه لو سمح بذلك لما ينقضها حتى

، اطمأن الناس على حقوقهم ولترك باب القضاء مفتوحا بـين المتنـازعين إلـى مـا لا نهايـة                  
وإذا صـدر حكـم   ، لنظام العامالمقضي به تعلو على اعتبارات ا قوة الأمرف ،ولتضاربت الأحكام

لطعن ل عليالمحكمة ال لرفع الأمر   لو   و ،حاز قوة الشيء المحكوم به     نهائي على خلاف حكم سابق    

                                 
 1/211لغة الفقهاء معجم : قلعة جي، 1/112التعريفات : الجرجاني 1
 . نقلا عن الحرالي2/268مقاييس اللغة  : الجرجاني 2
 73حجية الحكم القضائي ص : الحمادي 3
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  1. وتصرح بأن الحكم الأول هو الواجب النفاذ،محكمة الحكم الثانيال بالحكم الثاني فتلغي
ماديـة الكتابيـة   ء العلى أن حجية الأمر المقضي به لا تمنع من تصحيح الأحكام مـن الأخطـا      

جديدة أمـام نفـس     أو رفع دعوى،والحسابية أو تفسير ما وقع في منطوق الأحكام من غموض
  .المحكمة مصدرة القرار إذا أغفلت الفصل في بعض الطلبات الموضوعية

وفكرة حجية الحكم القضائي قائمة على مبادئ أساسية عامة منبثقة من الشريعة الإسلامية وهـي             
  : التاليعلى النحو 

 . منع تجدد الخصومات-1
ذلـك أن   ، فصل الخصومات وحسم المنازعـات    : فقد عرف الكثير من الفقهاء القضاء بأنه      

 الحدود وإقامة الهرج رفع من فيه لما الالزام وجه على 2،الخصومة حسمت بقضاء القاضي فيها    
  .3المظلوم ونصر

  . مراعاة استقرار الأحكام القضائية-2
، يؤدي إلى انتفاء الحجيـة عـن أي حكـم         ، كم القضائي القطعي بالحجية   إن عدم تمتع الح   

الأمر الذي يترتـب  ، ولاستطاع أي خصم أن يعيد رفع الدعوى مرة ثانية وثالثة حتى تلبى طلباته  
مما يخل بالطمأنينة التـي اسـتكن إليهـا حملـة الأحكـام             ، عليه عدم استقرار أي حكم قضائي     

   4.القضائية
 االله عبد عنف، في شراج الحرة  ، لى ما حكم به رسول االله صلى االله عليه وسلم         فقد استقر الحكم ع   

 شراج في سلم و عليه االله صلى االله رسول إلى الزبير الأنصار من رجل خاصم": قال الزبير بن
 صـلى  االله رسول فكلم فأبى ،الماء سرح :للزبير الأنصاري فقال ،النخل بها يسقون التي ،الحرة

 فغضب ،جارك إلى أرسل ثم زبير يا اسق :سلم و عليه االله صلى االله رسول قال مسل و عليه االله
 إلـى  يبلغ حتى الماء احبس قال ثم ،وجهه فتلون عمتك بن كان أن االله رسول يا فقال الأنصاري

 موكيحكِّ حتَّى يؤْمِنُون لا وربك فَلا{ ذلك في نزلت الآية هذه لأحسب نىإ واالله الزبير قال الجدر
 6"5}تَسلِيما ويسلِّموا قَضيتَ مِما حرجا أَنْفُسِهِم فِي يجِدوا لا ثُم بينَهم شَجر فِيما

 . الحفاظ على ولاية القضاء وصيانتها-3

                                 
  م3/9/2007 المجلة القانونية جورسبيديا مقالة للدكتور محمد نعيم ياسين بتاريخ انظر 1
 17/51المبسوط : السرخسي، 5/490حاشية رد المحتار :  ابن عابدينانظر 2
  2/170الشرح الكبير : يرالدرد 3
  80ص :  الحماديانظر 4
 65سورة النساء آية  5
  ، 2231: رقم حديث 832/ 2 صحيحه في البخاري  6
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وهذا يقتضي أن يكون الحكم الـصادر       ، شرع القضاء لفض المنازعات وفصل الخصومات     
وأعطينا للخصوم مكنة معاودة التـداعي مـرة   ، الحكم صفة الحجية فإذا ما نزعنا عن     ، له الحجة 

وزعزعـة  ، لأدى ذلك إلى إهدار ثقة أفراد المجتمـع بالقـضاء  ، أخرى فيما فصلت فيه المحكمة   
، ولعزف أفراد المجتمع والمتقاضون من اللجـوء إلـى سـاحة القـضاء            ، إيمانهم بعدالة القضاء  

، مما يغض من ولايـة القـضاء ومكانتهـا        ،  القوة وسلطان، واستعاضوا عن ذلك بقوة الشخصية    
فقال ) منلا خسرو ( وقد لاحظ هذه الفكرة الفقيه العالم        1،ويناقض مقصد الشارع من نصب القضاة     

   2".عليه يعترض ولا يلزم أن صيانته ومن صيانته يجب الشرع حق القضاء"
 . تغليب المصلحة على العدالة-4

وقد تضافرت  ، وتحرم أي لون من ألوان الظلم     ، عدلمن المقرر أن الشريعة تسعى إلى ال      
 بـين  حكَمـتُم  وإِذَا {3}بِالْعـدلِ  يأْمر اللَّه إِن{: النصوص لتثبيت هذه الفكرة ومن ذلك قوله تعالى       

يجب على القاضـي أن يـصير      ، والعدالة واجبة في الحكم القضائي     ، 4}بِالْعدلِ تَحكُموا أَن النَّاسِ
ذلك أن العمل القضائي الذي يصدر      ، بيد أن العدالة المطلقة قد لا تتحقق في بعض الأحايين         ، اإليه

وقد روت أم   ، وأن القاضي إنما يقضي بظواهر الأمور والبينات      ، هو عمل إنساني  ، عن المحكمة 
 تختـصمون  نكـم إو ،بشر ناأ نماإ" قال وسلم عليه االله صلى االله رسول نأ عنها االله يرضسلمه  

بحق له قضيت فمن ،سمعأ ما نحو قضىأف ،بعض من بحجته لحنأ يكون نأ بعضكم ولعل ،إلى 
  .5"النار من قطعة له اقطع نماإف ،يأخذه فلا شيئا خيهأ

فإنـه يمتنـع علـى    ، فإن القاضي إذا أصدر حكمه في موضوع الخصومة، فإذا كان الأمر كذلك 
إذ أن مـصلحة    ، عدة تغليب المصلحة  احتراما لقا ، الخصمين معاودة عرض ما سبق على القضاء      

وأن يقف التقاضي عند حـد   ، توجب ألا يثار النزاع مرة أخرى     ، وكذا مصلحة المكلفين  ، الجماعة
فعدم ترتيب  ، تقتضيها قاعدة النظر في مآلات الأفعال     ، ففكرة تغليب المصلحة على العدالة    ، معين

، المترتبة من إعمال العدالة المطلقة    تستلزم مفسدة راجحة على المصلحة      ، الحجية للحكم القضائي  
  6.ودوام التشاجر بين الخصوم، واضطراب الأحكام وتناقضها، وهي ضياع في الحقوق

  :حجية الحكم الصادر عن المحكمة العليا

                                 
 80حجية الحكم القضائي ص :  الحماديانظر 1
  2/409درر الحكام في شرح غرر الأحكام : منلا خسرو 2
 90سورة النحل آية  3
  58سورة النساء آية  4
 6762 حديث 6/2627صحيح البخاري  5
 84حجية الحكم القضائي ص :  الحماديانظر 6
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ولا يجوز الطعـن فيـه بـأي    ، إن الحكم الصادر عن المحكمة العليا يعتبر حجة في ما صدر له        
لحكم واجب الإتباع لدى المحـاكم الأخـرى فـي جميـع            ويكون هذا ا  ، طريق من طرق الطعن   

  .الأحوال
تصدر قرارات المحكمة بالأغلبية المطلقة ويـسجل الـرأي   : " نص نظام المحكمة العليا الشرعية  

المخالف إن وجد ويكون الحكم الصادر عنها واجب الإتباع لدى المحاكم الأخـرى فـي جميـع                 
  .1"الأحوال

  .2"كمة بأية طريق من طرق الطعنلا يجوز الطعن في أحكام المح"

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  من نظام المحكمة العليا) 25(مادة  1
 من نظام المحكمة العليا) 24(مادة  2
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  النتائج والتوصيات
  النتــائج: أولاً

 وذلـك ، الفلسطينية في أراضي السلطة الوطنية      ، القضاء الشرعي  لحال،  بعد الدراسة والبحث  
  : إلى النتائج التاليةت توصل، والواقع الموجود،من خلال القوانين المعمول بها

 .وأعظم الرسالات، جل الأعمالإن تولي منصب القضاء من أ . 1

 .القضاء الشرعي هو أحد مكونات السلطة القضائية في فلسطين . 2

 .توفر السلم المجتمعي للمواطنين، ومؤسسة اجتماعية، القضاء الشرعي جهة قضائية . 3

 .وبعد وفاته، وأثناء حياته، القضاء الشرعي يتبنى الفرد قبل ولادته . 4

 .ت إلى جانب مهامه القضائيةيسجل القضاء الشرعي الصكوك والتوثيقا . 5

 .قبل ظهور المحكمة العليا، درجات التقاضي في المحاكم الشرعية من درجتين . 6

 في القوانين المنظمة لعمل القضاء الشرعي بين قطاع غزة والضفة الغربيةوجود اختلاف  . 7

 12 في قطاع غزة هو قانون أصول المحاكمات الـشرعية رقـم             القانون  الإجرائي المعمول به     . 8
 .ولم يطرأ عليه أي تغيير، م1965سنة ل

منـذ العهـد     )قانون حقـوق العائلـة    ، وال الشخصية قانون الأح (المعمول بها   القوانين الشرعية    . 9
 .ولم يطرأ عليها أي تغيير،  وهي مستمدة من الفقه الحنفي فقطالعثماني

 .لجتهانتيجة التطور الموجود برز العديد من القضايا التي وقف القانون عاجزا عن معا . 10

 . حتى هذه اللحظة قانون ينظم عمل المحاكم الشرعيةلا يوجد . 11

 .يوجد قانون صادر بصورة رسمية للمحكمة العليا وإنما نظام داخلي مؤقتلا  . 12

 .يتم إقرار المحكمة العليا بالطرق الصحيحة والسليمةلم  . 13

المطروحة النقص الموجود في بعض بنود القانون وعدم قدرته على معالجة كل القضايا             بسبب   . 14
التي اكتسبت الصفة الإلزامية مخالفة بذلك الأصول القانونية        ، تم إصدار عدد كبير من التعميمات       

 التعميم لا يصل إلى درجة القانون الملزم كما أن المجلس الأعلى للقـضاء الـشرعي أو     حيث إن 
 .قاضي القضاة ليس الجهة المخولة بإصدار القوانين الملزمة

 . للمواد القانونية المعمول بها في محاكم السلطةيةريوجد لوائح تفسيلا  . 15

 .اختلاف وتعدد المرجعيات المنظمة لعمل القضاء . 16

 الجهة  –قاعدة مرور الزمن    (، كثير من الأمور منها على سبيل المثال      الجرائي  أغفل القانون الإ   . 17
 ـ    ، وصاحب الحق في الاعتراض   ، التي يقدم لها اعتراض الغير     ي بهـا   ولم يحدد مدة زمنية ينته

 .) إلخ...، وأغفل قاعدة مرور الزمن، تبليغ الحكم الغيابي

 .مع أن التعميم لا يرقى لمستوى القانون، تم إلغاء بعض مواد القانون بتعميمات . 18
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وجعله من الحقـوق الموروثـة للمـدعى       ، منح القانون ورثة المدعى عليه فقط حق الاستئناف        . 19
 .في الطعون الأخرىكما أنه سكت عنه ، وأهمل باقى الأطراف، عليه

، وأخذت دورها فـي العمـل     ، مع ظهور المحكمة العليا   ، تم استحداث نيابة الأحوال الشخصية     . 20
 .دون أن يتم إقرارها من جهات الاختصاص، وجاء ذكرها في النظام الداخلي للمحكمة العليا

للطعـن لا   منح نظام المحكمة العليا الداخلي نيابة الأحوال الشخصية صلاحيات واسعة بالنسبة             . 21
 .داعي لوجودها

من اعتراض واعتراض الغير واستئناف والتمـاس إعـادة       ، طرق الطعن الموجودة في القانون     . 22
وأنه لا حاجة لوجود درجة ثالثة من       ، تفي بتوفير أكبر قدر ممكن من العدالة للمتخاصمين       ، النظر

  .درجات التقاضي في القضاء الشرعي
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  :التوصيات: ثانياً
للوصول إلى قـانون فلـسطيني   ،  من قبل الشرعيين والقانونيين والمجلس التشريعي تكاتف الجهود -1 

بما يراعى المصلحة العامة واحتياجات المجتمـع وعـدم التقيـد           ، يعتمد المذاهب الفقهية للتقنين   ، موحد
 .بالمذهب الحنفي

فـي ذلـك   بمـا  ،  ينظم عمل المحاكم الـشرعية القضاء الشرعي الذي العمل على استصدار قانون  -2
  .ويقر مرجعية واحدة، ينهي المرجعيات المختلفة، المحكمة العليا الشرعية

والتشجيع من قبل الجهـات     ،  العمل على استصدار اللوائح التفسيرية للقانون عبر الجهات المختصة         -3
 .الأكاديمية في الكتابة في شرح القوانين وتفسيرها
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  فهرس الآيات

  
  حةالصفرقمها    الآية الكريمة  م

  سورة البقرة
  76  231  }..................................................ولاَ تُمسِكُوهن ضِراراً لَّتَعتَدواْ{ . 1
  92  233  }...............................كاملين حولين أولادهن يرضعن والوالدات{ . 2

  سورة آل عمران
  3  23  }........................................... نَصِيباً من أَلَم تَر إِلَى الَّذِين أُوتُواْ{ . 3

  سورة النساء
  108  12  }........................وإِن كَان رجلٌ يورثُ كَلاَلَةً أَو امرأَةٌ ولَه أَخٌ { . 4
  13  35  }.......................  وإِن خِفْتُم شِقَاقَ بينِهِما فَابعثُواْ حكَماً من أَهلِهِ { . 5
  158، 76، 3  58  }..........................  إِن اللّه يأْمركُم أَن تُؤدواْ الأَمانَاتِ إِلَى أَهلِها{ . 6
  157  65  }...................................... .............. حتَّى يؤْمِنُون لا وربك فَلا{ . 7
  ب  105  }........................النَّاسِ بين لِتَحكُم بِالْحقِّ الْكِتَاب إِلَيك أَنزلْنَا اإِنَّ{  . 8
9 . } نيا تَبدِ معولَ مِن بسشَاقِقِ الرن يم101  115  }..................................... و  

  سورة المائدة
  131  7  }......................... اعدِلُوا تَعدِلُوا أَلَّا علَى مٍقَو شَنَآَن يجرِمنَّكُم ولَا{ . 10
  130، 64  49  }................................................. اللَّه أَنْزلَ بِما بينَهم احكُم وأَنِ{ . 11
12 . }ح أَنتُمو دينُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصآم ا الَّذِينها أَييم4  95  }..................... .....ر  

  سورة الأنعام
  3  89  }........................... أُولَـئِك الَّذِين آتَينَاهم الْكِتَاب والْحكْم والنُّبوةَ{ . 13

  سورة الأنفال
  41  25  }.................... واتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبن الَّذِين ظَلَمواْ مِنكُم خَآصةً { . 14

  سورة هود
  4  45  }َ........................... ونَادى نُوح ربه فَقَالَ رب إِن ابنِي مِن أَهلِي{ . 15

  سورة يوسف
16 . }ونربا تَعؤْيلِلر إِن كُنتُم ايؤْي15  43  }............................... أَفْتُونِي فِي ر  
17 . }وسِنِينحزِي الْمنَج كَذَلِكعِلْماً وكْماً وح نَاهآتَي هلَغَ أَشُدا ب90، 3  22  }....... لَم  
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  سورة النحل
  158، 76  90  }..............................................................  إِن اللّه يأْمر بِالْعدلِ{ . 18

  الكهف
  15  22  }..................................................  تِ فِيهِم منْهم أَحداًولَا تَستَفْ { . 19
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  سورة مريم
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  سورة الأنبياء
  90  78  }.....................................وداود وسلَيمان إِذْ يحكُمانِ فِي الْحرثِ{ . 22
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  سورة ص 
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  الصفحة  الحديث  م
  38  )..................... لليهودي الحق فرأى ومسلم؛ يهودي يهإل  اختصم( . 1
  ب   )................. ...........إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران( . 2
  67، 55  )...............   تسمع حتى للأول تقض فلا رجلان إليك تقاضى إذا( . 3
  38  )..............  يبيعها يهودي يد في وجدها رجع فلما له، درعا افتقد( . 4
  46، 37  )......................... الدرهم في يقضي فكان الأمور، صغار اكفني( . 5
  64  ).................................................... شحيح رجل سفيان باأ نإ( . 6
  65  ).............................................. أن امرأته تتربص أربع سنين( . 7
  ب  ).............................. نور من منابر على االله عند المقسطين إن( . 8
  93  )....................................................... دنياكم بأمور أعلم أنتم( . 9
  92  )....................  ولدت امرأة إليه رفعت ، رضي االله عنهعمر أن( . 10
  131، 67  )...................... بعضكم ولعل إلي تختصمون وإنكم بشر أنا إنما( . 11
  91  )....................................... للأسد زبية بنوا قد قوم إلى فانتهينا( . 12
  65  )......... خيبر إلى خرجا مسعود بن ومحيصة سهل بن االله عبد أن( . 13
  39  ).................................. أظهركم بين من حقوق مني دنا قد إنه( . 14
  20  )...................................... فإنه لا ينفع تكلم في حق لا نفاذ له( . 15
  36  ).................... الصامت بن عبادة طينأول من تولى قضاء فلس( . 16
  45  )....................... عليا اليمن إلى وسلم عليه االله صلى النبي بعث( . 17
    58، 45  ).............. ومعاذ موسى أبا وسلم عليه االله صلى االله رسول بعث( . 18
   55  )............ قاضيا اليمن إلى وسلم عليه االله صلى االله رسول يبعثن( . 19
  100  )....................  الوليد بن خالد سلم و عليه االله صلى النبي بعث( . 20
  157  )...................... االله رسول إلى الزبير الأنصار من رجل خاصم( . 21
  130  )................................................... السنة إلى الجهالات ردوا( . 22
  12  )............................................. يصطلحوا حتى مالخصو ردوا( . 23
  65  )...................  وسملوا أعينهم وفرواالرعاة قتلوا الذين العرنيين( . 24
  56  )..............................والأم السدس ، فقضى فيها للزوج النصف( . 25
  131  )......................... نةالج في وواحد النار في اثنان ،ثلاثة القضاة( . 26
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  91  ).... إحداهما بابن فذهب الذئب جاء ابناهما معهما امرأتان كانت( . 27
  76  )........................................................ ضرار ولا ضرر لا( . 28
  131، 130، 65  ).............. نفسك فيه راجعت ثم بالأمس قضيته قضاء يمنعك لا( . 29
  39  ).................... فنالت فيها يده فأدخل طعام من صبرة على مر( . 30
  109، 100، 92  )............................... من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد( . 31
  65  )............... بايعوا فإنا غداً فليأتنا مال الأسيفع على له كان من( . 32
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  فهرس المراجع
  

   القرآن الكريم:أولا
  القرآن الكريم   . 1

  التفسيروعلوم القرآن: ثانيا
 أبـو  الألوسي محمود  الألوسي   . 2

  الفضل
 والـسبع  العظـيم  القـرآن  تفسير في المعاني روح

  بيروت - العربي التراث إحياء دار المثاني
 بـن  الحسين القاسم أبو  الأًصفهاني   . 3

 المعــروف محمــد
  صفهانىالأ بالراغب

  للأصفهاني آنالقر غريبمفردات 

 بـن  جريـر  بن محمد  الطبري   . 4
 غالب بن كثير بن يزيد

 جعفـر  أبـو  الآملي،
   الطبري،

 محمـد  أحمد المحقق، القرآن تأويل في البيان جامع
  الرسالة مؤسسة: الناشر، شاكر

  م 2000 - هـ 1420، الأولى: الطبعة

 ـ      القرطبي   . 5  نأبو عبد االله محمد ب
ــصاري   ــد الأن أحم

  القرطبي

 ـ الجامع المـصرية،   الكتـب  دار  القـرآن  املأحك
    الثانيةة طبعال ،إطفيش إبراهيم: المحقق

 بن إسماعيل الفداء أبو  ابن كثير   . 6
 القرشي كثير بن عمر

  الدمشقي

 محمـد  بـن  سامي:  المحقق العظيم القرآن تفسير
   طيبة دار: الناشر، سلامة
  م 1999 - هـ1420 الثانية: الطبعة

 أبـو البقـاء   : المؤلف  الكفوي   . 7
ــى  ــن موس ــوب ب أي

  الحسيني الكفوي

 -مؤسـسة الرسـالة     : دار النـشر  ، كتاب الكليات 
  .م1998 -هـ 1419 -بيروت 

 االله عبـد  البركات وأب  النسفي   . 8
 محمـود  بن أحمد ابن

  النسفى

دار النفائس ـ بيـروت   : دار النشر، تفسير النسفي
2005  

  الحديث: ثالثا
ــو    ابن الأثير   . 9 ــدين أب ــد ال مج

ك بـن   السعادات المبار 
  ،جامع الأصول في أحاديث الرسول

 مطبعـة   -مكتبة الحلـواني    ، عبد القادر الأرنؤوط  
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محمد الجـزري ابـن     
  الأثير

   مكتبة دار البيان-الملاح 
   م1969 هـ، 1389الأولى : الطبعة

تحقيـق شـعيب    ، مسند الإمام أحمـد بـن حنبـل         أحمد بن حنبل الشيباني  أحمد . 10
الطبعة الأولى  ، دمشق، مؤسسة الرسالة ، الأرنؤوط

  م1995 -هـ 1416
محمد ناصـر الـدين       الألباني . 11

  الألباني 
، إرواء الغليل في تخريج أحاديـث منـار الـسبيل         

 -هــ   1405،الطبعـة الثانيـة   ، المكتب الإسلامي 
  م1985

محمد ناصـر الـدين       الألباني . 12
  الألباني

سلسلة الأحاديث الـصحيحة وشـيء مـن فقههـا          
 -هــ   1415يـاض الر، مكتبة المعارف ،وفوائدها  

  م1995
محمـــد إســـماعيل   البخاري . 13

  البخاري
، تحقيق صدقي جميـل العطـار     ، صحيح البخاري   

  م 2003هـ1422بيروت،–دار الفكر 
أحمد بن الحسين بـن       البيهقي . 14

  علي البيهقي
دار ، محمد عبد القادر عطا   : تحقيق، السنن الكبرى 

-هــ   1414الكتب العلمية،بيروت، الطبعة الأولى   
  م1994

ــ . 15 ن ابـــ
  التركماني

علاء الدين بن علي بن     
ــارديني   ــان الم عثم
ـــابن  ــشهير بـ الـ

   التركماني

   حيدر أباد،دائرة المعارف، الجوهر النقي
  الأولى: الطبعة،هـ1344

حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه      ،سنن الترمذي   محمد عيسى الترمذي  الترمذي . 16
اعتنى ، العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني     

 أبو عبيدة مشهور بـن حـسن آل سـلمان دار            به
  الرياض الطبعة الأولى–مكتبة المعارف -النشر

سليمان بـن الأشـعث       أبو داود . 17
  السجستاني

سنن أبي داود حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه         
مكتبة ،   الألباني نالعلامة المحدث محمد ناصر الدي    

  الطبعة الأولى،  الرياض –المعارف 
 بكـر  أبـي  بن مدمح  الجوزية . 18

   الزرعي أيوب
 - الجيـل  دار، العـالمين  رب عن الموقعين إعلام

  1973، بيروت
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محمد عبد االله الحـاكم       الحاكم . 19
  النيسابوري

المستدرك علـى الـصحيحين،المكتبة العـصرية،       
  بيروت
  1990 - 1411، الأولى الطبعة
  عطا القادر عبد مصطفى: تحقيق

أحمد بن علي بن حجر       ابن حجر . 20
  قلانيالعس

: فتح الباري شرح صحيح البخاري تحقيق الـشيخ        
 دار  -عبد العزيز بن عبد االله بن بـاز،دار النـشر         

  م1996-هـ 1416 بيروت-الفكر
علي بن عمـر الـدار        يالدار قطن . 21

  يقطن
السنن علق عليه وخرج أحاديثه مجدي بن منصور        
بـن ســيد الــشورى،دار الكتــب العلمية،الطبعــة  

  م1996-هـ 1418الأولى
جلال الدين أبو الفضل      السيوطي . 22

  عبد الرحمن السيوطي
تدريب الراوي في شرح تقريب النووي مكتبة نزار        

الرياض،الطبعـة  -مصطفى الباز، مكـة المكرمـة     
  م 1997-هـ 1417الأولى،

جلال الدين أبو الفضل      السيوطي . 23
  عبد الرحمن السيوطي

  ،جامع الأحاديث

 بـن  أحمد بن سليمان  الطبراني . 24
ــوب ــو أي ــم أب  القاس

  الطبراني
  

 - والحكـم  العلـوم  مكتبـة : الناشر ،الكبير المعجم
  الموصل

  1983 - 1404، الثانية الطبعة
  السلفي المجيد عبد بن حمدي: تحقيق

ــد  . 25  عبــ
  الرزاق

 الـرزاق  عبد بكر أبو
   الصنعانيهمام بن

بيـروت   - الإسلامي المكتب مصنف عبد الرازق  
  1403، الثانية الطبعة

 أبوالفضل، الدين بشها  العسقلاني . 26
 محمد بن علي بن أحمد

 علـي،  بـن  محمد بن
  العسقلاني الكناني،

  مصور عن الطبعة السلفية ، دار الفكر،فتح الباري

 بـن  محمود القاسم أبو  الزمخشري . 27
ــرو ــن عم ــد ب  أحم

   الزمخشري

،  لبنـان  –دار المعرفة   ،  الفائق في غريب الحديث   
  الطبعة الثانية

دار الحديث  مصر،    ، نصب الراية لأحاديث الهداية   وسف أبو  االله بن ي   عبد  الزيلعي . 28
1357   
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  محمد الحنفي الزيلعي
عماد الدين أبو الفـداء       ابن كثير . 29

إسـماعيل بـن كثيـر    
  القرشي الدمشقي 

الباحث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث شـرح        
تعليق المحـدث ناصـر   ،العلامة أحمد محمد شاكر     

شيه على بن حسن بن     حققه وتتم موا  ،الدين الألباني   
الطبعة الأولى  ،علي الأثري،دار العاصمة الرياض     

  .هـ1415
ــد    ابن ماجة . 30 ــن يزي ــد ب محم

  القزويني
   سنن ابن ماجه

  بيروت - الفكر دار: الناشر
   الباقي  عبد فؤاد محمد: تحقيق

  عليها الألباني بأحكام مذيلة والأحاديث
أبو الحسين مسلم بـن       مسلم . 31

الحجــاج بــن مــسلم 
  شيري النيسابوريالق

دار الأفـاق   + دار الجيـل بيـروت      ، صحيح مسلم 
  الجديدة ـ بيروت

علي بن حسام الـدين       الهندي . 32
  المتقي الهندي

  ،كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
   م1989 بيروت -مؤسسة الرسالة 

ــاكم    النيسابوري . 33 ــد االله الح أبوعب
محمد بن عبد االله بـن      
محمد بن حمدويه بـن     

ن الحكم الضبي   نُعيم ب 
الطهماني النيـسابوري   

  المعروف بابن البيع

 دار  ،المستدرك على الصحيحين وبذيله التلخـيص     
  بيروت:مدينة النشر المعرفة

  

ــرف   النووي . 34 ــن ش ــى ب يحي
  النووي

، المطبعـة المـصرية   ، صحيح مسلم بشرح النووي   
  م1930 -هـ 1349الطبعة الأولى 

  الفقه: رابعا
 بـن   منصور بن يونس    البهوتي . 35

  إدريس البهوتي
 ،م1996، عـالم الكتـب   ، شرح منتهـى الإرادات   

  بيروت
منصور بن يونس بـن       البهوتي . 36

  إدريس البهوتي
  كشاف القناع عن متن الإقناع

  تحقيق هلال مصيلحي مصطفى هلال
   بيروت،1402 ،دار الفكر
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 العبـاس  أبو الدين تقي  ابن تيمية . 37
 بن الحليم عبد بن أحمد
  الحراني تيمية

 عـامر  - البـاز  أنـور : المحقق، الفتاوى عمجمو
  الوفاء دار: الناشر. الجزار
  م 2005 / هـ 1426، الثالثة: الطبعة

محمد بن علاء الـدين       الحصكفي . 38
  الحصكفي

الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مـذهب         
الإمام أبي حنيفة النعمان مطبوع مـع حاشـية رد          

  م1995-هـ 1415بيروت،– دار الفكر -المحتار
أبو محمد علـي بـن        ابن حزم . 39

أحمد بن سعيد بن حزم     
  الأندلسي

 عبد الغفار سليمان البنداري دار      -المحلي، تحقيق د  
  الكتب العلمية بيروت

 الحطـــاب . 40
  الرعيني

 عبـد  أبو الدين شمس
 بن محمد بن حمد م االله

ــد ــرحمن عبـ  الـ
، المغربـي  الطرابلسي

 بالحطــاب المعــروف
  الرعيني

  الخليل مختصر شرحل الجليل مواهب
  عميرات زكريا: المحقق

  الكتب عالم دار: الناشر 
  م2003 - هـ1423 خاصة طبعة: الطبعة

محمد بن عبد االله بـن        الخرشي . 41
  علي الخرشي المالكي 

الخرشي على مختصر سيدي خليل وبهامشه حاشية       
 – دار الفكـر     –الشيخ علي العـدوي دار النـشر        

  بيروت
مد بـن   أبو البركات أح    الدردير . 42

محمــد بــن العــدوي 
  الشهير بالدردير

الشرح الكبير مطبوع مع حاشية الدسـوقي خـرج         
آياته وأحاديثه محمد عبد االله شاهين، الطبعة الأولى        

  م1996-هـ 1417دار الكتب العلمية،بيروت،–
أبو البركات أحمد بـن       الدردير . 43

محمــد بــن العــدوي 
  الشهير بالدردير

 إلـى مـذهب     الشرح الصغير على أقرب المسالك    
الإمام مالك تنسيق وتخريج مصطفى كمال مرضي       
طبعة دولة الإمارات العربية المتحدة وزارة العـدل        

  م1989-هـ 1410والشؤون الإسلامية والأوقاف،
 المــشهور بكــر وأبــ  الدمياطي . 44

 ابـن  البكـري  بالسيد
 شــطا محمــد الــسيد

  الدمياطي

  م1997الطبعة الأولى ، الطالبين إعانة حاشية
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 بـن  الكريم عبد القاسم  فعيالرا . 45
   الرافعي محمد

  الفكر دار ،الوجيز شرح العزيز فتح
  

 بـن  محمـد  الوليد أبو  ابن رشد . 46
 بـن  محمـد  بن أحمد
 القرطبي رشد بن أحمد

   ندلسيالأ

 مكتـب  إشـراف  ، المقتـصد  ونهاية المجتهد بداية
 والنـشر  للطباعـة  الفكـر  دار والدراسات البحوث

  بيروت م1995 والتوزيع

فخر الدين عثمان بـن       لزيلعيا . 47
  علي الزيلعي الحنفي 

وبهامشه حاشـية   ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق    
المطبعـة  ،شهاب الدين الشلبي على تبيين الحقـائق    

الكبرى الأميريـة ببولاق،مـصر،الطبعة الأولـى       
  هـ  1313

شمس الدين أبو بكـر       السرخسي . 48
محمد بن أحمد بن أبي     

  سهل السرخسي

  م2000-هـ 1421ار المعرفة بيروت،د،المبسوط 

محمود بـن اسـرائيل       سماوه . 49
 قاضـي  ابن"، الرومي

  "سماوه

 ـ1300 سنة الأزهرية الطبعة الفصولين جامع . هـ
   الأسد مكتبة من قديمة

عبد الرحمن بن أبـي       السيوطي . 50
  بكر السيوطي

  الأشباه والنظائر

محمــد بــن إدريــس   الشافعي . 51
  الشافعي

-دار الفكـر –ار النـشر  الأم مع مختصر المزني د 
  م1980-هـ 1400الطبعة الأولى

ــشربيني  . 52 ال
  الخطيب

شمس الدين محمد بن     
ــب  ــد الخطيـ محمـ

  الشربيني

الطبعة الأزهرية  ، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع       
  م 2000القاهرة 

ــشربيني  . 53 ال
  الخطيب

شمس الدين محمد بن     
ــب  ــد الخطيـ محمـ

  الشربيني

دار ، ظ المنهاج مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفا     
بيروت،الطبعة الأولـى   –دار الكتب العلمية    –النشر  
  م1994-هـ 1415

محمد بن علـي بـن        الشوكاني . 54
  محمد الشوكاني

 أحاديث سـيد    ننيل الأوطار شرح منتقى الأخبار م     
  القاهرة ،مكتبة دار التراث ،الأخيار 

  على حدائق الأزهارالسيل الجرار المتدفق محمد بن علـي بـن        الشوكاني . 55
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الطبعـة الأولـى،    ،  بيـروت  –دار الكتب العلمية      محمد الشوكاني
  زايد محمود: تحقيق، 1405

أبو إسحاق إبراهيم بن      الشيرازي . 56
  علي يوسف الشيرازي

  مكان النشر بيروت، المهذب

محمد بـن إسـماعيل       الصنعاني . 57
ــي   ــر اليمنـ الأميـ

  الصنعاني 

 سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام        
قدم له وخرج أحاديثه محمد عبد القادر أحمد عطـا          

  دار الكتب العلمية بيروت،
علاء الدين علي بـن       الطرابلسي . 58

ــسي   ــل الطرابل خلي
  الحنفي

معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكـام        
  .بيروت،دار الفكر،

محمد أمين بن عمر بن      ابن عابدين . 59
عبد العزيز بن عابدين    

بـابن  الشهير  .الدمشقي
  عابدين

حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنـوير         
الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفـة النعمـان       

  .م1995-هـ 1415-دار الفكر –دار النشر ،

السلطان محمد اورنك     عالم كير . 60
ــر ــالم كي ــب ع  -زي

وجماعة مـن علمـاء     
  الهند 

 دار، الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية    
 الطبعـة الرابعـة     -بيروت–إحياء التراث العربي    

  م1986 -هـ 1406

برهان الدين أبو الوفاء      ابن فرحون . 61
إبــراهيم بــن الإمــام 
شمس الدين أبو عبـد     
االله محمد بن فرحـان     

  اليعمري المالكي

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام       
خرج أحاديثه وعلق عليه وكتب حواشـيه الـشيخ         ،

–دار عـالم الكتـب      –دار النشر   ،رعشلي  جمال م 
  م2003-هـ1423طبعة خاصة ،الرياض

 بـن  أحمد بن االله عبد  ابن قدامة . 62
 أبـو  المقدسـي  قدامة
  محمد

  الشيباني حنبل بن أحمد الإمام فقه في المغني
  1405، الأولى الطبعة بيروت –الفكر دار: الناشر

ــي   القرافي . 63 ــدين أب شــهاب ال
ــن  ــد ب ــاس أحم العب

ــن  ــس ب ــد إدري عب

دراسـة  ، الفروق أنوار البروق في أنواء الفـروق      
د .وتحقيق مركز الدراسات الفقهيـة والاقتـصادية أ   

القاهرة الطبعة الأولى   ،علي جمعة محمد دار السلام      
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الــرحمن الــصنهاجي 
  المشهور بالقرافي

  م2001-هـ 1421

ــي   القرافي . 64 ــدين أب شــهاب ال
ــن  ــد ب ــاس أحم العب
ــد   ــن عب ــس ب إدري
الــرحمن الــصنهاجي 

  المشهور بالقرافي

مطبعـة  ، الأحكام في تمييز الفتاوى مـن الأحكـام       
  م1938 -هـ1357مصر الطبعة الأولى ، الأنوار

ــي   القرافي . 65 ــدين أب شــهاب ال
ــن  ــد ب ــاس أحم العب
ــد   ــن عب ــس ب إدري
الــرحمن الــصنهاجي 

  المشهور بالقرافي

 تحقيـق ،    الأحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام      
  القاهرة للتراث، زهريةالأ المكتبة عرنوس، محمد

  

شهاب الدين أحمد بـن       القليوبي . 66
ــلامة  ــن س ــد ب أحم

  القليوبي

حاشية القليوبي مطبوع مع حاشـية عميـرة علـى        
دار ،شرح المحلي على منهاج الطـالبين للنـووي         

  بيروت-الفكر 
شمس الدين أبي عبـد       ابن القيم . 67

االله محمد بن أبي بكر      
ــشقي   ــي الدم الزرع
المعروف بابن القـيم     

  .الجوزية

 -دار النـشر  -أعلام الموقعين عن رب العـالمين       
  .م1996-هـ 1417بيروت -دار الكتب العلمية 

شمس الدين أبي عبـد       ابن القيم . 68
االله محمد بن أبي بكر      
ــشقي   ــي الدم الزرع
المعروف بابن القـيم     

  .الجوزية

زاد المعاد في هـدي خيـر العبـاد،تحقيق محمـد           
د االله المنـشاوي    بيومي،الدكتور عمر الفرماوي، عب   

هـ 1420مكتبة الإيمان،الطبعة الأولى  -دار النشر   -
  .م1999 -

شمس الدين أبي عبـد       ابن القيم . 69
االله محمد بن أبي بكر      
ــشقي   ــي الدم الزرع
المعروف بابن القـيم     

الطرق الحكمية في السياسة الـشرعية أو الفراسـة         
 دار النـشر   –المرضية في أحكام السياسة الشرعية      

-هــ  1423دار الحديث،القاهرة الطبعة الأولى     –
  .م2002
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  .الجوزية
 بن بكر أبو الدين علاء  الكاساني . 70

ــسعود ــاني م  الكاس
    الحنفي

 الكتـب  دار، الـشرائع  ترتيـب  في الصنائع بدائع
 - هـ1406 الثانية الطبعة ،لبنان – بيروت العلمية
  م1986

ــس     مالك . 71 ــن أن ــك ب مال
  الأصبحي

ــد  ــدي ال ــق حم ــرى تحقي ــة الكب مرادش المدون
–مكتبة نزار مصطفى الباز،مكة المكرمـة        ،محمد

  م1999-هـ 1419الطبعة الأولى،الرياض 
أبو الحسن علـي بـن        الماوردي . 72

ــب  ــن حبي ــد ب محم
  الماوردي 

الحاوي الكبير حققه وخرج أحاديثه وعلـق عليـه         
هـ 1414: بيروت–دار الفكر   ،محمود مطرجي   .د
  .م1994-

ــد    الماوردي . 73 ــن محم ــي ب عل
  الماوردى

  لأحكام السلطانية والولايات الدينيةا

علي بن أبي بكر بـن         المرغيناني . 74
عبد الجليل المرغيناني   

  أبو الحسن

  الهداية شرح البداية

منظمـــة المـــؤتمر   المؤتمر   . 75
  الإسلامي

  مجلة مجمع الفقه الإسلامي

برهان الدين إبـراهيم      ابن مفلح  . 76
بن محمد بن عبـد االله      
بن محمد بـن مفلـح      

  المؤرخ

–مبدع في شرح المقنع المكتب الإسلامي،بيروت       ال
  م1980 -هـ 1400دمشق 

 بـن  مفلـح  بن محمد  ابن مفلح . 77
 أبـو  مفرج، بن محمد

 الـدين  شمس االله، عبد
  الرامينى المقدسي

  الرسالة مؤسسة ،الفروع
  م 2003 - هـ 1424 الأولى الطبعة

ــرف   النووي . 78 ــن ش ــى ب يحي
  النووي أبو زكريا

،  دمشق –دار القلم   ، )لغة الفقه (تحرير ألفاظ التنبيه    
  1408الطبعة الأولى، 

ــرف   النووي . 79 ــن ش ــى ب يحي
  النووي أبو زكريا

للـشيرازي   المهـذب  لكتاب النووي شرحالمجموع  
  والنشر للطباعة الفكر دار
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على هامش الشرواني   ، تحفة المحتاج بشرح المنهاج     أحمد بن حجر الهيثمي  الهيثمي . 80
  والعبادي

بيروت ، دار الكتب العلمية  ، الفتاوى الكبرى الفقهية    حجر الهيثميأحمد بن   الهيثمي . 81
  م1983

  أصول الفقه: خامسا
جمال الدين عبد الرحيم      الأسنوي . 82

  الإسنوي
 لبنـان -بيـروت -دار الكتب العلمية    : نهاية السول 

  م1999 -هـ1420الطبعة الأولى 
 الأزهـر   طبعـة ، شرح البيجوري على الجـوهرة      إبراهيم البيجوري  البيجوري . 83

  م1979
أبو إسحاق الـشاطبي       الشاطبي . 84

إبراهيم بـن موسـى     
ــاطي   ــي الغرن اللخم

  المالكي

الموافقات في أصول الشريعة بقلم الشيخ عبـد االله         
  .دراز،دار المعرفة،بيروت

 البقـاء  أبـو  الدين تقي  ابن النجار . 85
 عبد بن أحمد بن محمد

ــز ــن العزي ــي ب  عل
 بابن المعروف الفتوحي

  النجار

  المنير كوكبال شرح 
  حماد نزيه و الزحيلي محمد: المحقق

 ـ1418 الثانية الطبعة ،العبيكان مكتبة  1997 - هـ
  م

  السيرة: سادسا
عماد الدين أبو الفـداء       ابن كثير . 86

إسـماعيل بـن كثيـر    
  القرشي الدمشقي 

 دار   الواحـد  عبد مصطفى تحقيق ،النبوية السيرة
 لبنان - بيروت   والتوزيع والنشر للطباعة المعرفة
  م1971 - ه 1396

  معاجم اللغة: سابعا
 الطبعـة   - بيـروت  -التعريفات،دار الكتب العلمية    الشريف علي بن محمد  الجرجاني . 87

  1983-هـ 1403الأولى 
ابــن أبــي  . 88

  الحديد
عبد الحميد بن هبة االله     
بن محمد بن الحـسين     
بن أبي الحديـد، أبـو      

  حامد، عز الدين 

 الكتب العربية عيسى    دار احياء ، شرح نهج البلاغة  
  البابي الحلبي
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 اللَّهِ عبدِ أَبو الدينِ بدر  الزركشي . 89
ــد محم  ــد بــهِ ع  اللَّ

كَشِيرالز الشَّافِعِي  

 -هــ   1421 الكتـب العلميـة   ،  البحر المحـيط  
  بيروت/ لبنان،  م2000

 بـن  محمود القاسم أبو  الزمخشري . 90
ــرو ــن عم ــد ب  أحم

   الزمخشري

  بلاغةأساس ال

ــصطفى   الزيات . 91 ــراهيم م / إب
حامـد  / أحمد الزيات   
محمـد  / عبد القـادر    

  النجار

  دار الدعوة، المعجم الوسيط

  الضوء اللامع  محمد السخاوي  السخاوي . 92
أحمد بن فـارس بـن        ابن فارس . 93

  زكريا
تحقيق عبـد الـسلام محمـد       ،معجم مقاييس اللغة    

بيـروت الطبعـة    –دار الجيل   –دار النشر   ،هارون  
  م1/1990ولى منهالأ

ــروز  . 94 الفيـ
  آبادي

مجد الدين محمد بـن     
  يعقوب الفيروز آبادي

 –مؤســسة الرســالة  ، القــاموس المحــيط  
  م1987-هـ1407الطبعة الثانية ،بيروت

أحمد بن محمد بن علي     الفيومي . 95
  الفيومي المقرئ 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعـي        
،الطبعـة الأولـى    القاهرة-دار الحديث –دار النشر   ،

  م2000-هـ1421
  جي قلعه رواس محمد  قلعه جي . 96

  قنيبي صادق حامد
 والنـشر  للطباعـة  النفـائس   دار معجم لغة الفقهاء  

  م1985 طبعة أولى والتوزيع
 بـن  مكـرم  بن محمد  ابن منظور . 97

ــور ــي منظ  الأفريق
  المصري

   الطبعة الأولىبيروت – صادر العرب دار لسان

عبـد  محمـد   : المؤلف  المناوي . 98
  الرؤوف المناوي

 دمـشق ،  بيروت   -دار الفكر المعاصر  ، التعاريف
  1410الطبعة الأولى، 

  القانون: ثامنا
، دار الكتـب العلميـة    ، شرح مجلة الأحكام العدلية     سليم رستم باز  باز . 99

  هـ1305الطبعة الثالثة 
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دار ،  شرح قانون أصـول المحاكمـات الـشرعية         عبد الناصر أبو البصل  أبو البصل . 100
  م1990الطبعة الأولى ، الثقافة

نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون الطبعة         عبد الناصر أبو البصل  أبو البصل . 101
  .م2000-هـ 1420الأولى دار النفائس 

الوجيز فـي شـرح قـانون أصـول المحاكمـات             عثمان التكروري. د  التكروري . 102
  م1997دار الثقافة ، الشرعية

نظرية حجيـة الحكـم القـضائي فـي الـشريعة             ماديحسن أحمد الح  الحمادي . 103
الطبعـة الأولـى    ، عمـان ، دار الثقافة ، الإسلامية

  م2003
 العلمية  بدار الكت ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام      علي حيدر  حيدر . 104

  م1996 بيروت،الطبعة الأولى–
أصول المحاكمات المدنية، دار العلـوم العربيـة،           أحمد الخليل  الخليل . 105

   1992بعة الأولى بيروت، الط
 2أصول المحاكمات الحقوقية الدار العربية عمان ط        فارس الخوري  خوري . 106

  م1987
 الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية      تالقرارا  أحمد محمد علي داود  داود . 107

–مكتبـة دار الثقافـة      –ومناهج الدعوة دار النشر     
  م1998-هـ 1418عمان، الطبعة الأولى 

  التحكيم والتوفيق كمطور للقضاء الشرعي   وشالحاج الد  الدوش . 108
ــصطفى  .د  الزحيلي . 109 ــد م محم

  الزحيلي
وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات       
ــزء الأول   ــصية الج ــوال الشخ ــة والأح المدني

ــشر   ــاني،دار الن ــان  –والث ــة دار البي  –مكتب
  م1982- هـ 1402دمشق،الطبعة الأولى 

ــصطفى  .د  الزحيلي . 110 ــد م محم
  يليالزح

دار الكتـاب   ، أصول المحاكمات الشرعية والقانونية   
  .دمشق

ــصطفى  .د  الزحيلي . 111 ــد م محم
  الزحيلي

، دار الفكـر بيـروت    ، تاريخ القضاء في الإسـلام    
  م1995

ــو   أبو سردانة . 112 ــسين أب ــد ح محم
  سردانة

أصول الإجراءات القضائية والتوثيقات الـشرعية،      
 ـ   -دار العلوم للنشر والتوزيع    ى عمان الطبعـة الأول
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  م2000-هـ 1424
ــو   أبو سردانة . 113 ــسين أب ــد ح محم

  سردانة
القضاء الشرعي في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية       

  م1996: طبعة
  المدنية المحاكمات أصول  سلحدار الدين صلاح  سلحدار . 114
أبو القاسم علي بن بن       السمناني . 115

  أحمد
مؤسـسة الرسـالة    ، روضة القضاة وطريق النجاة   

  م1984 2بيروت ط
ــس . 116 الم سيـ

  وآخرون
إسحاق ،مازن سيسالم   

  سليمان الدحدوح،مهنا 
مجموعة القوانين الفلسطينية الجزء العاشر،الأحوال     

 والأجانب وقوانين   نالشخصية للمسلمين والمسيحيي  
  م1996الطبعة الثانية،مايو،الأوقاف 

، مجموعة التشريعات الخاصة بالمحـاكم الـشرعية        راتب عطا االله الظاهر  الظاهر . 117
  م1989

  شرح أحكام قانون أصول الحاكمات المدنية   عباس العبودي  العبودي . 118
المجلـــة  . 119

  العدلية
 عـدة  من مكونة لجنة

 فــي فقهــاء وعلمــاء
  العثمانية الخلافة

 كارخانه محمد، نور: الناشر، مجلة الأحكام العدلية  
  باغ،كراتشي آرام كتب، تجارتِ

 ـ    أنور العمروسي  العمروسي . 120 ي مـسائل الأحـوال   أصول المرافعات الشرعية ف
  م2005، دار الفكر، الشخصية

محمد عبد القادر أبـو       أبو فارس . 121
  فارس

  القضاء في الإسلام

  م2005،  تعاميم قاضي القضاة ونائبه  محمد ناجي فؤاد فارس  فارس . 122
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  ملخص الرسالة
،  أصول المحاكمـات الـشرعية    من مواضيع  ،ت هذه الرسالة موضوعا من الأهمية بمكان      تناول

ادرة عـن المحـاكم بـاختلاف       في الأحكام الـص   ، والذي له دور كبير في تحقيق أكبر قدر من العدالة         
  .درجاتها

  : أربعة فصول فيالرسالة فجاءت هذه
وتناولته في مبحثـين    ، ضائيةوتحدثت فيه عن التعريف بالآثار المترتبة على الأحكام الق        : الفصل الأول 

  .والإفتاء، والصلح، والتحكيم، والآثار المترتبة على الحكم، وعرفت فيه الحكم: المبحث الأول، إثنين
  .وفكرة المحكمة في الفقه الإسلامي، طينوتناولت فيه المحكمة وأنواع المحاكم في فلس: المبحث الثاني
  .وتناولته في ثلاثة مباحث، وتحدثت فيه عن الاعتراض: الفصل الثاني

  .وتناولت أنواع الاعتراض ومدته، عرفت الاعتراض ثم تحدثت عن مشروعيته: المبحث الأول
قهاء في محاكمـة   وتطرقت فيه للخلاف بين الف    ، عن الأحكام الغيابية  وخصصته للحديث   : المبحث الثاني 

  .ثم تناولت الأحكام التي يمكن الاعتراض عليها، وأقوال القانون في ذلك، الغائب
تحـدثت فـي الأول     ، والذي تناولته في ثلاثة مطالب    ، وهو يتحدث عن اعتراض الغير    : المبحث الثالث 

ع مـن   صاحب الحق في هذا النـو     ، ثم بينت في الثاني   ، تأصيله الشرعي و، عن تعريف اعتراض الغير   
  .ثم جاء المطلب الثالث موضحا مدة اعتراض الغير وآثاره والجهة التي يقدم إليها، الطعن

وجاء في ثلاثة   ، وخصصته لمحكمة الدرجة الثانية للحديث عن كل ما يتعلق بالاستئناف         : الفصل الثالث 
المستأنفة وبينت القضايا   ، خصصته للحديث عن تعريف الاستئناف ومشروعيته     : المبحث الأول ، مباحث
  .ومدتها

 ،مبرزا التأصيل الشرعي لهذه الأحكـام     ، جاء مبينا ما يترتب على الاستئناف من أحكام       : المبحث الثاني 
  . الاستئنافةثم وضحت الآلية التي تعمل بها محكم

، والذي ذهبت فيه إلى نوع من الطعون لدى محكمة الاستئناف هو التماس اعادة النظر             : المبحث الثالث 
  ،وبينت الصور التي يقبل فيها التماس اعادة النظر، فت فيه الالتماسوالذي عر

وهو الطعن لـدى    ، والذي تناولت فيه أعلى درجة من درجات التقاضي       ، ثم كان الفصل الرابع والأخير    
  .والذي تناولته في ثلاثة مباحث، المحكمة العليا

 الذي تناولـت فيـه المحكمـة العليـا     ثم جاء المبحث الثاني، فعرفت الطعن ومدته وقضاياه   : أما الأول 
  .وعن مميزات وعيوب المحكمة العليا الشرعية، وتحدثت فيه عن قانونية المحكمة العليا، بالتفصيل

وحجيـة الحكـم   ، ثم كان المبحث الثالث والأخير والذي جاء مبينا ما يترتب على الطعن مـن أحكـام              
  .در عن المحكمة العليا الشرعيةالصا

تـي أسـأل   اتمة والتوصيات وقد ضمنتها أهم النتائج التي توصلت إليها والتوصيات ال   وأخيرا جاءت الخ  
  .االله تعالى أن ترى النور
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Abstract  

    This thesis has dealt with one of the most important topics concerning the 
procedures of legal or  religions trials. This topic is of an essential role in 
establishing  justice in various religious courts. 

The thesis includes four chapters:- 
     The first chapter is concerned with the consequences of judicial 

judgments, the definition of judgments, arbitration, reconciliation, giving legal 
opinions, the various courts in Palestine and the court concept in Islamic 
jurisprudence. 

     The second chapter is about formal objection to a member of a jury, the 
definition objection and its legality, its types and duration, judgments by default 
and the different views of jurists in this connection. 

    The thaird chapter focuses on the court of second instance with regard to 
appeal and its legality , duration as well as the mechanism of Appeal Court. 

     The fourth chapter tackles the highest degree of legal or judicial 
proceeddings related to appeal to the high Court , the legalitay of the High Court 
and its pros and cons. 

     In conclusion, I have come up with beneficial findings and 
recommendations. 

    
 

  


